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مقدمة الجمعية

][
الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب بالحــق والميــزان، والصــلاة والســلام 
ــرام،  ــه الك ــه وصحب ــى آل ــان، وعل ــدل والإحس ــى الع ــدالِّ عل ــا ال ــى نبين عل

أما بعد:

فتهــدف الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية )قضــاء( دومــاً إلــى 
ــه  ــل ب ــا يتص ــاء وم ــر القض ــة لتطوي ــود المبذول ــي الجه ــة ف ــاركة الفاعل المش
مــن الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتقديــم البحــوث والدراســات التــي 
القضــاء الإســلامي وأصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، وإبــراز  تميُّــز  تجلِّــي 
جوانــب العدالــة فيــه، والإجابــة عمــا يُثــار حولــه مــن شــبهات، وتســعى إلــى 
فــي  والباحثيــن  والمحاميــن  القضــاة  المتخصصيــن -مــن  بيــن  التنســيق 
الشــؤون العلميــة القضائيــة-، ومــد الجســور بينهــم وبيــن الجهــات العلميــة 

والإعلامية ونحوها.

وتشــرف الجمعيــة بتقديــم كتــاب نافــع عــن تســبيب الأحــكام القضائيــة، 
والتســبيب هــو الميــزان لقــوّة الحكــم ودقتــه، إذ يجتهــد القاضــي لتمحيــص 
النظــر وحســن البنــاء للوقائــع علــى العلــل المؤثــرة، وبــه يتبيــن للمتخاصميــن 
ــتعمال  ــه أو اس ــة ل ــم والطمأنين ــا بالحك ــى للرض ــون أدع ــم، فيك ــه الحك وج
التقاضــي  عدالــة  يحقــق  ممــا  وذلــك  عليــه،  الاعتــراض  فــي  حقهــم 

واستقلال القضاء.
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ــج  ــروطه والمناه ــده وش ــبيب ومقاص ــة التس ــن ماهي ــاب يبي ــذا الكت وه
المعاصــرة فيــه، ويســتقرئ مســالك تســبيب الحكــم القضائــي ويســبرها 
ــم  ــض الحك ــي نق ــا ف ــوة، وأثره ــث الق ــن حي ــا م ــن درجته ــمها، ويبيّ ويقسّ
القضائــي، ويذكــر التطبيقــات القضائيــة لذلــك فــي محاكــم المملكــة العربيــة 
دراســة   - القضائيــة  الأحــكام  تســبيب  »مســالك  وعنوانــه:  الســعودية، 
ــدي،  ــر الغام ــه آل عجي ــن عبدالل ــد ب ــن محم ــي ب ــث: عل ــة-«، للباح تحليلي

وفقه الله.

ــام  ــن قـ ــكر مـ ــا تشـ ــز ؛ فإنهـ ــل المميـ ــذا العمـ ــر هـ ــة إذ تنشـ والجمعيـ
ــن  والمتخصصيـ ــات  الجهـ ــع  جميـ ــع  مـ ــل  بالتواصـ ــب  وترحـ ــداده،  بإعـ
الراغبيـــن بتقديـــم الدراســـات والمشـــاريع القضائيـــة والنظاميـــة، وتَشـــرُف 

بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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إهداء

][
إلــى من قال الله تعالى فيهما:

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾  ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
]سورة الإسراء:24[

والدتــي -حفظها الله- ووالدي -رحمه الله-

إلى إخواني وأخواتي، ومشــايخي وأصدقائي

إلى كل من أغدق عليّ بدعاءٍ في الســحر والبُكر، وشــدّ من أزري حتى 
انتهى بحثي

أُقــدّم ثمرةَ جهدٍ اقترضتُ ثمن نجاحه منكم.
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الشكر والتقدير

][
ــلين،  ــام المرس ــى إم ــلام عل ــلاة والس ــن، والص ــه ربّ العالمي ــد لل الحم

نبينــا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

ــى  ــا تعال ــب ربن ــا يح ــه، كم ــاركًا في ــا مب ــرًا طيبً ــدًا كثي ــه حم ــد لل فالحم

ويرضى، الحمد لله الذي يسّــر وأعان، وسدد ووفق.

وإننــي فــي هــذا المقــام أتقــدم بجزيــل الشــكر ووافــر الامتنــان لوالــديّ 

ــة،  ــت كل بلاغ ــي أوتي ــو أنن ــم، ول ــن دع ــي م ــاه ل ــا قدم ــى م ــن، عل الكريمي

وأفنيــت بحــر النطــق فــي النظــم والنثــر، لمــا كنــت بعــد القــول إلا مقصــرًا، 

فاللهــم احفــظ لي والدتي، ومتعني ببرها، وارحم والدي ووفقني لبرّه.

ثــم أتقــدم بالشــكر والامتنــان -إجمــالًا- لــكل مــن شــاركني عنــاء 

ــي علــى حاجــة،  ــي بدعــوة، أو أعانن ــرأي، أو خصن ــي ب البحــث، ممــن أفادن

من المشــايخ والأصدقاء والإخوة والأخوات.

ــك  ــة المل ــة/ جامع ــة العريق ــذه الجامع ــل له ــكر الجزي ــدم بالش ــم أتق ث

عبــد العزيــز، وأخــص منهــا بالشــكر والثنــاء كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 

ممثلة في عميدها، ورئيس قســم الشــريعة والدراسات الإسلامية فيها.
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للمناقشــين  والتقديــر  الامتنــان  وعظيــم  الثنــاء  بجزيــل  أتوجــه  ثــم 
ــارك الشــلوي - المناقــش الداخلــي، د.محمــد  ــن مب ــن: د.محمــد ب الكريمي
بــن عايــض عســيري - المناقــش الخارجــي، اللذيــن تفضــلا بقبــول مناقشــة 

رســالتي؛ جزاهما الله عني خير الجزاء.

وختامًــا فــإن الشــكر الوافــر، والامتنــان العاطــر لمــن أحاطنــي بنصحــه، 
وقابلنــي بســماحة نفســه، وكريــم خصالــه، فــكان لــه بالــغ الأثــر علــى البحــث 
ــكان نعــم الشــيخ  ــح، ف ــراءة والتصحي ــاء الق ــى مــن تجشــم عن والباحــث، إل
المتواضــع فــي أخلاقــه، الواســع فــي اطلاعــه، الغزيــر فــي علمــه، الدقيــق فــي 
تصويبــه وملاحظاتــه، إلــى فضيلــة مشــرفي الكريــم، وشــيخي العزيــز، فضيلــة 
ــن  ــرني بحس ــذي أس ــي، وال ــح اليوب ــن صال ــد ب ــن محم ــامي ب ــور: س الدكت
فعالــه، وطوقنــي بجميــل صنعــه، فأســأل اللــه أن يثيبــه الخيــر كلــه، وأن 

يجزيه عني خير الجزاء.



المقدمة

وفيها:

أهمية البحث.

أسباب اختيار الموضوع.

إشكالية البحث.

تساؤلات البحث.

أهداف البحث.

الدراسات السابقة.

منهج البحث.

حدود البحث.

هيكلة البحث.
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المقدمة

][
إن الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شــرور 
ــه، ومــن يضلــل  ــا، مــن يهــده اللــه فــلا مضــلّ ل أنفســنا ومــن ســيئات أعمالن
فــلا هــادي اللــه، وأشــهد ألا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن 

محمدًا عبده ورسوله.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
ــــران: 102[. ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ــ ــ ــ ڦ﴾]آل عمـــ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڦ ڦ﴾ ]النساء: 1[.

أما بعد:

فـإن القضـاء فـي الإسـلام من أشـرف الأبـواب العليّة، وأرقـى المناصب 
الدينيّـة، لعظيـم خطـره، وشـدّة مسـيس الحاجـة لـه، فبـه تحقيـق العـدل، وردّ 
وإعـلاء  المظلوميـن،  ونُصـرة  الفاسـدين،  وقمـع  أصحابهـا،  إلـى  الحقـوق 
العدالـة الربانيّـة بتطبيـق شـرع اللـه العزيز، وفقـه المرافعات من أخـصّ علوم 
القضـاء، فهـو الـذي يبيـن سـير الدعـوى القضائيـة منـذ رفعهـا إلـى اكتسـاب 
الحكـم للقطعيّـة، وموضـوع التسـبيب للأحـكام القضائية موضوعٌ لـه أهميّته 
فـي القضـاء، فللأحـكام القضائيّة مكانـةٌ عظيمة وأهمية كبيـرة، وهذه الأهميّة 
لا تُكتسـب إلا بموافقتهـا للشـريعة الإسـلاميّة والأنظمـة المرعيّة، فالتسـبيب 
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النزعـات  عـن  وصرفـه  حكمـه،  اسـتقلال  فـي  للقاضـي  ضمانـة  القضائـي 

الشـخصية، وتغليـبٌ لهـا، وهـو بيـان للوقائـع المؤثـرة فـي إصـدار القاضـي 

لحكمه، وتطبيقٌ للمسـتند الشـرعي أو النظامي على الواقعة.

فتســبيب الحكــم والحالــةُ هــذه مــن أعظــم الضمانــات المشــروعة 

ــه مــن  للقضــاة، وهــو مظهــرٌ مــن مظاهــر اســتقلالهم وقيامهــم بمــا خوّلــوا ب

ــا  ــن القضاي ــه م ــا يفصلون ــدل فيم ــار الع ــم وإظه ــان الحك ــان لبي ــث وإمع بح

ــنِ  ــي وحس ــص رأي القاض ــي تمحي ــال ف ــه دورٌ فعّ ــبيب ل ــات، فالتس والنزاع

دراســته للقضيّــة المعروضــة عليــه، لعلمــه بضــرورة تقديــم الحجّــة القضائيــة 

لما تبناه من رأي، فلا يكون رأيه ســطحيًّا أو منفعلًا.

ـا فـي معرفة سـبب الحكـم -لهم  ومـن جهـة أخـرى فـإن للمتنازعيـن حقًّ

تبارك وتعالى،  اللـه  بشـرع  والرضـا  الخواطـر  تطييـب  مـن  فيـه  لمـا  عليهـم-  أو 

وتبصـرة المحكـوم عليـه بأسـباب الحكـم التـي اسـتند إليهـا القاضـي لإتاحـة 

الفرصة له في حقَّ الاستئناف أو الاعتراض على الحكم عند تحقق شروطه.

فبيــن التســبيب للحكــم القضائــي، وعدالــة التقاضــي ارتبــاط وثيــق، 

ــةُ  ــة، وإنَّ مــن أجــلّ مقاصــد التســبيب صيان ــات العدال فالتســبيب مــن ضمان

جانــب العدالــة القضائية، ونزاهة القضاة، وإبعادها عن التهمة.

ــه مرتكــزُ قيــاس  ــه مــداره؛ لأن ــاط الحكــم وعلي وذكــر التســبيب يُعــدّ من

ــم ملكــة مُصــدِره وقيــاس  ــي فــي الحكــم نفســه وفــي تقوي الاجتهــاد القضائ

رصيده العلمي.
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هــذا وإن المملكــة العربيــة الســعودية دولــةٌ إســلاميةّ، قامــت علــى 

تحكيــم شــرع اللــه تبارك وتعالى، مــع ســنِّ الأنظمــة المرعيــة الداخلــة فــي عمــوم 

السياســة الشرعية الممنوحة لولي الأمر.

ومــع مــا نعيشــه اليــوم -بفضــل اللــه- مــن تطويــرٍ فــي منظومــات الدولــة 

بصفــة عامة، والأنظمة العدليّة على وجه الخصوص.

فقـد رأيـت أن أدلـو بدلـوي، وأُسـهم بجهـدي فـي البحـث عن »مسـالك 

السـادة  لـدى  الموجـود  النتـاج  بثـروة  لعلمـي  القضائيّـة«  الأحـكام  تسـبيب 

القضـاة، ومعرفـة طـرق التسـبيب المتبّعـة مـع بيـان الحكـم فـي كل طريـق، 

فالتسـبيب هـو الميـزان لقـوّة الحكـم ودقتـه، فمن خلالـه تلبـس البينات ثوب 

الشـرعية، لا سـيّما مـع الإلـزام بالتسـبيب، وتكاثـر الأنظمـة المقننـة للأحكام 

القضائية والتي صارت مُلزمةً للقضاة في الاسـتناد إليها عند الحكم.

أســأل اللــه أن يكتــب الخيــر فــي اختيــاري، وأن يرزقنــي الإخــلاص فــي 

القول والعمل.

أهمية البحث:

تكمــن أهمية البحث فيما يلي:

1- الإضافــة العلميــة الجديــدة فــي معرفــة طــرق تســبيب الأحــكام 

القضائية وفق أســلوب علمي رصين.
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ــك لا  ــة، وذل ــا العظيم ــا ومكانته ــا أهميته ــة له ــكام القضائي 2- أن الأح
يتــم إلا إذا بُنيــت علــى تســبيب ســليم، ســواءً مــن الناحيــة الموضوعيــة 

أو الإجرائية.

الحكــم  فــي  أساسًــا  ركنـًـا  يُعــدّ  القضائــي  للحكــم  التســبيب  أن   -3
القضائــي، يجب ألا يخلو الحكم القضائي منه.

ــة  ــ ــي المملكـ ــ ــي فـ ــ ــع العملـ ــ ــوع بالواقـ ــ ــال الموضـ ــ ــوة اتصـ ــ 4- قـ
العربية السعودية.

5- حاجــة المهتميــن بالجانــب العدلــي إلــى معرفــة طُــرق التســبيب 
القضائــي، وبيان مرتبة كل نوع.

للمتداعيــن،  التســبيب ضــروري  فــي  المتبعــة  المســالك  6- معرفــة 
لاســتعمال حق الاستئناف أو النقض على الحكم الصادر.

أسباب اختيار الموضوع:

1- عــدم وقــوف الباحــث علــى رســالة علميــة أو بحــث منشــور متعلــق 
بهذا الموضوع.

ــة  ــي، وضمان ــة للقاض ــةً قضائي ــكّل ضمان ــي يُش ــبيب القضائ 2- أن التس
نظاميّــة للمتعقّب على الحكم.

3- توســيع المــدارك، فــي الفقــه عمومًــا، وفــي النظــام علــى وجــه 
ــرعي  ــي الش ــب الفقه ــن الجان ــر بي ــد النظ ــة عن ــة الموازن ــوص، وكيفي الخص

والجانب النظامي.
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إشكالية البحث:

تتمحــور إشــكاليّة البحــث حــول اســتقراء وتقســيم مســالك تســبيب 
التســبيب  فــي  المتبعــة  للمســالك  وهــل  وســبرها،  القضائيــة  الأحــكام 
القضائــي درجــات متفاوتــة يجــب مراعاتهــا عنــد التســبيب؟ وهــل للتســبيب 
أثــر فــي نقــض الحكــم القضائــي؟ ومــا مــدى إمكانيّــة الطعــن فــي حــال عــدم 

صحة التسبيب؟

تساؤلات البحث:

يتفــرع عــن إشــكالية البحــث الســابقة، عــدد مــن التســاؤلات المطروحــة 
ومن أبرزها:

1- ما ماهيّة التسبيب ومشروعيته ومقاصده والمناهج المعاصرة فيه؟

2- ما الأثر المترتب على معرفة طرق تســبيب الأحكام القضائية؟

تســبيبهم  فــي  القضــاة  عليهــا  يعتمــد  التــي  التســبيب  طــرق  مــا   -3
للأحكام القضائية؟

4- ما المقدّم في حال التعارض بين مسالك التسبيب للأحكام القضائية؟

5- هل للتســبيب أثر في نقض الحكم القضائي؟

أهداف الدراسة:

تهدفُ الدراســة إلى تحقيق ما يلي:

1-معرفة المســالك والطُرق المتبعة في تســبيب الحكم القضائي.
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2-معرفـــة درجـــة الاحتجـــاج بـــكل طريقـــة مـــن طـــرق التســـبيب، 

ومدى إلزاميتها.

3- الإضافــة العلميــة الجديــدة متمثلــةً بالكتابــة فــي التســبيب القضائــي 

وفق أسلوب علمي رصين.

4-إفادة المهتمين بالجانب العدلي في كيفية التســبيب ودرجاته.

عــن  الصــادرة  للموضــوع،  المدعّمــة  القضائيــة  التطبيقــات  5-ذكــر 

الجهات المختصة في المملكة العربية الســعودية.

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتقصــي فــي كشــافات المكتبــات وأوعيــة المعلومــات، 

والتواصــل مــع مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ومركــز الملــك فيصــل للبحوث 

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة جامع ــي مكتب ــث ف ــلامية، والبح ــات الإس والدراس

ســعود الإســلامية، ومكتبــة جامعــة أم القــرى، لــم أجــد مَــن كَتــب عــن هــذا 

الموضوع في رســالة علمية مفردة.

والدراســات القريبة من الموضوع، تنقسم إلى شِقّين:

الشِقّ الأول: الدراسات الشرعية:

ــة،  ــات القرآني ــة بالآي ــة بتســبيب الأحــكام القضائي 1- المســائل المتعلق

للباحــث عبــد الرحمــن بــن ســعود التمامــي، بحــت تكميلــي بالمعهــد العالــي 

للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية.
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2- المســائل المتعلقــة بتســبيب الأحــكام القضائيــة بالحديــث النبــوي، 
للباحــث حســين بــن جمعــان حقــوي، بحــت تكميلــي بالمعهــد العالــي 

للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية.

ــاع،  ــل الإجم ــة بدلي ــكام القضائي ــبيب الأح ــة بتس ــائل المتعلق 3- المس
للباحــث حمــد بــن فهــد العســكر، بحــت تكميلــي بالمعهــد العالــي للقضــاء 

التابع لجامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية.

4- تســبيب الأحــكام القضائيــة بالقواعــد الفقهيــة، للباحــث فــارس بــن 
علــي الصالــح، بحــت تكميلــي بالمعهــد العالــي للقضــاء التابــع لجامعــة 

الإمام محمد بن ســعود الإسلامية.

وجميع الدراســات الســابقة تختلف عن موضوع دراستي فيما يأتي:

أ- تركيــز الدراســات الســابقة علــى دليــل معيّــن، لا مســالك الاســتدلال، 
وهذا موضوع دراستي.

ب- دراســتي تحليليــة اســتقرائية لمــا عليــه عمــل القضــاة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، فهــي جامعــة بيــن الاســتقراء النظامــي ومــدى حجيّتــه مــع 

بيان الحكم الشرعي.

ج- دراســتي متعلقة بكيفية طرق التســبيب لا بأدلة التسبيب.

5- تسبيب الأحكام في الشريعة الإسلامية، للشيخ عبد الله بن خنين.

والفــرق بيــن دراســتي والدراســة الســابقة يكمــن فــي كــون دراســتي 
تتعلــق بالواقــع العملــي للقضــاة والطــرق التــي يســتندون عليهــا فــي تســبيب 



24

فهرس الموضوعات

أحكامهــم القضائيــة، بينمــا الدراســة الســابقة متمحــورة حــول التســبيب مــن 

الناحية التأصيلية الشــرعية والنظامية.

الشِقّ الثاني: الدراسات القانونية:

1- تســبيب الحكــم القضائــي بيــن الفقــه الإســلامي والنظــام الســعودي، 

للباحــث يوســف بــن محمــد المهــوس، رســالة ماجســتير فــي جامعــة نايــف 

العربية للعلوم الأمنية.

ــراءات  ــرعية والإج ــات الش ــي المرافع ــي نظام ــكام ف ــبيب الأح 2- تس

ــم  ــي بقس ــث تكميل ــن، بح ــي آل محس ــن عل ــه ب ــث عبدالل ــة، للباح الجزائي

الأنظمة بالجامعة الإسلامية.

ــس  ــث أن ــة، للباح ــاوى الإداري ــي الدع ــي ف ــم القضائ ــبيب الحك 3- تس

بــن عايــد الجمعــة، بحــث تكميلــي بقســم الدراســات القضائيــة بجامعــة 

أم القرى.

والفــرق بيــن دراســتي والدراســات الســابقة، هــو أن الدراســات الســابقة 

ــم  ــع النظُ ــة م ــة أو المقارن ــة النظامي ــة التأصيلي ــن الناحي ــبيب م ــة بالتس متعلق

الأخــرى، بينمــا دراســتي اســتقرائية تتعلــق بالبحــث عــن المســالك والطــرق 

المتبعة في تســبيب الحكم القضائي في قضاء المملكة العربية الســعودية.

ــة  ــوادّ المدَنيّ ــي الم ــاة ف ــال القض ــة وأعم ــكام القضائي ــبيب الأح 4- تس

والتجارية، للأســتاذ الدكتور عزمي عبد الفتاح عطية.
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المدنيّــة،  المحاكمــات  أصــول  لقانــون  وفقًــا  الأحــكام  تســبيب   -5
للدكتور يوسف محمد المصاروة.

المدنيــة  المرافعــات  قانــون  فــي  القضائيــة  الأحــكام  تســبيب   -6
والتجارية، للدكتور نبيل إســماعيل عمر.

7- تســبيب الأحــكام الجزائيــة فــي التشــريع الفلســطيني، للباحــث 
كليــة  مــن  العــام  القانــون  فــي  ماجســتير  رســالة  الأشــرم،  نعيــم  ســامي 

الأزهر-غزة.

8- تســبيب الأحكام المدنية، لهشام الجميلي.

وتختلف الدراســات السابقة عن دراستي فيما يأتي:

أ- تعلــق الدراســات الســابقة بالبحــث فــي قواعــد التســبيب مــن خــلال 
قوانين محددة، بينما دراســتي تبحث في مســالك التسبيب بشكل عام.

ــى  ــة، بينمــا دراســتي عل ــن عربيّ ــة بقواني ب- الدراســات الســابقة متعلّق
أنظمة المملكة العربية الســعوديّة، وتطبيقات مدوناتها القضائية.

منهج البحث:

تتمثــل منهجيــة البحــث علــى الاســتقراء التحليلــي بتتبــع مســتندات 
ــكام  ــن الأح ــن م ــا أمك ــتقراء م ــة واس ــكام القضائيّ ــبيب للأح ــالك التس ومس
القضائيــة، وردّهــا إلــى طــرق محــددة تتضمــن كيفيــات التســبيب فــي قضــاء 
المملكــة العربيــة الســعودية مــع بيــان حكــم كل تســبيب ومــدى حجيّتــه 

وذكر التطبيقات الموضّحة له.
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إجراءات الباحث عند كتابة الرســالة:

العثمانــي كمــا فــي المصحــف  بالرســم  القرآنيــة  1- كتابــة الآيــات 

الشــريف بطبعــة مجمــع الملــك فهــد، ووضعهــا بيــن قوســين مزهريــن 

هكذا: ﴿...﴾، وعزو الآية في المتن بذكر اســم الســورة ورقم الآية.

ــم الحديــث،  ــه ورق ــاب المخــرّج من ــث بذكــر الكت ــج الأحادي 2- تخري

فــإن لــم يكــن ثمــة رقــم يكــون العــزو للصفحــة، مــع بيــان درجــة الحديــث 

مــن كلام أهل الفن وذلك وفق المنهج الآتي:

إذا كان الحديــث فــي الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالتخريج منهما.

- إذا لــم يكــن الحديــث فــي الصحيحيــن وكان فــي الكتــب الأربعــة 

فأكتفــي بتخريج الحديث منها مع بيان درجة الحديث.

ــنة  ــب الس ــن كت ــرج م ــتة فيخ ــب الس ــي الكت ــث ف ــن الحدي ــم يك - إذا ل

حسب الإمكان.

3- تخريــج الآثــار مــن مصادرهــا الأصيلــة بذكــر الكتــاب ورقــم الأثــر، 

فــإن لم يكــن ثمة رقم، فيكون العزو للصفحة، مع بيان درجة الأثر.

4- التعريف بالمصطلحات وشــرح الغريب للكلمات.

الصحابــة  عــدا  المتــن،  فــي  ذكرهــم  الــوارد  للأعــلام  الترجمــة   -5

رضــوان الله عليهم، وأئمة المذاهب الأربعة، والمعاصرين.
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ــي  ــوال ف ــع الأق ــي تتب ــد ف ــي أجته ــة، فإن ــألة خلافي ــت المس 6- إذا كان
المســألة، مــع ذكــر الأدلــة والتعليــل لــكلِّ قــول ممــا احتــجّ بــه أصحابــه، ثــم 
آتــي بعــد ذلــك بالمناقشــة للأقــوال، والترجيــح بينهــا حســب الأصــول 

العلمية المتبعة في ذلك.

ــى  ــى المصــادر الرئيســة المعتمــدة فــي كلّ مذهــب، وإل 7- الرجــوع إل
كتــب أهــل العلــم المعتبــرة قديمًــا، مــع الاســتفادة مــن الدراســات والبحــوث 

والرسائل الجامعية الحديثة.

ــذا:  ــص هك ــي تنصي ــن علامت ــص بي ــع الن ــص يوض ــل بالن ــد النق 8- عن
»..«، وتُذكــر الإحالــة إلــى المصــدر فــي الهامــش مباشــرة، وفــي حالــة النقــل 
بالمعنــى تُذكــر الإحالــة إلــى المصــدر مســبوقة بكلمــة: يُنظــر، وكــذا إن كان 

النقل بتصرف.

ــة  ــ ــم المملك ــ ــن محاك ــ ــادرة ع ــ ــة الص ــ ــات القضائيّ ــ ــر التطبيق ــ 9- ذك
العربيّة السعودية.

10- إرجــاء بيانــات المصدر أو المرجع لفهرس المصادر والمراجع.

11- الالتــزام بإخــراج الرســالة فنيــاً وفــق »دليــل كتابــة الرســائل العلميــة 
بجامعة الملك عبد العزيز«.

12- إتباع الرســالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

- فهرس الآيات الكريمة.

- فهرس الأحاديث الشــريفة، والآثار.
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- فهــرس الأعلام المُترجم لهم.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية:

ــــذه  ــــوان ه ــــي عن ــــا ف ــــن إجماله ــــث يمك ــــذا البح ــــة له ــــدود الموضوعي الح

الرســــالة وهــــو )مســــالك تســــبيب الأحــــكام القضائيــــة - دراســــة تحليليــــة(، 

ــــي  ــــاة ف ــــا القض ــــتند عليه ــــي يس ــــرق الت ــــي: أولًا الط ــــة ه ــــدود الموضوعي فالح

ــة  ــ ــة تحليلي ــ ــا دراس ــ ــة ههن ــ ــا الدراس ــ ــة. وثانيً ــ ــم القضائي ــ ــبيب أحكامه ــ تس

اســــتقرائية، فهــــي تعتمــــد علــــى اســــتقراء المدونــــات واســــتخلاص التســــبيبات 

القضائية ومن ثمّ ردّها إلى مســــالك يتفرع عنها عدد من الطرق.

الحدود المكانية:

ــكام  ــن أح ــدر م ــا ص ــى م ــد عل ــة تعتم ــإن الدراس ــكان ف ــث الم ــن حي م

قضائيــة عــن محاكــم المملكــة العربيــة الســعودية، والمنشــورة فــي المدونات 

القضائية أو البوابة العلمية.

الحدود الزمانية:

ــة علــى  ومــن حيــث الزمــان فإننــي كمــا اعتمــدت فــي الحــدود المكاني

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــم المملك ــن محاك ــة ع ــكام قضائي ــن أح ــدر م ــا ص م
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فالحــدود الزمانيــة تنضبــط بالأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن 1430هـــ 
وحتــى نهايــة عــام 1444هـــ، وذلــك باســتقراء الأحــكام القضائيــة الصــادرة 

خلال تلك المدة.

هيكلة البحث وتقســيمات الدراسة:

تقتضــي طبيعــة البحــث أن تُقسّــم الدراســة إلــى مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة 
فصول رئيســة، ثم تُختم الدراسة بخاتمة.

وذلك على النحو التالي:

المقدمة:

ــار  ــباب اختي ــة، وأس ــة الدراس ــا أهميّ ــن فيه ــة تُبيّ ــى افتتاحي ــوي عل وتح
والدراســات  وتســاؤلاتها،  وإشــكالاتها  الدراســة  وأهــداف  الموضــوع، 
الســابقة المتعلقــة بالموضــوع، ومنهــج البحــث وإجراءاتــه، وهيكلــة البحــث 

وتقسيمات الدراسة.

التمهيــد: التعريف بالمصطلحات الواردة في العنوان:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المســالك لغةً واصطلاحاً.

المبحث الثاني: تعريف التســبيب لغةً واصطلاحاً:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التســـبيب في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف التســـبيب في الاصطلاح.



30

فهرس الموضوعات

المبحــث الثالــث: تعريف الحكم القضائي لغةً واصطلاحاً ولقباً:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـــب الأول: تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح.

المطلـــب الثـــاني: تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالـــث: تعريف الحكم القضائي.

المبحث الرابع: المقصود بمســالك تسبيب الأحكام القضائيّة.

القضائيـــة وحكمـــه  التســـبيب للأحـــكام  الفصـــل الأول: مشـــروعيّة 

ومقاصده وشـــروطه والمناهج المعاصرة فيه:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مشــروعيّة التسبيب للأحكام القضائية وحكمه:

وفيه مطلبان:

المطلـــب الأول: مشروعيّة التســـبيب للأحكام القضائية.

الفقـــه  في  القضائيـــة  للأحـــكام  التســـبيب  حكـــم  الثـــاني:  المطلـــب 
الســـعودية: العربيـــة  المملكـــة  وقضـــاء  الإســـلامي 

وفيه فرعان:

- الفرع الأول: حكم التســبيب في الفقه الإسلامي.

- الفرع الثاني: حكم التســبيب في قضاء المملكة العربية الســعودية.
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المبحث الثاني: مقاصد التســبيب للأحكام القضائية وشروطه:

وفيه مطلبان:

المطلـــب الأول: مقاصد التســـبيب للأحكام القضائية.

وفيه أربعة فروع:

- الفرع الأول: مقاصد تســبيب الحكم القضائي على الحكم.

- الفرع الثاني: مقاصد تســبيب الحكم القضائي على القاضي.

- الفرع الثالث: مقاصد تســبيب الحكم القضائي على المتنازعين.

- الفرع الرابع: مقاصد تسبيب الحكم القضائي على المنظومة القضائية.

المطلـــب الثاني: شروط التســـبيب للأحكام القضائية.

المبحث الثالث: المناهج المعاصرة في التســبيب للأحكام القضائية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـــب الأول: منهج القانون العام.

المطلب الثـــاني: المنهج اللاتيني الفرنسي.

المطلـــب الثالـــث: المنهج المتبع في قضاء المملكة العربية الســـعودية.

المملكــة  فــي  القضائيّــة  الأحــكام  تســبيب  مســالك  الثانــي:  الفصــل 
العربيّة السعودية:

فيه تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: الأثر المترتب على معرفة مسالك التسبيب للأحكام القضائية.
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المبحث الأول: مســلك التسبيب الشرعي:

وفيه سبعة مطالب.

المطلب الأول: المقصود بمســـلك التسبيب الشرعي.

المطلـــب الثاني: التســـبيب بالنص الشرعي القطعي.

- الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالنص الشــرعي القطعي.

- الفرع الثاني: حجيّة التســبيب بالنص الشــرعي القطعي.

المطلـــب الثالث: التســـبيب بالنص الشرعي الظني.

- الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالنص الشرعي الظني.

ــة الســعودية مــن  ــي المملكــة العربي ــم ف ــي: موقــف المنظّ - الفــرع الثان
المذاهب الفقهية.

- الفرع الثالث: حجيّة التســبيب بالنص الشــرعي الظني.

المطلب الرابع: التســـبيب بعموميات الشريعة.

- الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بعموميات الشريعة.

- الفرع الثاني: حجيّة التســبيب بعموميات الشريعة.

المطلـــب الخامس: التســـبيب بالقواعد الفقهية والأصولية.

- الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالقواعد الفقهية والأصولية.

- الفــرع الثاني: علاقــة الأنظمة المرعية بالقواعد الفقهية والأصولية.
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- الفرع الثالث: حجيّة التســبيب بالقواعد الفقهية والأصولية.

- الفـــرع الرابـــع: شـــروط الاســـتدلال بالقاعـــدة المســـتخرجة مـــن 
استقراء النصوص.

المطلـــب الســـادس: التســـبيب بآثـــار الصحابـــة والتابعـــن وأقـــوال 
العلـــاء.

بآثـــار الصحابـــة والتابعيـــن  الفـــرع الأول: المقصـــود بالتســـبيب   -
وأقوال العلماء.

- الفرع الثاني: حجيّة التسبيب بآثار الصحابة والتابعين وأقوال العلماء.

المطلب الســـابع: التطبيقات.

المبحث الثاني: مســلك التسبيب النظامي:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المقصود بمســـلك التســـبيب النظامي.

المطلب الثاني: التســـبيب بالنص النظامي.

- الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالنص النظامي.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الأنظمــة  الثانــي: علاقــة  الفــرع   -
بالشريعة الإسلامية.

- الفــرع الثالث: مراتب النصوص النظامية.

- الفرع الرابع: حجيّة التســبيب بالنص النظامي.
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المطلب الثالث: التســـبيب بالمبدأ القضائي.

- الفــرع الأول: المقصود بالمبدأ القضائي.

- الفــرع الثانــي: الفرق بين المبدأ القضائي والقرار القضائي.

- الفرع الثالث: علاقة المبادئ القضائية بالشــريعة الإســلامية.

- الفرع الرابع: أقســام المبادئ القضائية.

- الفرع الخامس: حجيّة التســبيب بالمبدأ القضائي.

المطلـــب الرابع: التطبيقات.

المبحث الثالث: مســلك التسبيب الاستئناسي:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المقصود بمســـلك التســـبيب الاستئناسي.

المطلـــب الثاني: التســـبيب با جرى عليه العمل.

- الفــرع الأول: المقصود بما جرى عليه العمل.

- الفرع الثاني: الفرق بين ما جرى عليه العمل والســوابق القضائية.

- الفرع الثالث: أنواع تحقق ما جرى عليه العمل في القضاء السـعودي.

- الفرع الرابع: شــروط تحقق ما جرى عليه العمل.

المسألة الأولى: شروط تحقق ما جرى عليه العمل في الفقه الإسلامي.

المسألة الثانية: شروط تحقق ما جرى عليه العمل في القضاء السعودي.

- الفرع الخامس: حجيّة التســبيب بما جرى عليه العمل.



35

فهرس الموضوعات

المطلب الثالث: التســـبيب بالسوابق القضائية.

- الفرع الأول: المقصود بالســوابق القضائية.

- الفرع الثاني: الفرق بين الســابقة القضائية والمبدأ القضائي.

- الفرع الثالث: حجيّة التســبيب بالسوابق القضائية.

المطلـــب الرابع: التســـبيب بالنظام العام وقواعد العدالة.

- الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالقضاء العام.

- الفرع الثاني: المقصود بالتســبيب بقواعد العدالة.

- الفرع الثالث: اســتعمال قواعد العدالة.

- الفرع الرابع: حجيّة التســبيب بالنظام العام وقواعد العدالة.

المطلـــب الخامس: التطبيقات.

التســـبيب  مســـالك  بيـــن  والترجيـــح  التعـــارض  الرابـــع:  المبحـــث 
للأحكام القضائية.

ـــبيب  ـــالك تس ـــن مس ـــح ب ـــارض والترجي ـــود بالتع ـــب الأول: المقص المطل
ـــه. ـــة، وشروط ـــكام القضائي الأح

- الفــرع الأول: المقصــود بالتعــارض والترجيــح بيــن مســالك تســبيب 
الأحكام القضائية.

المسألة الأولى: معنى التعارض بين مسالك تسبيب الأحكام القضائية.

المســألة الثانية: معنى الترجيح بين مســالك تسبيب الأحكام القضائية.

ــبيب  ــالك تس ــن مس ــح بي ــارض والترجي ــروط التع ــي: ش ــرع الثان - الف
الأحكام القضائية.
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ـــبيب  ـــي والتس ـــبيب الشرع ـــلك التس ـــن مس ـــارض ب ـــاني: التع ـــب الث المطل
ـــي. النظام

المطلـــب الثالـــث: التعـــارض بـــن مســـلك التســـبيب الشرعـــي والتســـبيب 
الاســـتئناسي.

ـــبيب  ـــي والتس ـــبيب النظام ـــلك التس ـــن مس ـــارض ب ـــع: التع ـــب الراب المطل
الاســـتئناسي.

الفصل الثالث: تصحيح التســبيب القضائي ونقضه:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح التســبيب القضائي:

وفيه مطلبان:

المطلـــب الأول: تصحيح التســـبيب القضائي من القاضي.

المطلـــب الثاني: تصحيح التســـبيب القضائي من جهة أعلى.

المبحث الثاني: تســبيب نقض الحكم القضائي:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أســـباب نقض الحكم القضائي.

- الفــرع الأول: المقصود بنقض الحكم القضائي.

- الفرع الثاني: مشــروعية نقض الحكم القضائي.

- الفــرع الثالث: قواعد نقض الحكم القضائي.
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- الفرع الرابع: أســباب نقض الحكم القضائي.

- الفــرع الخامــس: الآثار المترتبة على نقض الحكم القضائي.

المطلب الثاني: تســـبيب نقض الحكم القضائي.

- الفرع الأول: المقصود بتســبيب نقض الحكم القضائي.

- الفرع الثاني: حكم تسبيب نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي.

- الفرع الثالث: حكم تسبيب نقض الحكم القضائي في النظام السعودي.

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وهي على النحو الآتي:

- فهرس الآيات الكريمة.

- فهرس الأحاديث الشريفة.

- فهرس الآثار.

- فهـــرس الأعلام المترجم لهم.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.
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، زادهُ قليــل، وبضاعتــه فــي العلــم مزجــاة،  وختامًــا، فــإن هــذا جهــد مُقــلٍّ
ــه  ــع قول ــون جمي ــذي يك ــن ذا ال ــر، وم ــأ والتقصي ــائبة الخط ــن ش ــو م لا يخل

ســديدًا، وعمله كله صوابًا !، حاشا المعصومين.

»فليُنعــم الناظــر فيــه النظــر، وليوســع العــذر، إن اللبيــب مــن عــذر، 
ويأبــى اللــه العصمــة لكتــابٍ غيــر كتابــه، والمُنصــف مــن اغتفــر قليــل خطــأ 

المرء في كثير صوابه«)1(.

فإنــي لــم آلُ جهــدًا فــي تحريــره وتنقيحــه، وتســديده وتهذيبــه، فالخطــأ 
لا بــد مــن وقوعه، وذلك مما لا ينجو أحدٌ منه.

فاللهــم ارحــم مــن عــذر حيــن نظــر، وانتفــع فنفــع، وبــذل نصحــه فيمــا 
يســتحق النصح، فالمؤمن مرآة أخيه.

والحمد لله ربّ العالمين.

الباحث

للتواصل والإفادة

0583789113

من مقدمة ابن رجب في كتابه: »تقرير القواعد وتحرير الفوائد« )4/1(.  )1(



التمهيد
 التعريف بالمصطلحات

الواردة في العنوان

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المســالك لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: تعريف التســبيب لغةً واصطلاحًا.

ــة  ــ ــي لغ ــ ــم القضائ ــ ــف الحك ــ ــث: تعري ــ ــث الثال ــ المبح
واصطلاحًا ولقبًا.

المبحـــــث الرابـــــع: المقصـــــود بمســـــالك تســـــبيب 
الأحكام القضائيّة.
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المبحث الأول
تعريف المسالك لغةً واصطلاحًا

][
المســالك فــي اللغــة جمــعُ مســلك، والمســلك هــو الطريــق)1(، مصــدرٌ 
ميمــي مــن )سَــلَك(، بمعنــى: دخَــلَ ونفــذَ، فالســين والــلام والــكاف أصــلٌ 
فــي دخــول الشــيء فــي الشــيء)2(، وقــد وردت فــي القــرآن الكريــم فــي اثنــي 
ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  عشــرَ موضعًــا)3(، منهــا قولــه تعالــى: ﴿ۓ 
]الحجــر: 12[، والمــراد: كمــا ســلكنا الكفــر والتكذيــب والاســتهزاء فــي قلــوب 

شــيع الأولين، كذلك نســلكه -أي ندخله- في قلوب المجرمين)4(.

واســتعمال هــذه الكلمــة -مســلك- فــي أصــل حقيقــةِ وضعهــا اللغــوي، 
اســتعمال حقيقــي، فتكــون دالــةً علــى المعنــى الحســي وهــو الطريــق، لكــن 
يجــوز أن توضــع لغيــر المعنــى الحقيقــي، كالمعانــي المجازيــة ومنهــا: خــذ 

في مســالك الحق، وهذا الكلام دقيق الســلك، خفي المسلك)5(.

ــة، فــإن المعنــى الاصطلاحــي للمســلك  وأمــا مــن الناحيــة الاصطلاحي
لا يخرج عن المعنى اللغوي، بشــقيّه الحقيقي والمجازي.

ــيط  ــم الوس ــروس )207/27(، المعج ــاج الع ــرب )443/110(، ت ــان الع ــر: لس يُنظ  )1(
.)445/1(

يُنظر: مقاييس اللغة )97/3(، مختار الصحاح )152/1(.  )2(
في ســور: الحجــر، النحــل، طــه، المؤمنــون، الشــعراء، القصــص، الزمــر، الحاقــة، نــوح،   )3(

ــر. ــن(، المدث ــن )في موضع الج
يُنظر: معالم التنزيل )379/4(، تيسير الكريم الرحمن )429(.  )4(
يُنظر: أساس البلاغة )470/1(، تاج العروس )208/27(.  )5(



المبحث الثاني
تعريف التسبيب لغةً واصطلاحًا

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التســبيب في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف التســبيب في الاصطلاح.
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المطلب الأول
تعريف التسبيب في اللغة

][
ــي اللغــة  ــد ورد الســبب ف ــي اللغــة مأخــوذ مــن الســبب، وق التســبيب ف

على عدّة معانٍ، ومنها:

المعنى الأول: الأبواب والمنازل)1):

ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 
ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
قــول  فــي  أبوابهــا  الســماء  القرطبــي)2(: »وأســباب  قــال  ]غافــر: 36 - 37[، 

قتادة)3(   

يُنظر: تاج العروس )39/3(.  )1(
)2( القرطبـي: أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح، المفـر، العـالم الإمـام، 
فقيـه مفـر عـالم باللغـة وُلـد في مدينـة قرطبـة سـنة )600هــ(، وقـد رحل بعد سـقوطها 
إلى الإسـكندرية، ثـم إلى صعيـد مـر حيـث اسـتقر فيـه، كان مـن عبـاد الله الصالحـن، 
والعلـاء العاملـن، لـه تصانيـف مفيـدة، تـدل عـلى كثـرة اطلاعـه، ووفـور علمـه، تـوفي 
سـنة )671هــ(. يُنظر: طبقـات المفريـن )92(، الديباج المذهب في معرفـة أعيان علاء 
المذهـب )407(، شـجرة النـور الزكيـة في طبقـات المالكيـة )197(، الأعـلام )217/6(.

ــنة  ــد في س ــظ، ول ــر حاف ــدوسي، مف ــز الس ــن عزي ــة ب ــن دعام ــادة ب ــاب، قت ــو الخط أب  )3(
)60هـــ(، قــال الإمــام أحمــد قتــادة أحفــظ أهــل البــرة، كان عالًمــا بالحديــث ورأسًــا في 
العربيــة، وكان مــن أوعيــة العلــم، وممــن يــرب بــه المثــل في قــوة الحفــظ مــات بواســط 
فى الطاعــون ســنة )118هـــ(. يُنظــر: الطبقــات الكــرى )229/7(، ســير أعــلام النبلاء 

)269/5-283(، موســوعة الأعــلام )475/1(،.
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    والزهري)1( والسدي)2( والأخفش)3(«.

المعنى الثاني: الحبل)4):

تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ومنــــــه قولــــــه تعالــــــى: ﴿ئى 

خج﴾]الحــــــج:  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 

15[. والمراد بســــــبب: أي بحبل)5(.

ــدوة،  ــالم الق ــظ الع ــري، الحاف ــدالله الزه ــن عبي ــلم ب ــن مس ــد ب ــرشي، محم ــر الق ــو بك أب  )1(
اختُلــف في مولــده فقيــل في ســنة )50هـــ(، وقيــل )51هـــ(، وقيــل )52هـــ(، رأى عــشرة 
مــن الصحابــة -رضــوان الله عليهــم-، وروى عنــه جماعــة مــن الأئمــة: منهــم مالــك بــن 
أنــس وســفيان بــن عيينــة وســفيان الثــوري. قــال الليــث بــن ســعد: مــا رأيــت عالمــا قــط 
أجمــع مــن ابــن شــهاب، يحــدث في الترغيــب، فتقــول: لا يحســن إلا هــذا، وإن حــدث 
عــن العــرب والأنســاب، قلــت: لا يحســن إلا هــذا، وإن حــدث عــن القــرآن والســنة، 
ــات  ــرى )348/5(، وفي ــات الك ــر: الطبق ــنة )124هـــ.(، يُنظ ــوفي س ــه. ت كان حديث

ــلاء )326/5(. ــلام النب ــير أع ــان )177/4(، س الأعي
ــن أبي  ــاعيل ب ــال إس ــرّ، ق ــة، مف ــن أبي كريم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــاعيل ب ــدي: إس )2( الس
خالــد: كان الســدي أعلــم بالقــرآن مــن الشــعبي. تــوفي ســنة )127هـــ.(، يُنظــر: ســير 

أعــلام النبــلاء )264/5(.
ــو الحســن البلخــي، ســعيد بــن مســعدة المجاشــعي، المعــروف بالأخفــش الأوســط،  أب  )3(
نحــوي، عــالم باللغــة والأدب، أخــذ النحــو عــن ســيبويه، وكان أكــر منــه، تــوفي ســنة 
)215هـــ(، وقيــل )221هـــ.(. يُنظــر: تاريــخ العلــاء النحويــن )85(، وفيــات الأعيــان 

)380/2(، الأعــلام )101/3(.
يُنظر: العن )203/7(، لسان العرب )458/1(، مختار الصحاح )140/1(.  )4(

يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )582/18(، معاني القرآن وإعرابه )417/3(،   )5(
تفسير القرآن العظيم )402/5(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور )15/6(.
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المعنى الثالث: الطرق والوُصُل)1):

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ــى: ﴿ں ڻ ڻ  ــه تعال ــه قول ومن
ھ﴾ ]البقــرة: 166[، أي: الطــرق والوُصُــل والقرابــة  ھ  ہ  ہ 

التــي كانت بينهم في الدنيا)2(.

ــه  ــل ب ــا يُتوصّ ــكلّ م ــبب- ل ــتعير -أي الس ــم اس ــن منظور)3(:»ث ــال اب ق
إلى الشيء«)4(.

يُنظر: لسان العرب )459/1(، معجم اللغة العربية المعاصر )1022/2(.  )1(
يُنظـــــر: تفســـــير القـــــرآن العظيـــــم لابـــــن أبي حاتـــــم )278/1(، جامـــــع البيـــــان عـــــن   )2(
تأويـــــل آي القـــــرآن )291/3(، مـــــدارك التنزيـــــل وحقائـــــق التأويـــــل )149/1(، 

ــالم التنزيـــــل )179/1(. ــ معـ
أبـــو الفضـــل، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن عـــي بـــن منظـــور الأنصـــاري، الإمـــام اللغـــوي   )3(
ـــم ولي  ـــرة. ث ـــاء بالقاه ـــوان الإنش ـــدم في دي ـــنة )630هــــ(، وخ ـــر س ـــد بم ـــة. ول الحج
ـــائة  ـــو خمس ـــه نح ـــرك بخط ـــد ت ـــا، وق ـــوفي فيه ـــر فت ـــاد إلى م ـــس، وع ـــاء في طرابل القض
ـــلام )108/7(،  ـــر: الأع ـــنة )711هــــ.(. يُنظ ـــوفي س ـــره، ت ـــر عم ـــي في آخ ـــد، وعم مجل

ــلام )30/2(. ــوعة الأعـ موسـ
لسان العرب )459/1(.  )4(
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المطلب الثاني

تعريف التسبيب في الاصطلاح

][
ــد  ــي- عن ــلاح القضائ ــي الاصط ــبيب - ف ــف للتس ــى تعري ــف عل ــم أق ل

أحــد مــن الفقهــاء المتقدميــن، وإن كان موضوعــه واســتعماله موضّحًــا فــي 

مــن  عــدد  عــرّف  وقــد  مصنفاتهــم)1(،  فــي  وجاريًــا  وعباراتهــم،  كتبهــم 

ــة  ــرات مختلفــة، لكنهــا متقارب ــارات متعــددة، وتعبي ــن التســبيب، بعب الباحثي

في الماهيّة والمعنى، ومنها:

1- »القواعد والأســباب التي تُعيّن كيفية إظهار الحق وإثباته«)2(.

2- »ذكر الأسباب والعلل التي أدت إلى قناعة القاضي بما حكم به«)3(.

ــى  ــا بن ــا م ــة وإعلامه ــط القضي ــر ضب ــي محض ــي ف ــن القاض 3- »تدوي

عليــه حكمــه القضائــي مــن الأحــكام الفقهيــة، وأدلتهــا الشــرعية، والوقائــع 

القضائية المؤثرة، وطريق ثبوتها«)4(.

يُنظــر: الذخــيرة )86/10(، معــن الحــكام )30(، الإتقــان والإحــكام شرح تحفــة   )1(
الحــكام )42/1(، إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن )124/4(، كشــاف القنــاع عــن 

متــن الإقنــاع )335/6(.
وسيأتي في الفصل الأول ذكر عدد من المرادفات لمصطلح التسبيب.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام )608/4(.  )2(
العدالة القضائية )369(.  )3(

تسبيب الأحكام القضائية )17(.  )4(
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4- »بيــان الأســس الواقعيــة والقانونيــة التــي بنــى عليــه القاضــي منطوقــه 
عند إصدار الحكم القضائي«)1(.

5- »بيــان الأمــور التــي أقنعــت القاضــي بمــا قضــى بــه، وجعلتــه يتجــه 
فــي حكمه الاتجاه الذي اطمأن إليه«)2(.

وجميــع التعاريــف الســابقة موضّحــة لماهيّــة التســبيب، ومســتوعبة 
لمدلولــه فــي الجملــة، لكــن يِــرد علــى بعضهــا الإطنــاب، وإدخــال مــا يُمكــن 
ــر  ــا الآخ ــى بعضه ــبيب، وعل ــة التس ــي ماهيّ ــون ف ــا لا يك ــه مم ــتغناء عن الاس

عدم المنع؛ فيكون تســبيب القاضي مطلقًا، في أعماله القضائية والولائية.

ولعــل التعريــف الأقــرب لبيــان ماهيّــة تســبيب الحكــم القضائــي مجــردًا 
أن يقــال: »ذكــر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي«)3(.

ــه  ــع وجازت ــبيب« م ــة »التس ــول لفظ ــتوعب مدل ــد اس ــف ق ــذا التعري فه
واختصــاره، وتخصيصــه للحكــم القضائــي بالذكــر مــن بيــن ســائر مــا يتــولاه 
ــن  ــه م ــي، ومنع ــه القضائ ــن اختصاص ــة ع ــات الخارج ــن الولاي ــي م القاض

دخــول ما ليس منه فيه.

ويدخــل فــي هــذا التعريــف كل مــا يكــون مــن الأســباب الشــرعية 
أو  خلالهــا،  مــن  حكمــه  القاضــي  يبنــي  التــي  والاستئناســية  والنظاميــة 
الأســباب الواقعيــة المتعلقــة بالقضيــة، فالتســبيب ترجمــة لاجتهــاد القاضــي 

فــي توصيفه للواقعة، وتقرير الحكم فيها.

كفالة حق التقاضي )266(.  )1(
المرافعات المدنية والتجارية )727(.  )2(

استقلال القضاء في الفقه الإسلامي )438(.  )3(
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المبحث الثالث
تعريــف الحكم القضائي، لغة واصطلاحًا ولقبًا

][
جــرت العــادة العلميــة فــي مثــل هــذه المصطلحــات -المركبــة مــن 
ــن علــى  ــى تعريــف كل مصطلــح مــن المتضايفي ــه- إل مضــاف ومضــاف إلي
حــدة، ثــم ابتنــاء تعريــف للمصطلــح حــال التركيــب، وبيــان ذلــك فــي 

المطالب الآتية:

المطلــب الأول: تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح.

المطلــب الثاني: تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالــث: تعريف الحكم القضائي باعتباره لقباً.
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المطلب الأول
تعريــف الحكم في اللغة والاصطلاح

][
ــى  ــة إل ــي اللغ ــم ف ــة الحك ــع لفظ ــكام، وترج ــع أح ــرد، جم ــم مف الحك

ثلاثة معانٍ:

المعنى الأول: الفهم والعلم)1):

پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ــى: ﴿ٱ  ــ ــه تعال ــ ــه قول ــ ومن
پ﴾ ]مريــــم: 12[. أي: وأعطينــــا يحيى العلم والفهم صبيًا)2(.

المعنى الثاني: المنع)3):

وهو الأصل في إطلاقه)4(.

ومنه قول الشاعر)5(:
سُـــفَهاءكُم أَحكمُِـــوا  حَنيفـــةَ  أبنـــي 

أغْضَبـــا)6) أن  عليكُـــمُ  أخـــافُ  إنّـــي 

يُنظر: تهذيب اللغة )69/4(، المعجم الوسيط )190/1(.  )1(
ــان عــن تأويــل آي القــرآن )474/15(، تفســير مقاتــل بــن ســليان  يُنظــر: جامــع البي  )2(

.)622/2(
يُنظر: تهذيب اللغة )69/4(، لسان العرب )144/12(، تاج العروس )514/31(.  )3(

يُنظر: مجمل اللغة )246/1(.  )4(
يُنسب هذا البيت إلى جرير بن عطية الخطفي.  )5(

ديوان جرير )47(.  )6(
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المعنى الثالث: القضاء)1):

وخصصه بعضهم بالقضاء بالعدل)2(.

والحكم اصطلاحًا:

إثبــات أمر لأمر أو نفيه عنه)3(.

يُنظــر: مختــار الصحــاح )78/1(، معجــم متــن اللغــة )140/2(، تــاج العــروس   )1(
.)510 /31 (

يُنظر: لسان العرب )141/12(، تاج العروس )510/31(.  )2(
يُنظر: مذكرة أصول الفقه )10(.  )3(
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المطلب الثاني

تعريــف القضاء في اللغة والاصطلاح

][
القضــاء فــي اللغــة مصــدر مــن قضــى يقضــي قضــاءً فهــو قــاضٍ، وجمعــه 
أقضيــة)1(. وهــو لفــظ مشــترك اســتُعمل فــي لســان العــرب اســتعمالاتٍ 

متعددة)2(، منها ما يأتي)3(:

المعنى الأول: اســتعماله بمعنى الحكم والفصل)4):

ھ ھ ھ﴾ ]يونس:  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ ۀ  ومنه قولـه: ﴿ڻ 
93[، أي: »بفصـل الحكـم بينهـم«)5(، والفرق بين الفصـل والحكم أن القضاء 

يقتضـي فصل الأمر علـى تمامه، والحكم يقتضي المنع من الخصومة)6(.

المعنــى الثاني: الإمضاء والإنهاء والفراغ)7):

﴾ ]ســبإ: 14[ أي: »أمضينــا  ئى  ئى  ئى  تعالــى: ﴿ئې  ومنــه قولــه 
ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالــى:  وقولــه  بالمــوت«)8(،  ســليمان  علــى  قضاءنــا 

يُنظر: العن )185/5(، تاج العروس )315/39(.  )1(
ذكــر بعــض الباحثــن أنهــا اســتُعملت في اللســان العــربي أزيــد مــن عشريــن اســتعالاً،   )2(

ــلامي )21(. ــه الإس ــاضي في الفق ــة للق ــلطة التقديري ــر: الس يُنظ
اقترت في التعريف اللغوي على ما يتعلق بالموضوع أو كان قريبًا منه.  )3(

يُنظر: لسان العرب )186/15(، مقاييس اللغة )99/5(، تاج العروس )310/39(.  )4(
يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )84/21(.  )5(

يُنظر: الفروق للعسكري )190(.  )6(
يُنظر: مختار الصحاح )55/1(، لسان العرب )187/15(.  )7(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن )237/19(.  )8(



51

فهرس الموضوعات

ۉ﴾ ]الحجــر: 66[، والمــراد: أنهينــاه إليــه وأبلغنــاه ذلــك)1(، وقولــه تعالــى: 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں 

ہ﴾ ]البقرة: 200[. أي:»فإذا فرغتم من حجكم فذبحتم نســائككم«)2(.
المعنى الثالث: اســتعماله بمعنى الأمر والإلزام)3):

أي   ،]23 ڱ﴾ ]الإســراء:  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالــى:  قولــه  ومنــه 
»أَمَر ربُّك«)4(.

المعنى الرابع: اســتعماله بمعنى الإحكام)5):

ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعالــى:  قولــه  ومنــه 
]البقــرة: 117[، أي: »إذا أحكم أمرًا وحتمه«)6(.

ومجمل ما سبق من المعاني أن »قضى في اللغة على ضروب كلها ترجع 
إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه«)7(، أو »إحكام الأمر وإتقانه«)8()9(.

يُنظر: إعراب القرآن للنحاس )153/2(، الجامع لأحكام القرآن )364/8(.  )1(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن )534/3(.  )2(

يُنظر: مختار الصحاح )255/1(، الزاهر في معاني كلات الناس )486/1(.  )3(
تفسير مجاهد )430/1(.  )4(

يُنظر: لسان العرب )186/15(.  )5(
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )466/2(، الغريبــن في القــرآن والحديــث  جامــع   )6(

.)1558 /5 (
تهذيب اللغة )169/9(.  )7(
مقاييس اللغة )99/5(.  )8(

قــال المــرداوي في الإنصــاف: »والأصــل فيــه -أي القضــاء-: الحتــم، والفــراغ مــن   )9(
الأمــر، ويجــري عــلى هــذا جميــع مــا في القــرآن مــن لفــظ القضــاء« الإنصــاف في معرفــة 

الراجــح مــن الخــلاف )154/11(.
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إليـــه  للمعنـــى الاصطلاحـــي، وأنســـبها  الســـابقة  المعانـــي  وأقـــرب 

ــي  ــمي القاضـ ــك سـ ــزام، »ولذلـ ــر والإلـ ــم والأمـ ــى الحكـ ــتعماله بمعنـ اسـ

قاضيًـــا؛ لأنه يُحكِم الأحكام ويُنفِذها«)1(.

القضاء في الاصطلاح:

ــي  ــم ف ــا لاختلافه ــاء تبعً ــف القض ــي تعري ــاء ف ــارات الفقه ــددت عب تع

شــمول النظــر لمدلــول القضــاء وخصوصــه، وإن كانــت متفقــة فــي الجملــة 

على وجود عدد من الضوابط الرئيســة وهي:

1- وجود خصومة قائمة.

2- البيان للحكم الشــرعي في الخصومة.

3- كــون هذا الحكم مُلزمًا للمتخاصمين.

4- أن يكــون غــرض هذا البيان والإلزام الفصل في الخصومة القائمة.

وأشــهر التعريفات المذكورة ما يأتي:

ــات،  ــع المنازع ــات، وقط ــل الخصوم ــه: »فص ــة بأن ــض الحنفي ــه بع عرّف

على وجهٍ مخصوص«)2(.

مقاييس اللغة )99/5(.  )1(
الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار )463(، رد المحتــار عــلى الــدر   )2(

.)352/5( المختــار 
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علــى  شــرعي  حكــم  عــن  »الإخبــار  بأنــه:  المالكيــة  بعــض  وعرّفــه 
سبيل الإلزام«)1(.

ــع  ــي الوقائ ــزام ف ــه الإل ــن ل ــزام ممّ ــه: »الإل ــافعية بأن ــض الش ــه بع وعرّف
الخاصة بحكم الشرع«)2(.

ــه،  ــزام ب ــرعي، والإل ــم الش ــن الحك ــه: »تبيي ــة بأن ــض الحنابل ــه بع وعرّف
وفصل الحكومات«)3(.

ــم  ــن حك ــار ع ــي الإخب ــاء يعن ــا، أن القض ــابقة يجمعه ــات الس والتعريف
اللــه تعالــى فــي القضيــة المعروضــة أمــام القاضــي، وبيــان الحكــم الشــرعي 
ــة  ــة التعريفي ــه مــن الناحي ــزام وقطــع الخصومــة، إلا أن فيهــا، علــى جهــة الإل
للقضــاء لــم تعبّــر عنــه تعبيــرًا يصــف المــراد بــه وصفًــا مجــرّداّ عــن اللــوازم 

الداخلــة فيه، أو العارضة عليه)4(.

الجليل في شرح  تبرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام )11/1(، مواهب   )1(
مختر خليل )86/6(، الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي )174/2(.

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج )235/8(، حاشــيتا قليــوبي وعمــيرة )297/4(،   )2(
.)587/1( المنهــاج  متــن  شرح  الوهــاج  الــراج 

غايــة المنتهــى في جمــع الإقنــاع والمنتهــى )569/2(، الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع   )3(
.)471/3(

للتعريــف المنضبــط عنــد علــاء المنطــق تســعة ضوابــط وهــي: 1- كونــه جامعًــا لأفــراد   )4(
الماهيّــة، 2- كونــه مانعًــا عــن دخــول غــير الماهيّــة فيــه، 3- كونــه أظهــر مــن المحــدود، 
4- أن لا يكــون فيــه تجــوز، 5- ألا تتوقــف معرفتــه عــلى معرفــة المحــدود، 6-ألا يكــون 
مســاويًا لــه في الخفــاء، 7-ألا يكــون مشــتركًا بــن معــانٍ، 8-ألا يُــدرج فيــه حكــم، 9- 

ألا تُــدرج فيــه: »أو«. يُنظــر: إعانــة الموفــق شرح الســلم المنــورق )66(.
ــم،  ــع، فيدخــل فيهــا التحكي ــرد عليهــا عــدم الجمــع، وعــدم المن ــواردة ي ــف ال والتعاري

ــوم. ــن الخص ــل ب ــة الفص ــك كيفي ــنّ كذل ــح، ولا تب ــوى، والصل والفت
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ومـن أدق التعاريـف، المبيّنـة والمعبـرة عن كُنـه القضاء تعريـف القاضي 

ابـن خلـدون)1( أنـه: »منصـب الفصـل بيـن النـاس فـي الخصومـات، حسـمًا 

للتداعي، وقطعًا للتنازع، بالأحكام الشـرعية المتلقاة من الكتاب والسـنة«)2(.

فهــذا التعريــف يبيــن ماهيّــة القضــاء، والغايــة مــن وجــوده، وطريقــة 

الحكم بين الخصوم.

فماهيّــة القضــاء أنــه منصــبٌ للفصــل بيــن الخصــوم، وهــذا يشــمل ســائر 

أنواع القضاء: العادي، المظالم، الحِسْــبة، العسكر.

بيــن الخصــوم- هــي الوظيفــة الأساســية  وهــذه الوظيفــة -الفصــل 

للقضــاء، وأمــا إدخــال الوظائــف التبعيــة فــي تعريــف القضــاء، فالــذي يظهــر 

للباحــث عــدم دقتــه)3(، إذ إن الوظائــف التبعيــة -وهــي الأعمــال الولائيــة- 

متغيّــرة، وليســت ثابتــة)4(، وابتنــاء التعاريــف يكــون بوصــف الشــيء الثابــت 

ــد  ــاضٍ، ول ــالم وق ــؤرخ وع ــي، م ــد الحرم ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــو زي أب  )1(
بتونــس ســنة )732هـــ(، لــه مصنفــات ســيّارة في علــم الاجتــاع والقضــاء والتاريــخ، 
تــوفي بالقاهــرة ســنة )808هـــ(، يُنظــر: شــذرات الذهــب بأخبــار مــن ذهــب )71/1(، 

الأعــلام )330/3(.
مقدمة ابن خلدون )275/1(.  )2(

انتقــد بعــض الباحثــن عــلى التعاريــف الســابقة عــدم إدخــال مــا يتعلــق بالأعــال   )3(
القضــاء. تعريــف  في  الولائيــة 

قــال ابــن تيميــة: »عمــوم الولايــات وخصوصهــا ومــا يســتفيده المتــولي بالولايــة يتلقــى   )4(
مــن الألفــاظ والأحــوال والعــرف وليــس لذلــك حــد في الــشرع. فقــد يدخــل في ولايــة 
ــان  ــكان وزم ــرب في م ــة الح ــل في ولاي ــا يدخ ــة م ــة والأزمن ــض الأمكن ــاة في بع القض

ــاوى )68/28(. ــوع الفت ــال«. مجم ــة الم ــبة وولاي ــك الحس ــس. وكذل ــر؛ وبالعك آخ
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ــق  ــا إذا تعل ــدّ قضائيًّ ــل يُع ــك فـ»العم ــه، لذل ــر عن ــة لا المتغيّ ــز للماهيّ الممي
بنزاع...فــإذا صــدر التصــرف -أي تصــرف القاضــي- دون منازعــة ودون أن 

يحتمــل أن يثير أية منازعه عُدَّ ولائيًا«)1(.

والغايــة مــن وجــوده: أنــه منصــب لحســم التداعــي وقطــع النــزاع، وهــذا 
ــوب  ــم ووج ــزام بالحك ــه الإل ــمٌ في ــل حس ــا ب ــمًا جوازيًّ ــسَ حس ــم لي الحس

التنفيذ له.

ثــم يبيــن طريقــة الفصــل لهــذا النــزاع بيــن الخصــوم: وهــو أنــه مســتمد 
ــا،  ــق بهم ــا يلح ــنة، وم ــاب والس ــن الكت ــاة ع ــرعية المتلق ــكام الش ــن الأح م

مما يكون داخلًا في عموم السياســة الشرعية.

نظرية الأحكام في قانون المرافعات )31(.  )1(



56

فهرس الموضوعات

المطلب الثالث
تعريــف الحكم القضائي باعتباره لقبًا

][
لم يكن شائعًا لدى الفقهاء المتقدمين تعريف الحكم القضائي باعتباره 
القضاء للدلالة على الحكم)1(، لأنه في حقيقته  مفردة واحدة، وإنما يُعرف 
الحنفية)3(،  الفقهاء من  المتخاصمين)2(، إلا أن بعض  بين  الفصل  قائم على 
والمالكية)4(، والشافعية)5(، قد عرّفوا الحكم القضائي لكن بلازم من لوازمه، 
الحكم  تعريفُ  هو  المطلوب،  والتعريف  القاضي،  بعمل  تعريفه  وهو 

القضائي بذاته، وبكونه عملًا قام به القاضي وانتهى منه)6(.

للفظتــي  الاصطلاحــي  والمعنــى  اللغــوي  المعنــى  عــرض  وبعــد 
ــا علــى هــذا  ــي لقبً »الحكــم« و»القضــاء«، يمكــن أن يُعــرّف الحكــم القضائ
ــن  ــن متخاصمي ــزاع بي ــتّ فــي ن ــه: مــا صــدر مــن القاضــي للب المصطلــح بأن

بحكم الشــرع على جهة الإلزام)7(.

ــرة  ــة« تب ــا متقارب ــا، فحقيقته ــاء أيضً ــة القض ــم في اللغ ــون: »والحك ــن فرح ــال اب ق  )1(
.)12/1( الحــكام 

يُنظــر: نظريــة الحكــم القضائــي في الشريعــة والقانــون )52(، تســبيب الحكــم القضائــي   )2(
ــن الفقــه الإســلامي والنظــام الســعودي )31(. ب

يُنظر: الفواكه البدرية عن أطراف القضايا الحكمية )7( .  )3(
يُنظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )142/1(.  )4(

يُنظر: الفتاوى الفقهية الكرى )198/2(.  )5(
يُنظر: الحكم القضائي )19(.  )6(

ــوى في  ــة الدع ــي )19(، نظري ــم القضائ ــي )52(، الحك ــم القضائ ــة الحك ــر: نظري يُنظ  )7(
الشريعــة وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة )643(.
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تحليل التعريف:

ــة  ــي القضي ــي ف ــدره القاض ــذي يص ــص ال ــي( الن ــن القاض ــدر م ــا ص )م
التي يُنهي فيها النزاع.

)للبــت فــي نــزاع بيــن متخاصميــن( ســواءٌ بالإلــزام بفعــل، أو الامتنــاع 
عــن فعــل، أو إيقــاع عقوبــة، أو إخــلاء الســبيل، ويخــرج بهــذا القيــد الأعمــال 
الولائيــة التــي ليســت مــن صُلــب عمــل القاضــي كنظــارة الأوقــاف وتزويــج 

من لا ولي لها...

)بحكــم الشــرع( صفــة للحكــم الصــادر، وهــي صفــة مؤثــرّة، فالحكــم 
القضائي إن خالف الشــريعة الإســلاميّة لم يُعتبر حكمًا صحيحًا.

)علــى جهــة الإلــزام( يخــرج بهــذا القيــد الفتــوى والاستشــارة ونحوهــا، 
فمــا لا إلزام فيه لا يُعدّ حكمًا قضائيًّا.
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المبحث الرابع
المقصود بمســالك تسبيب الأحكام القضائية

][
بعــد بيــان المصطلحــات الــواردة فــي العنــوان، علــى جهــة الإفــراد 
والإضافــة، يمكــن أن نُعــرّف مســالك تســبيب الأحــكام القضائيــة باعتبارهــا 

لقبًا، بأنها: الطرق التي يســتند إليها القاضي في تســبيبه للحكم القضائي.

تحليل التعريف:

)الطــرق التــي يســتند إليهــا القاضــي( قيــد يُخــرج الأمــور القلبيــة، ويبيــن 
أن اســتناد القاضي يكون إلى أمور حسيّة موجودة.

)فــي تســبيبه للحكــم القضائــي( أي أن هــذه الطــرق تُذكــر فــي أثنــاء 
أو  أســبابه،  عــن  خاليًــا  الحكــم  يكــون  فــلا  لحكمــه،  القاضــي  تســبيب 

مفرغًا منها.



الفصل الأول
مشــروعيّة التسبيب للأحكام القضائية 

وحكمه ومقاصده وشروطه 
والمناهج المعاصرة فيه

وفيه ثلاثة مباحث:

ــكام  ــ ــ ــبيب للأحـ ــ ــ ــروعيّة التسـ ــ ــ ــث الأول: مشـ ــ ــ المبحـ
القضائية وحكمه.

ــكام  ــ ــ ــبيب للأح ــ ــ ــد التس ــ ــ ــي: مقاص ــ ــ ــث الثان ــ ــ المبح
القضائية وشروطه.

المبحـــــث الثالـــــث: المناهـــــج المعاصـــــرة فـــــي التســـــبيب 
للأحكام القضائية.



المبحث الأول
مشــروعيّة التسبيب للأحكام القضائية وحكمه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشــروعية التسبيب للأحكام القضائية.

المطلــب الثانــي: حكــم التســبيب للأحــكام القضائيــة 
في الفقه الإســلامي وقضاء المملكة العربية السعودية.
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المطلب الأول

مشــروعية التسبيب للأحكام القضائية

][
تســبيب  فــي مشــروعية  الفقهــاء  بيــن  يظهــر -للباحــث- خــلاف  لا 

الأحــكام القضائيــة، وذلــك ظاهــر لمــن تتبــع عباراتهــم فــي التســبيب أو أحــد 

مرادفاتــه)1()2(، وقــد تنوعــت الأســاليب المبيّنــة لمشــروعية تســبيب الأحــكام 

-عمومًا- من القرآن الكريم، والســنة النبوية المطهرة، ومن المعقول.

وبيانها ما يأتي:

الفرع الأول: مشــروعية تسبيب الأحكام من القرآن الكريم:

بيّــن القــرآن الكريــم مشــروعية تســبيب الأحــكام وتعليلهــا بمســالك 
متعــددة، وآيــات متنوعــة، فليســت الأحــكام الشــرعية بمعــزل عــن مســبباتها 
وعللهــا، فـ»الأحــكام لــم تصــدر عــن الشــارع عبثًــا ولا تحكّمًــا، وإنمــا 

ــم،  ــه الحك ــاء، وج ــتند القض ــبيب: مس ــة التس ــة للفظ ــاء المرادف ــتعالات الفقه ــن اس م  )1(
تعليــل الحكــم، موجــب الحكــم، حيثيــات الحكــم. يُنظــر: الذخــيرة )86/10(، معــن 
الحــكام )30(، إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن )124/4(، الإتقــان والإحــكام شرح 

ــكام )42/1(. ــة الح تحف
ومــن التعبــيرات المبيّنــة لمشروعيــة التســبيب: »يجــب بيــان الأســباب الموجبــة للحكــم في   )2(
الإعــلام حتــى يقــف المحكــوم عليــه عــلى تلــك الأســباب« درر الحــكام في شرح مجلــة 
الأحــكام )661/4(، ومعلــوم أن إيجــاب التســبيب يُعــدّ درجــة أعــلى مــن مجــرد بيــان 
ــاء  ــتعال الفقه ــة لاس ــابقة المبيّن ــع الس ــع للمراج ــتزادة يُرج ــل، وللاس ــة الفع مشروعي

ــة لمصطلــح »تســبيب الحكــم«. لألفــاظ مرادف
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بيــان مقصدهــا،  المصالــح«)1(، هــذا وإن  حِكَــم وغايــات هــي  اقتضتهــا 
وإظهــار أوصافهــا المؤثــرة فيهــا، دليــلٌ علــى عنايــة الشــرع الحكيــم بتســبيب 

الأحكام، وأن التســبيب هو أصل الشرع)2(.
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ئو 

ی﴾ ]المائدة: 90[. ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ــى: ﴿ڳ  ــ ــ تعال ــه  ــ ــ وقول

ھ ھ﴾ ]التوبة: 103[. ۀ ۀ ہہ ہ ہ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالـــــى:  وقولـــــه 

ڍ ڌ﴾ ]فصلت: 23[.
ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  تعالــى:  وقولــه 

]الزخرف: 55[.

ى  ى  ې  ې  ې  ې  تعالــــــــى: ﴿ۉ  وقولــــــــه 
ئە﴾ ]محمد: 28[. ئا ئا ئە 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  تعالــى: ﴿ڈ  وقولــه 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۓ﴾  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

]الحشر: 7[.

وقــد أتــى التســبيب للأحــكام فــي القــرآن الكريــم - كمــا ســبق- بصيــغ 
ــه،  ــاء، أو التنبي ــق الإيم ــق، أو طري ــح النط ــك بصري ــواءً أكان ذل ــددة، س متع

مقاصد الشريعة الإسلامية )31/2(.  )1(
يُنظر: إعلام الموقعن عن رب العالمن )333/2(.  )2(
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ــارة  ــاء، وت ــاء والف ــروف كالب ــون بالح ــارة يك ــواع، فت ــة أن ــغ الصريح وللصي

الوصــف  الحكــم علــى  بترتيــب  وتــارة  الشــرط،  الجــزاء علــى  بترتيــب 

المقتضــي له، وغير ذلك من الصيغ الكثيرة)1(.

الفرع الثاني: مشــروعية تســبيب الأحكام من السنة النبوية:

لــم تكــن الســنة بمنــأى عمّــا ورد فــي الكتــاب العزيــز، فقــد كانــت الســنة 

القــرآن  لمســلك  بجــلاء  ومُظهــرة  التســبيب،  لمشــروعية  مُبيّنــة  النبويــة 

الكريــم، في ذكر العلل والأحكام، وأوجه الحكم.

ومــن الأحاديث النبوية في ذلك:

ــي  ــي صلى الله عليه وسلـم قــال: »إن ــن مالــك رضي الله عنه، عــن النب 1- عــن أنــس ب

ــا  ــوز مم ــي، فأتج ــكاء الصب ــمع ب ــا، فأس ــد إطالته ــلاة، فأري ــي الص ــل ف لأدخ

أعلم من شــدة وجد أمه من بكائه««)2(.

2- عــن أبــي هريــرة رضي الله عنه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم: 

ــد  ــي أح ــإن ف ــه، ف ــم لينزع ــه ث ــم فليغمس ــاء أحدك ــي إن ــاب ف ــع الذب »إذا وق

جناحيه داء وفي الآخر شــفاء«)3(.

يُنظر: المستصفى )308/1(، إعلام الموقعن عن رب العالمن )333/2(.  )1(
متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه برقم )710(، ومسلم برقم )470( .  )2(

أخرجه البخاري في صحيحه برقم )5782(.  )3(
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3- عــن أبــي هريــرة رضي الله عنه أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم قــال: »إذا 
صلــى أحدكــم للنــاس، فليخفــف؛ فــإن منهــم الضعيــف والســقيم والكبيــر، 

وإذا صلى أحدكم لنفســه فليطول ما شاء«)1(.

ــا اختصــم فيهــا علــي وزيــد وجعفــر رضي الله عنهم،  4- قصّــة ابنــة حمــزة لمّ
ــي،  ــة عم ــر: ابن ــال جعف ــي، وق ــة عم ــي ابن ــا، وه ــق به ــا أح ــي: أن ــال عل فق
وخالتهــا تحتــي، وقــال زيــد: ابنــة أخــي، فقضــى بهــا النبــي صلى الله عليه وسلـم 

لخالتهــا، وقال: »الخالة بمنزلة الأم«)2(.

ــة  ــرت ثنيّ ــه- كس ــعَ -عمت بَيِّ ــك رضي الله عنه: »أن الرُّ ــن مال ــس ب ــن أن 5- ع
ــول  ــوا رس ــوا، فأت ــوا الأرش فأب ــوا، فعرض ــو فأب ــا العف ــوا إليه ــة، فطلب جاري
صلى الله عليه وسلـم  اللــه  رســول  فأمــر  القصــاص  إلا  وأبــوا  صلى الله عليه وسلـم،  اللــه 
ــعِ؟ لا  بَيِّ ــةُ الرُّ بالقصــاص، فقــال أنــس بــن النضــر: يــا رســول اللــه أتكســر ثَنيَِّ
والــذي بعثــك بالحــق لا تكســر ثَنيَِّتُهَــا، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم: »يــا 
ــه  ــول الل ــال رس ــوا، فق ــوم فعف ــي الق ــاص«. فرض ــه القص ــاب الل ــس، كت أن

صلى الله عليه وسلـم: »إن من عباد الله من لو أقســم على الله لأبره«)3(.

ــي  ــة ف ــه حجّ ــع أن قول ــم م ــرع الحكي ــبق- أن الش ــا س ــود -مم والمقص
نفســه إلا أنــه يرشــد الأمــة إلــى علــل الأحــكام، ومداركهــا، وحِكَمهــا، ومــن 
قلّــب نظــره فــي أقضيــة الرســول صلى الله عليه وسلـم وجــد هــذا المعنــى جليًّــا بيّنـًـا-

متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه برقم )703(، ومسلم برقم )467(.  )1(
اخرجه البخاري في صحيحه برقم )2699( .  )2(
أخرجه البخاري في صحيحه برقم )4500(.  )3(
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أي التســبيب- وكذلــك مــن ســار علــى طريقــة الشــرع ونبيّــه فــي تبييــن 

ــن  ــه ينبغــي للحاكــم أن يبي ــى بذلــك وأحــرى، ولذلــك فإن الحكــم فهــم أول

وجــهَ الحكــم ومأخــذه للمحكــوم عليــه إذا خفــي عنــه، لأنــه مــن بــاب نفــي 

التهمة بالنســبة إلى جور الحاكم في الحكم)1(.

الفرع الثالث: مشــروعية تسبيب الأحكام من المعقول:

ــة  ــد جمّ ــددة وفوائ ــب متع ــر مكاس ــل والنظ ــد التأم ــم عن ــبيب الحك لتس

ومن أبرزها)2(:

1- بيــان حياد القاضي، ودفع الريبة عنه.

2- أنه يحمل القاضي على بذل الوســع والاجتهاد في تقرير حكمه.

3- قناعــة المتخاصميــن بالحكم، وتمكينهم من حق الاعتراض.

4- تطييــب قلب المحكوم عليه.

5- معرفة مأخذ القاضي ومســتنده في حكمه.

يُنظــر: إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن )124/4(، كشــف اللثــام شرح عمــدة   )1(
.)280/4( البخــاري  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح   ،)76/4( الأحــكام 

الفتــاوى  مجمــوع   ،)291( والحكومــات  الأقضيــة  في  المنظومــات  الــدرر  يُنظــر:   )2(
)366/28(، درر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام )661/4(، تســبيب الأحــكام 
ــعودي  ــام الس ــلامي والنظ ــه الإس ــي في الفق ــم القضائ ــبيب الحك ــة )73(، تس القضائي
)84(، تســبيب الأحــكام وفقًــا لقانــون أصــول المحاكــات المدنيــة )26(، تســبيب 

الأحــكام القضائيــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة )5(.
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المطلب الثاني
 حكم التســبيب للأحكام القضائية في الفقه الإسلامي

وقضاء المملكة العربية الســعودية

][
الفرع الأول: حكم التســبيب في الفقه الإسلامي:

المســألة الأولى: تســبيب الحكم القضائي من القاضي ابتداءً:

قبل أن نذكر ما يتعلق بحكم تسبيب القاضي لحكمه في الفقه الإسلامي، 
يحسن أن نحرر موضع النزاع في هذه المسألة، حتى يتضح محلّ الخلاف.

أولًا: أجمــع العلمــاء علــى أن القاضــي عنــد حكمــه فــي القضيــة، أنــه لا 
يجــوز لــه الحكــم إلا بمقتضــى موجِــب مُعتبــر للحكــم، فــلا يكــون حكمــه 

حدسًــا أو تخميناً أو هوًى، أو استحســانًا لما يقع في خاطره)1(.

ثانيًــا: لا يظهــر -للباحــث- خــلاف بيــن الفقهــاء فــي مشــروعية تســبيب 
الأحــكام القضائيــة)2(، ولــم أقــف علــى مــن تكلــم عــن كراهــة التســبيب أو 

تحريمه، وقد ســبقت الإشــارة إلى مشروعية التسبيب في المطلب السابق.

يُنظر: مراتب الإجماع )86(، الإقناع في مسائل الإجماع )145/2(.  )1(
يُنظـر: المبسـوط )127/16(، العنايـة شرح الهدايـة )359/7(، الذخـيرة )86/10(،   )2(
تبـرة الحـكام في أصـول الأقضيـة ومناهـج الحـكام )83/1(، معـن الحـكام )30(، 
إعـلام الموقعـن عـن رب العالمـن )124/4(، الإتقـان والإحـكام شرح تحفـة الحـكام 
)42/1(، تحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج )114/10(، كشـاف القنـاع عـن متن الإقناع 
)335/6(، درر الحـكام شرح مجلـة الأحـكام )661/4(، الفتـاوى الكـرى )556/5(.
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ه بتســبيب حُكمــه، كان ذلــك لازمًــا لــه،  ثالثًــا: القاضــي إن ألزمــه مــن ولاَّ
ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  تعالــى:  لقولــه 

]النســاء: 59[، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المســائل الاجتهادية)1(.

إذن، فمحــلّ الخــلاف يكمــن فــي حكــم تســبيب القاضــي لحكمــه 
القضائــي، مــن ناحية إظهاره والتصريح به عند عدم الإلزام، أو الطلب.

ــي،  ــه القضائ ــي لحكم ــبيب القاض ــم تس ــي حك ــاء ف ــف الفقه ــد اختل وق
بــل إن الخــلاف تجــاوز المذاهــب الفقهيــة، إلــى أربــاب كل مذهــب، ولعــل 

الســبب في تعدد الآراء، يرجع إلى تجاذب المســألة لأصلين:

الأصل الأول: صيانة جناب القضاء، ووجوب تحرز القاضي من التهمة.

الأصــل الثانــي: أن الأصل في قضاء القاضي الصحة والنفاذ)2(.

الجانب  التسبيب، ومن غلّب  القضاء، أوجب  فمن غلّب جانب صيانة 
الآخر لم يوجبه، ومن غلّبه في حال دون حال، أوجبه فيما غلّبه.

وسياق الخلاف ما يلي:

أولًا: مذهب الحنفيّة:

ــة فــي حكــم تســبيب القاضــي لحكمــه القضائــي  اختلــف فقهــاء الحنفي
على ثلاثة أقوال:

ــة  ــى شرح غاي ــب أولي النه ــير )221/4(، مطال ــشرح الصغ ــلى ال ــاوي ع ــية الص حاش  )1(
المنتهــى )192/1(، الــدرر الســنية في الأجوبــة النجديــة )565/7(.

يُنظر: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي )447(.  )2(
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القــول الأول: يجــب تســبيب الحكــم إن كان القاضــي عــدلًا جاهــلًا)1(، 
ولا يجب تســبيبه إن كان عدلًا عالمًا)2()3(.

القــول الثانــي: وجــوب تســبيب الحكــم القضائــي مطلقــاً)4(، وهــو قــول 
متأخري المذهب الحنفي.

ــول  ــو ق ــتحب)5(، وه ــي مس ــم القضائ ــبيب الحك ــث: أن تس ــول الثال الق
متقدمي المذهب.

ثانيًا: مذهب المالكية:
اختلــف فقهــاء المالكيــة فــي حكــم تســبيب القاضــي لحكمــه القضائــي 

على ثلاثة أقوال:
القــول الأول: وجــوب تســبيب الحكــم بذكــر الشــهود وعدالتهــم إن كان 

المحكوم عليه غائبًا أو صغيرًا، واســتحبابه للحاضر)6(.

القول الثاني: وجوب التســبيب للحكم القضائي مطلقًا)7(.

والمقصود بالجاهل عند الحنفيّة: أنه المقلّد. يُنظر بدائع الصنائع )3/7(.  )1(
يُنظر: فتح القدير )530/5(، العناية شرح الهداية )359/7(.  )2(

ــي الاتفــاق عــلى عــدم وجــوب التســبيب في حــق القــاضي العــالم العــدل،  حكــى العين  )3(
ــاق  ــة الاتف ــة )360/7(، وفي حكاي ــة شرح الهداي ــر: العناي ــأ، يُنظ ــة والخط ــدم التهم لع

ــلاف. ــوت الخ ــر؛ لثب نظ
يُنظــر: معــن الحــكام فيــا يــتردد بــن الخصمــن مــن الأحــكام )30(، درر الحــكام شرح   )4(

ــة الأحــكام )607/4(. مجل
يُنظــر: المبســوط )108/16(، البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق )303/3(، موجبــات   )5(

الأحــكام وواقعــات الأيــام )191(، لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام )221(.
يُنظر: شرح الزرقاني على مختر خليل )299/5(.  )6(

يُنظــر: الإتقــان والإحــكام شرح تحفــة الحــكام )42/1(، مقاصــد الشريعــة الإســلامية   )7(
.)194(
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القــول الثالــث: اســتحباب التســبيب للحكــم القضائــي)1(، وهــو المعتمــد 

من مذهب المالكية.

ثالثًا: مذهب الشافعية:

اختلــف فقهــاء الشــافعية فــي حكــم تســبيب القاضــي لحكمــه القضائــي 

على قولين:

ــر  ــو ظاه ــي)2(، وه ــم القضائ ــبيب للحك ــتحباب التس ــول الأول: اس الق

كلام الشــافعي والمعتمــد مــن مذهبهــم. »وأحــب للقاضــي إذا أراد القضــاء 

ــذا،  ــدي بك ــت عن ــه احتجج ــول ل ــه، ويق ــن ل ــه، ويبي ــل أن يجلس ــى رج عل

وجــاءت البينــة عليــك بكــذا، واحتــج خصمــك بكــذا فرأيــت الحكــم عليــك 

ــة،  ــن التهم ــد م ــه، وأبع ــوم علي ــس المحك ــب لنف ــون أطي ــذا ليك ــل ك ــن قب م

ــه  ــة أن يبين ــه حج ــع في ــن موض ــك ع ــن ذل ــل م ــي غف ــرى إن كان القاض وأح

فــإن رأى فيهــا شــيئًا يبيــن لــه أن يرجــع أو يشــكل عليــه أن يقــف حتــى يتبيــن 

لــه فــإن لــم يــرَ فيهــا شــيئًا أخبــره أنــه لا شــيء لــه فيهــا، وأخبــره بالوجــه الــذي 

ــرك  ــد ت ــر أن ق ــه غي ــاز حكم ــل ج ــم يفع ــا، وإن ل ــه فيه ــيء ل ــه لا ش رأى أن

موضــع الأعذار إلى المقضي عليه عند القضاء«)3(.

يُنظر: تبرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام )83/1(.  )1(
يُنظــر: أســنى المطالــب )306/4(، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن )162/11(،   )2(

المنهــاج )125/10(. المحتــاج شرح  تحفــة 
الأم )234/6(.  )3(
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القــول الثانــي: وجــوب تســبيب الحكــم القضائــي لصنفيــن مــن القضــاة 
دون من عداهم)1(.

الصنــف الأول: القاضي المجتهد، إذا حكم بعلمه)2(.
الصنف الثاني: قاضي الضرورة)3(.

وعنــد النظــر فــي مذهــب الشــافعية، يظهــر أن القــول الثانــي هــو اســتثناءٌ 
مــن القــول الأول، فالأصــل فــي التســبيب الاســتحباب إلا لصنفيــن فيكــون 

واجبًا عليهم.
رابعًا: مذهب الحنابلة:

اختلــف فقهــاء الحنابلــة فــي حكــم تســبيب القاضــي لحكمــه القضائــي 
على قولين:

القول الأول: وجوب التســبيب للحكم القضائي)4(.
القــول الثانــي: أن تســبيب الحكــم القضائــي مســتحب، وهــو المشــهور 

من المذهب)5()6(.

يُنظــر: نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج )240/8-247-259(، تحفــة المحتــاج في شرح   )1(
المنهــاج )126/10(.

قبل  أكان  سواءً  بعلمه،  القاضي  قضاء  جواز  الشافعية  مذهب  في  الأقوال  من  الأظهر   )2(
توليته أو بعدها بشرط الاجتهاد. يُنظر: الحاوي الكبير في فقه الشافعية )297/4(.

»قــاضي الــرورة« مصطلــح عنــد الشــافعية، ويعنــون بــه القــاضي الــذي لم تتوفــر فيــه   )3(
شروط القــاضي، يُنظــر: حاشــية قليــوبي )297/4(.

يُنظر: الفروع )410/6(، الإنصاف )533/28(، الفتاوى الكرى )556/5(.  )4(
يُنظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف )533/28(، وقــال: »عــلى الصحيــح   )5(

مــن المذهــب«، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع )335/6(.
بــل إن فقهــاء الحنابلــة يُحرمــون الاعــتراض عــلى القــاضي إذا لم يســبب حكمــه. يُنظــر:   )6(

ــاع )335/6(. ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش
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ــن الإيجــاب  ــر بي ــي دائ وحاصــل مــا ســبق أن التســبيب للحكــم القضائ
ــة ومناقشــتها ســينحصر  ــاءً علــى ذلــك فــإن عــرض الأدل والاســتحباب، وبن

على هذين القولين.

أدلة القول الأول:

اســتدل القائلون بوجوب تســبيب الأحكام القضائية بما يلي:

1- قــول النبي صلى الله عليه وسلـم: »إنما الطاعة في المعروف«)1(.

ــه لا يحــل أخــذ قــول أحــد بــلا دليــل وبرهــان، وإنمــا  ــة: أن وجــه الدلال
تكــون الطاعــة ببيــان المســتند مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلـم، إذ 

الطاعة لهما لا لغيرهما)2(.

ــى  ــاع عل ــة الإجم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــى ش ــد حك ــاع، فق 2- الإجم
ــلا  ــره ب ــم وغي ــول الحاك ــول ق ــة »أن قب ــر حج ــم بغي ــول الحاك ــول ق ــدم قب ع

حجة، مع مخالفته للســنة مخالفٌ لإجماع المسلمين«)3(.

ــة  ــن الصحاب ــابقين، م ــلف الس ــج الس ــو منه ــم ه ــبيب للحك 3- أن التس
ــه  ــتدل علي ــم يس ــم ث ــر الحك ــم يذك ــكان أحده ــان، ف ــم بإحس ــن تبعه ــى م إل

ويأبــى أن يتكلم بلا حجة)4(.

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه برقــم )7257(، ومســلم في صحيحــه   )1(
.)1840( برقــم 

يُنظر: المحلى بالآثار )537/8(، العناية شرح الهداية )359/7(.  )2(
مجموع الفتاوى )306/27(.  )3(

يُنظر: إعلام الموقعن عن رب العالمن )201/6(.  )4(
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القضــاة  وجــود  لعــدم  المصلحــة،  تقتضيــه  الحكــم  تســبيب  أن   -4
ــن  ــة، وم ــط للقضي ــدم الضب ــط وع ــل للغل ــم محتم ــن، ولأن الحك المجتهدي
ــذا  ــي ه ــذه، ولا ينف ــد تنفي ــم بع ــدارك للحك ــدم الت ــه ع ــب علي ــد يترت ــمّ ق ث

الاحتمال غير التسبيب)1(.

ونوقشت بـ:

1- عــدم التســليم بالإجمــاع، لأنــه قــد وردت أحــكام دون تســبيب، 
ــه التســليم -إذا  ــا يقتضي ــة م ــل الجماعــة بالواحــد)2(، وغاي كقضــاء عمــر بقت

ســلمنا-هو الاستحباب، إذ إنهم لم يصرحوا بوجوبه.

2- لــو كان التســبيب واجبًــا ولازمًــا، لاشــتهر عــن الصحابــة وأهــل 
العصور المفضلة؛ فلمّا لم يشــتهر دلّ على عدم وجوبه)3(.

ــم  ــن أنه ــا)4(، والظ ــة إجماعً ــاة الصح ــكام القض ــي أح ــل ف 3- أن الأص
يحكمــون بخــلاف الشــرع خــلاف الأصــل، والأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا 

كان إلا إن قام دليل على مخالفة الشــرع)5(.

يُنظر: فتح القدير )253/7(، العناية شرح الهداية )359/7(.  )1(
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم )6896(.  )2(

أر كي  لـ  الراشدين  الطلاع، كتاب أقضية الخلفاء  يُنظر: كتاب أقضية رسول الله لابن   )3(
محيي الدين، كتاب أقضية أبي بكر الصديق لـ أنس بن هبه، كتاب فتاوى وأقضية أمير 
المؤمنن عمر بن الخطاب لمحمد الهلاوي، كتاب أقضية عثان بن عفان في لبيوع وفقه 

الأسرة لأحمد الربعي، أقضية الخليفة الراشد عي بن أبي طالب لمحمد ضاهر.
الفقيه والمتفقه )126/2(.  )4(

يُنظــر: تبــرة الحــكام )62/1(، بدايــة المحتــاج )449/4(، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة   )5(
معــاني ألفــاظ المنهــاج )276/6(.
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أدلة القول الثاني:

اســتدل القائلون باستحباب التسبيب بما يلي:

ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې ئې  1- قوله تعالى: ﴿ئۈ ئې 

وفي  واجبة،  وطاعته  الأمر  ولاة  من  القاضي  أن  الدلالة:  وجه   ،]59 ]النساء: 

إيجاب تسبيبه للحكم عدم قبول لقوله، وهذه معارضة للطاعة المأمور بها)1(.

2- أن حكــم القاضــي هــو إخبــار عــن أمــر يملــك إنشــاءه، فيكــون 

ــم  ــه؛ ل ــر ب ــا أخب ــوّه عــن التهمــة، فمــن يتمكــن مــن الإنشــاء عمّ ــولًا لخل مقب

يتهم في خبره)2(.

3- الأصــل فــي حكــم القاضــي أن يكــون بعــد اســتقصائه لــكل مــا 

يتعلــق بالقضية، لذلك يكون حكمه مصدقًا)3(.

4- القيــاس علــى قبــول شــهادة الشــاهدين، إذ إن حكــم القاضــي يكــون 

مقبولًا كقبول شهادتهم)4(.

ونوقشت بـ:

1- أن الطاعــة لا تكــون إلا فــي المعــروف، والتســبيب مــن المعــروف، 

إذ بــه يتضح مدى صحة الحكم.

العناية شرح الهداية )359/7(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )53/7(.  )1(
العناية شرح الهداية )359/7(.  )2(

تبرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام )40/2(.  )3(
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )400(.  )4(



74

فهرس الموضوعات

2- القــول بــأن حكــم القاضــي هــو إخبــار عــن أمــر يملــك إنشــاءه فيكون 

مقبــولًا؛ ممنوع في حال عدم ذكر الحجة)1(.

ــي  ــتقصاء القاض ــن باس ــدم الظ ــسَ لع ــبيب، لي ــاب التس ــر إيج 3- أن ذك

للموضــوع المنظــور، وإنما دفعًا لقضائه عن الارتياب والتهمة.

ــا  ــع وجوده ــا م ــة، أم ــاء التهم ــه انتف ــترط في ــهود يُش ــول الش ــول ق 4- قب

فلا، والتســبيب يكون ســببًا لانتفاء التهمة عن القاضي)2(.

الترجيح:

بالنظر والتأمل في القولين، وما استدل به كل قول، وأبرز الاعتراضات 

عليه، ينبغي -أولًا- الإشارة إلى أن القائلين بالإيجاب أو الاستحباب، كان 

مبتنى حكمهم على التعليل، ولا يوجد نصّ صريح يفصل في المسألة.

لذلــك، فالترجيــح يكــون فــي مبتنــاه الأســاس علــى النظــر فــي القرائــن، 

والواقــع المتعلــق بالقضــاة، والبيئــة القضائيــة، فأكثــر الفقهــاء القائليــن بعــدم 

وجــوب التســبيب للحكــم القضائــي، لا يُجيــزون توليــة غيــر المجتهــد 

القضاء أصلًا)3(.

العناية شرح الهداية )359/7(.  )1(
يُنظر: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي )451(.  )2(

جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، وبعــض الحنفيــة، يوجبــون أهليــة   )3(
الاجتهــاد في القــاضي، ولا يجــوز تعيــن القــاضي غــير المجتهــد. يُنظــر: بدائــع الصنائــع 
ــن  ــة الطالب ــة )97/3(، روض ــالم المدين ــب ع ــة في مذه ــر الثمين ــد الجواه )3/7(، عق

)83/8(، شرح منتهــى الإرادات )493/3(.
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وبنــاءً علــى ذلــك؛ فالــذي يترجــح لــدى الباحــث -والعلــم عنــد اللــه- 
ــه  ــد، إذ إن ــي المجته ــق القاض ــي ح ــدب ف ــي يُن ــم القضائ ــبيب للحك أن التس
مــن المشــتهر والبيّــن فــي كتــب الأقضيــة النبويــة، وأقضيــة الخلفاء الراشــدين 
والعصــور المفضّلــة عــدم التســبيب فــي كل القضايــا، ويُحمــل ذلــك علــى أن 

قضــاة ذاك العصر من أهل الاجتهاد.

ويجــب تســبيب الحكــم القضائــي فــي حــق القاضــي المقلــد؛ لأنــه أنفــى 
ــي  ــر ف ــد النظ ــر وتجوي ــى لتحري ــوم، وأدع ــس المحك ــب لنف ــة، وأطي للتهم

القضية، وتدعيمٌ لدقّة نظره، وتخفيفٌ من حدّة شــرط الاجتهاد.

فإيجــاب تســبيب القاضــي لحكمــه -فــي هــذه الحالــة- حــاثّ لــه علــى 
اســتقصاء النظــر وكثــرة التمعــن فــي تكييــف الواقعــة، والنظــر فــي الأوصــاف 
ومــدى تأثيرهــا علــى الحكــم، حتــى يكــون الحكــم القضائــي أقــرب للصحــة 

مع توافق التســبيب للحكم مع الحكم ذاته.

بيــن  بالتفرقــة والتقســيم  العلمــاء  فــي كلام  لــه نظائــر  القــول  وهــذا 
المجتهــد وغيــره، وفيــه جمــعٌ بيــن الأصليــن المتجاذبيــن وهمــا نزاهــة 

القضــاء وصيانته عن التهمة، وصحة قضاء القاضي.

المسألة الثانية: تسبيب القاضي للحكم القضائي بناءً على طلب أحد الخصوم:

الأصــل كمــا ســبق مشــروعية تســبيب الحكــم القضائــي، وأنــه مســتحب 
في أقل أحواله، ولذلك فإنه يُندب للقاضي بيان مســتند حكمه ابتداءً.

لكــنّ الخــلاف الواقــع بيــن الفقهــاء، هــو فــي حكــم إلــزام القاضــي 
بالتســبيب عند طلب الخصوم أو أحدهم.
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وقد اختلف الفقهاء في هذه المســألة على قولين:

القــول الأول: أن القاضــي يُلــزم بتســبيب الحكــم وبيــان وجهــه، إذا 
طلــب أحــد الخصــوم ذلــك، وهــذا قــول جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة)1(، 

والشافعية)2(، والحنابلة)3(.

ــة)4(: »للمحكــوم عليــه أن يُطالــب الحاكــم بتســمية البيّنــة  قــال ابــن تيميّ
ليتمكــن من القدح فيها باتفاق«)5(.

القــول الثانــي: أن القاضــي غيــر ملــزم بتســبيب الحكــم، ولا بيــان وجهــه، 
وإن طلبــه الخصوم أو أحدهم.

وهذا قول عند الحنفيّة)6(.

يُنظــر: الذخــيرة )77/10(، تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الحــكام   )1(
.)62 /1 (

يُنظر: أسنى المطالب شرح روضة الطالب )292/4(.  )2(
يُنظر: الفروع )470/6(.  )3(

تقــي الديــن، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبد الســلام الحــراني يُكنــى بــأبي العباس، الشــيخ   )4(
ــه، المجتهــد، الحافــظ، المحــدث، شــيخ الإســلام،  الإمــام العــالم العلامــة المفــر، الفقي
نــادرة العــر، فريــد الدهــر، ولــد بحــرّان ســنة 661هـــ، نشــأ في عائلــة اشــتهرت بالعلم 
والمكانــة، ولــه مواقــف في جهــاد التتــار وطوائــف مــن الضــلّال، لــه مؤلفــات متعــددة في 
شــتى العلــوم، ومنهــا: تلبيــس الجهميــة، منهــاج الســنة في نقــض كلام الشــيعة والقدرية، 
الجــواب الصحيــح لمــن بــدّل ديــن المســيح، شرح عمــدة الفقــه. تــوفي مســجونًا في ســجن 
ــن  ــة في مناقــب شــيخ الإســلام اب القلعــة بدمشــق ســنة 728هـــ. يُنظــر: الأعــلام العليّ
تيميــة، أعيــان العــر وأعــوان النــر )233/1(، الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة 

الثامنــة )168/1(، الجامــع لســيرة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في ســبعة قــرون.
الفتاوى الكرى )567/5(، المستدرك على مجموع الفتاوى )178/5(.  )5(

يُنظر: مُعن الحكام )34(.  )6(
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الترجيح:

ــو  ــور وه ــول الجمه ــه- أن ق ــد الل ــم عن ــث -والعل ــر للباح ــذي يظه ال
ــو  ــم ه ــوم أو أحده ــب الخص ــد طل ــي عن ــم القضائ ــبيب الحك ــزام بتس الإل
ــا للخصــم فــي معرفــة ســبب الحكــم  الراجــح فــي هــذه المســألة، لأن فيــه حقًّ
ــه مــن الحــق فــي القــدح فــي الحكــم إن كان قــد بُنــي علــى  لمــا يترتــب علي

أســاس غير ســديد، وكذلك فهو ضمان للقاضي وحفظٌ له من التهمة.

الفرع الثاني: حكم التســبيب في قضاء المملكة العربية الســعودية:

ــي  ــي ف ــم القضائ ــبيب الحك ــة بتس ــة المُلزم ــوص النظامي ــددت النص تع
المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يعنــي أن المنظّــم الســعودي قــد أخــذ 

بوجوب التســبيب للأحكام القضائية.

ومـن ذلـك مـا جاء فـي نظـام المرافعـات الشـرعية)1( حيث نصـت المادة 
)163( علـى أنـه: »بعـد قفل بـاب المرافعة والانتهـاء إلى الحكم فـي القضية 
يجـب تدويـن الحكم فـي ضبط المرافعة مسـبوقًا بالأسـباب التي بُنـي عليها، 

ثم يوقِّع عليه القاضي أو القضاة الذين اشـتركوا في نظر القضية«.

كمــا نصــت المــادة )164( مــن النظــام علــى أنــه: »يُنطــقُ بالحكــمِ فــي 
ــه مــع أســبابه، ويجــب أن  ــلاوة منطوق ــه)2( أو بت ــلاوةِ منطوق ــة بت جلســةٍ علني

يكون القضاة الذين اشــتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم..«.

ــخ 22/ 1/  ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(، وتاري نظــام المرافعــات الشرعي  )1(
1435هـ.

به  وتؤكد  النزاع  المحكمة  فيه  والذي تحسم  الحكم،  من  النهائي  الجزء  الحكم:  منطوق   )2(
حقوق الخصوم، يُنظر: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية )362(.
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وكذلــك نصــت المــادة )166( علــى وجــوب تســبيب الحكــم القضائي، 
ــاوز  ــدة لا تتج ــلال م ــة -خ ــدِر المحكم ــه: »1/ تُص ــى أن ــت عل ــث نص حي
ا حاويًــا لخلاصــة الدعــوى،  عشــرين يومًــا مــن تاريــخ النطــق بالحكــم- صــكًّ
وتزكيتهــا،  بلفظهــا  الشــهود  وشــهادة  الصحيحــة،  والدفــوع  والجــواب، 
وتحليــف الأيمــان، وأســماء القضــاة الذيــن اشــتركوا فــي الحكــم، وأســماء 
الخصــوم ووكلائهــم، وأســماء الشــهود، واســم المحكمــة التــي نظــرت 
الدعــوى أمامهــا، وعــدد ضبــط الدعــوى، وتاريــخ ضبطهــا، وأســباب الحكــم 
ونصــه، وتاريــخ النطــق بــه، مــع حــذف الحشــو والجمــل المكــررة التــي لا 
ــع عليــه ويختمــه القاضــي أو القضــاة الذيــن  تأثيــر لهــا فــي الحكــم، ثــم يوقِ

اشتركوا في الحكم..«.

كمــا نــص علــى وجــوب تســبيب الأحــكام القضائيــة نظــام المرافعــات 
أمام ديوان المظالم)1(.

حيــث نصــت المــادة )27( علــى أنــه: »يجــب أن يُبيــن فــي نســخة 
الحكــم المحكمــة التــي أصدرتــه، ومكانهــا، وتاريــخ إصــداره، ومــا إذا كان 
صــادرًا فــي دعــوى إداريــة أو تأديبيــة، والدائــرة وقضاتهــا، واســم ممثــل 
الادعــاء وطلباتــه، وأســماء أطــراف الدعــوى وصفاتهــم، وموطــن كلٍ منهــم 
وحضورهــم أو غيابهــم، وأســماء ممثليهــم. ويجــب أيضًــا أن تشــمل نســخة 
الحكــم عرضًــا مجمــلًا لوقائــع الدعــوى، ثــم طلبــات أطــراف الدعــوى 

نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 3(، وتاريــخ   )1(
22/ 1/ 1435هـــ.
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الحكــم  أســباب  ثــم  الجوهــري،  ودفاعهــم  لدفوعهــم  وافيًــا  وملخصًــا 

ومنطوقــه، ويجــب كذلــك أن تشــمل نســخة الحكــم الصــادر بالتفســير بيانات 

الحكم المُفسر..«.

ــوان  ــام ديـ ــات أمـ ــام المرافعـ ــن نظـ ــة مـ ــة التنفيذيـ ــي اللائحـ ــاء فـ وجـ

المظالـــم)1(: »يجـــب أن تذكـــر فـــي أســـباب الحكـــم النصـــوص الشـــرعية 

والنظامية التي استند إليها«)2(.

وأكــد علــى وجــوب تســبيب الحكــم القضائــي أيضًــا نظــامُ الإجــراءات 

ــه: »2/ تُصــدر المحكمــة  ــة)3( حيــث نصــت المــادة )181( علــى أن الجزائي

ا مشــتملًا علــى اســمِ المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم،  بعــد الحكــم صــكًّ

وتاريــخِ إصــداره، وأســماءِ القضــاة، وأســماءِ الخصــوم، ووكلائهم، وأســماءِ 

الشــهود، والجريمــةِ موضــوع الدعــوى، وملخــصٍ لمــا قدمــه الخصــوم مــن 

وخلاصــة  والحجــج،  الأدلــة  مــن  إليــه  أُســتند  ومــا  دفــاع،  أو  طلبــات، 

ــم  ــبابِ الحك ــم أس ــا، ث ــخِ ضبطه ــوى، وتاري ــط الدع ــددِ ضب ــوى، وع الدع

ــه ومســتنده الشــرعي، ثــم يوقِــع عليــه ويختمــه القاضــي أو القضــاة  ونصِّ

الذين اشتركوا في الحكم«.

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم، الصــادرة بالقرار رقــم )127(،   )1(
وتاريــخ 1435/12/26هـ.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم )م2/27(.  )2(
ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/2(، وتاريــخ 22 /1  نظــام الإجــراءات الجزائي  )3(

1435هـ.
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نظــام  كذلــك  تطــرق  القضائــي  للحكــم  التســبيب  وجــوب  وعلــى 
المحاكــم التجاريــة)1(، حيــث نصــت المــادة )62(: »1- يجــب أن يبيــن فــي 

نسخة الحكم الآتي:

أ- المحكمــة التــي أصدرتــه، وتاريــخ إصــداره، والدائــرة، وقضاتهــا 
الذين اشتركوا في الحكم.

ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم.

الأطـــراف،  وطلبـــات  الدعـــوى،  لوقائـــع  مجمـــل  عـــرض  ج- 
ودفوعهم الجوهرية.

د- أسباب الحكم، ومنطوقه«.

وقــد جــاء فــي اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ)2( التأكيــد علــى وجــوب 
تســبيب الحكــم القضائــي حيــث نصّــت المــادة )3/6( علــى أن: »كل حكــم 

أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مســببًا«.

بــل إن إيجــاب التســبيب ليــسَ مختصًــا بمحاكــم الدرجــة الأولــى فقــط، 
بــل ومحاكــم الاســتئناف كذلــك، مُلزمــة بتســبيب قرارتهــا وملاحظاتهــا 

على الأحكام.

الــوزراء رقــم )511(، وتاريــخ  بقــرار مجلــس  التجاريــة، الصــادر  نظــام المحاكــم   )1(
1441هـــ. /8 /14

صدر نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم )م/53(، وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ.  )2(
وصــدرت اللائحــة التنفيذيــة الجديــدة للنظــام بالقــرار الــوزاري رقــم )526(، وتاريــخ 

1439/2/20هـ.
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جاء في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم 794/ت 
كان  والذي  الاستئناف،  محاكم  لكافة  والمعمم  1437/9/17هـ،  وتاريخ 

منعطفَ طريقٍ لزيادة الاهتمام بتسبيب الحكم القضائي، ما نصّه:

ــراف  ــي الإش ــاء ف ــى للقض ــس الأعل ــاص المجل ــن اختص ــا م »فانطلاقً
ــي  ــس، والت ــة للمجل ــداف العام ــم والأه ــاة وأعماله ــم والقض ــى المحاك عل
تعنــى برفــع مســتوى الأداء فــي المحاكــم، وبنــاءً علــى الدراســة المعــدّة مــن 
ــة  ــبيب محكم ــوب تس ــى وج ــت إل ــي انته ــس الت ــة بالمجل ــة المختص الجه
الاســتئناف قــرارات ملحوظاتهــا علــى أحــكام محاكــم الدرجــة الأولــى، لأن 
ــي  ــة الت ــببة، ولأن الملحوظ ــون مس ــة أن تك ــرارات القضائي ــي الق ــل ف الأص
تمنــع تصديــق الحكــم تعنــي وجــود مخالفــة شــرعية أو نظاميــة، فــلا بــد مــن 
بيــان ذلــك فــي قــرار الملحوظــة بتســبيبٍ كافٍ، لتأخــذ بــه محكمــة الدرجــة 
ــادة  ــا للم ــا، وفقً ــة نظره ــه بوجه ــب عن ــا أو تجي ــال امتناعه ــي ح ــى ف الأول
ــي ذي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــرعية الص ــات الش ــام المرافع ــن نظ )187()1(م

الرقم )م/21( والتاريخ 1421/5/20هـ)2(.

ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي، رقــم )م/21(،  هــذه المــادة مــن نظــام المرافعــات الشرعي  )1(
وتاريــخ 1421/5/20هـــ، ونــصّ المــادة: »إذا ظهــر لمحكمــة التمييــز ملحوظــات عــلى 
الحكــم، فعليهــا أن تعــد قــرارًا بذلــك وترســله إلى القــاضي، فــإذا لم يقتنــع بملحوظــات 
محكمــة التمييــز فعليــه إجابتهــا بوجهــة نظــره، بعــد أن يــدون ذلــك في دفــتر الضبــط. أمــا 

إذا اقتنــع بهــا فيعرضهــا عــلى الخصــوم«.
الأنظمة الصادرة على نوعن:  )2(

ــام  ــه نظ ــة. ومثال ــام أو أنظم ــن نظ ــبقه م ــا س ــخًا لم ــام ناس ــون النظ ــوع الأول: أن يك الن
الزراعــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/64(، وتاريــخ 1442/8/10هـــ. فقــد 
> ألغى الأنظمة التالية: 
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ولموافقتنــا علــى ذلك نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه«.

وجــوب  إلــى  الســعودي  المنظــم  توجّــه  بجــلاء  يتبيّــن  ســبق  فممــا 

التســبيب للأحــكام القضائيــة مطلقــاً، والإلــزام بــه عنــد إصــدار الحكــم 

القضائــي إذ أن التســبيب للحكــم ممــا يقــوي الأمــن القضائــي، ويعــزز عدالــة 

الأحكام ودقتها)1(.

وفــي تطبيــق قضائــي، قضــت المحكمــة العليــا بنقــض الحكــم الصــادر 

ــه)2(: »وإذ إن الاعتــراض  عــن محكمــة الاســتئناف لعــدم التســبيب، جــاء في

ــة  ــة للمملك ــاه الإقليمي ــة في المي ــة الحي ــروات المائي ــة الث ــتثار وحماي ــد واس ــام صي >1- نظ
العربيــة الســعودية، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 9(، بتاريــخ 27 / 3 / 

1408هـــ.
2- نظــام الثــروة الحيوانيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 13(، بتاريــخ 10 / 

3 / 1424هـ.
3- نظــام تربيــة النحــل، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 15(، بتاريــخ 13 / 3 / 

1431هـ.
4- نظــام الزراعــة العضويــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 55(، بتاريــخ 16 / 

9 / 1435هـ.
ــارض  ــا يتع ــة مم ــن الأنظم ــبقه م ــا س ــا لم ــد ملغيً ــام الجدي ــون النظ ــاني: أن يك ــوع الث الن
معــه. ومثالــه: نظــام المرافعــات الشرعيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(، 
بتاريــخ 22 / 1 / 1435هـــ، فقــد ألغى-فقــط- مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام واردة 
في نظــام المرافعــات الشرعيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/21 بتاريــخ 20 / 5 / 

1421هـــ. مــع بقــاء سريــان النظــام.
وســيأتي في الفصــل الثالــث أن عــدم التســبيب للحكــم القضائــي يكــون عُرضــة لنقــض   )1(

الحكــم.
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم )432607(، وتاريخ 1443/5/8هـ.  )2(
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وقــد اســتوفى أوضاعــه والنظاميــة فهــو مقبــول شــكلًا، أمــا عــن موضوعــه: 
ــراض قــد خالفــت حكــم المــادة  ــرة مصــدرة الحكــم محــل الاعت ــإن الدائ ف
)62( والمــادة )76( مــن نظــام المحاكــم التجاريــة إذ أصــدرت حكمهــا 
مــن  خاليًــا  الدعــوة  بنظــر  ولائيًّــا  التجاريــة  المحاكــم  اختصــاص  بعــدم 
التســبيب الســليم المــؤدي إليــه، وقــد أوجبــت المادتــان ذكــر تســبيب الحكــم 
ــده  ــم رص ــه ت ــرض علي ــم المعت ــوق الحك ــا أن منط ــم، كم ــخة الحك ــي نس ف
بصــورة خاطئــة فــي وقائــع حكــم الاســتئناف، ممــا يكــون معــه الحكــم 

مشوبًا بمخالفته لأحكام النظام.

لذلك:

قــررت الدائــرة قبــول الاعتــراض شــكلًا وفــي الموضــوع نقــض الحكــم 
ــاض  ــي المحكمــة التجاريــة بالري ــتئناف الثانيــة ف ــن دائــرة الاس ــادر م الص
المــؤرخ فــي 15-10-1442م هجــري الصــادر فــي القضيــة المقيــدة برقــم 
للنظــر  مصدرتــه  للمحكمــة  الأوراق  وإعــادة  1442هـــ،  لعــام   )4076(

في الدعوى«.



المبحث الثاني
مقاصد التســبيب للأحكام القضائيّة وشروطه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مقاصد التســبيب للأحكام القضائية.

المطلب الثاني: شــروط تسبيب الأحكام القضائية.
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المطلب الأول
مقاصد التســبيب للأحكام القضائيّة

][
لتســبيب الحكــم القضائــي مقاصــد وثمــرات، منهــا مــا يرجــع إلــى ذات 
ــى  ــع إل ــا يرج ــا م ــي، ومنه ــى القاض ــع إل ــا يرج ــا م ــي، ومنه ــم القضائ الحك

المتنازعيــن، ومنهــا ما يرجع إلى المنظومة القضائية برُمّتها.

وهي على ما يأتي:

الفرع الأول: مقاصد تســبيب الحكم القضائي على الحكم:

لعــل المقصــد الأســمى العائــد مــن تســبيب القاضــي لحكمــه، هــو 
التوضيــح لحكمــه وبيــان آثــاره وحــدوده، وذكــر الأســس الدافعــة لــه؛ لأنــه 
ــائل  ــم وس ــن أه ــم، »فم ــن الحك ــود م ــس المقص ــد يلتب ــام ق ــة الإيه ــي حال ف
ــي أفضــت  ــى الدوافــع الت ــة مــراد المتكلــم مــن كلامــه هــو الرجــوع إل معرف
إلــى صــدور الــكلام عنــه«)1(، وهــي معِينــةٌ كذلــك علــى تفســير الحكــم 

القضائــي عند الاحتياج إلى ذلك)2(.

الفرع الثاني: مقاصد تســبيب الحكم القضائي على القاضي:

ــل  ــدة علــى القاضــي، ب لتســبيب الحكــم القضائــي مقاصــد متعــددة عائ
ــد  ــوغات ومقاص ــم لمس ــد ذكره ــم عن ــد أنه ــاء يج ــب الفقه ــع لكت إن المتتب

تسبيب الحكم القضائي بن الفقه الإسلامي والنظام السعودي )91(.  )1(
يُنظر: تسبيب الأحكام القضائية )76(.  )2(
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تســبيب الحكــم القضائــي فــإن الإشــارة فــي أكثرهــا تكــون إلــى مــا يخــص 

جانب القاضي، ومن المقاصد لتســبيب القاضي لحكمه:

1- تســبيب الحكــم القضائــي ممــا يوجــب إبعــاد عــن التهمــة فــي حــق 

القاضي)1(، ويُظهر حياده.

نقـض حكمـه،  للقاضـي مـن  القضائـي ضمـان  الحكـم  تسـبيب  أن   -2

فتسـبيب الحكـم القضائـي مـن أبرز الضمانـات التـي منحها المنظّـم للقاضي 

لأجـل أن يُصـدر حكمـه القضائـي مدعومًـا بالحيثيـات الدالـة عليـه، ممـا لا 

يجعـل لأحـد مغمزًا في حكمه أو تأثيرًا على عدالته فيما يُصدر)2(.

3- تســبيب الحكــم القضائــي يجعــل القاضــي يســتفرغ الوســع فــي تتبــع 

ــد  ــم، وأش ــره للحك ــي تقري ــون أدق ف ــا؛ ليك ــم فيه ــب الحك ــألة وموجِ المس

ــل  ــة مح ــح للواقع ــف الصحي ــاط بالتكيي ــد أح ــون ق ــه)3(، فيك ــا لرأي تمحيصً

النزاع، وراعى الآثار الشــرعية والنظامية المترتبة عليها)4(.

4- تســبيب الحكــم القضائــي مــن وســائل تنميــة ملَكــة القاضــي، لتطوير 

مســتواه العلمي، ومعالجة جوانب الضعف الموجودة لديه.

يُنظر: أدب القاضي )194/1(.  )1(
يُنظر: تسبيب الحكم القضائي بن الفقه الإسلامي والقضاء السعودي )99(.  )2(

يُنظر: تسبيب الأحكام القضائية )75(.  )3(
يُنظر: تسبيب الأحكام وفقًا لقانون أصول المحاكات المدنية )28(.  )4(
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الفرع الثالث: مقاصد تســبيب الحكم القضائي على المتنازعين:

يكمن مقصد التسبيب للحكم القضائي في حق المتنازعين من جهتين)1(:

الجهة الأولى:

أنـــه أطيـــب لنفـــس المحكـــوم، فيتحصّـــل عنـــده مـــن خـــلال تســـبيب 

ـــزاع، واســـتوعب  ـــد فهـــم الواقعـــة محـــلّ الن القاضـــي لحكمـــه، أن القاضـــي ق

أدلتهـــا ووقائعهـــا، وقـــد فصـــل بينهـــم بحكـــم الشـــرع، فـ»النفـــوس إلـــى قبـــول 

الأحـــكام المعقولـــة الجاريـــة علـــى ذوق المصالـــح أميـــل منهـــا إلـــى 

قهر التحكم«)2(.

الجهة الثانية:

تمكيــن الخصــم عنــد عــدم اقتناعــه بالحكــم مــن حــق الاعتــراض 

والطعن، فيبين ســبب عدم قناعته بالحكم القضائي الصادر.

الفرع الرابع: مقاصد تســبيب الحكم القضائي على المنظومة القضائية:

لتســبيب الحكــم القضائــي مقاصــد وثمــرات تخــصّ المنظومــة القضائية 

عمومًا، ومن أبرزها:

1- إثــراء الاجتهــاد القضائــي والنظامــي، فــي معرفــة حيثيــات الوقائــع، 

وتفســيرات النصــوص، ممــا يدعَــم الحــراك العلمــي فــي معرفــة أبعــاد 

يُنظر: تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية )5(.  )1(
المستصفى )339(.  )2(
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وجهــات النظــر المختلفــة، ويُنشّــط عمليــات الاجتهــاد فــي درَك النصــوص 
والإلمام بجوانبها، وتقوية أســاليب الترجيح عند التعارض بينها)1(.

2- تســهيل دراســة الأحــكام القضائيــة وتدقيقهــا مــن الجهــات القضائيــة 
العُليا، ومعرفة مكامن الخلل.

ــا  ــة العلي ــات القضائي ــلاء للجه ــن بج ــي يُبيّ ــم القضائ ــبيب الحك 3- تس
قــوّة القاضــي العلميــة، واســتيعابه للوقائــع، وكيفيــة تكييفــه للواقعــة، ومــدى 

ارتباط الحكم بمســبباته الشرعية والنظامية.

ــون  ــا لقان ــكام وفقً ــة )160(، تســبيب الأح ــكام إصــدار الأوامــر القضائي ــر: أح يُنظ  )1(
المدنيــة )75(. المحاكــات  أصــول 
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المطلب الثاني
شروط تسبيب الأحكام القضائيّة

][
ذكــر فقهــاء الشــريعة وشــراح النظُــم عــددًا مــن الشــروط والضوابــط التي 
ــبيبًا  ــبيبه تس ــون تس ــم، ليك ــبيبه للحك ــد تس ــي عن ــا القاض ــزم به ــي أن يلت ينبغ
صحيحًــا، والمُلاحــظ أن البعــض قــد أســهب فــي ذكــر الشــروط وتفصيلاتهــا 
ــة شــروط، والأصــل أن الشــرط هــو مــا يلــزم مــن  حتــى أوصلهــا إلــى ثماني
ــإن  ــذا ف ــه)1(، ول ــدم لذات ــود ولا ع ــوده وج ــن وج ــزم م ــدم، ولا يل ــه الع عدم
إدخــال مــا ليــس عائــدًا إلــى صُلــب التســبيب، لا يُعــدّ شــرطًا صحيحًــا يُتــكأ 
عليــه؛ إذ إن الغايــة مــن بيــان شــروط التســبيب أن القاضــي إن لــم يلتــزم بهــا 
ــاً، أمــا إن أخــلّ بمــا لا يصلــح أن  فــإن تســبيبه للحكــم يكــون مشــوباً، ومعيب
يكــون شــرطاً، فإنــه يكــون قــد أدى التســبيب وفــق مــا هــو عليــه مــن شــروط، 

دون النظــر فيمــا ينبغي أن يكون عليه من المُثُل العليا.

تأسيســاً علــى مــا ســبق إيضاحــه؛ يُمكــن إجمــال شــروط تســبيب الحكــم 
القضائي إلى ثلاثة شروط)2(:

الكليات )504(.  )1(
يُنظــر في هــذه الــشروط: تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الحــكام )77/1(،   )2(
ــة  ــات الشرعي ــام المرافع ــف شرح نظ ــاء )49(، الكاش ــكام القض ــة لأح ــة العام النظري
)217/2(، اســتقلال القضــاء في الفقــه الإســلامي )444(، تســبيب الحكــم القضائــي 
بــن الفقــه الإســلامي والنظــام القضائــي الســعودي )108(، النظــام القانــوني للحكــم 
القضائــي )100(، تســبيب الأحــكام القضائيــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

ــة )753(. ــة والتجاري )41(، المرافعــات المدني
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الشــرط الأول: واقعية التسبيب وتوازنه:

فالتســبيب للحكــم القضائــي لا بــدّ أن يكــون واقعيًّــا، بكونــه مطابقًــا 

ا ممــا تداعــى بــه الخصوم،  لواقــع القضيــة المعروضــة علــى القاضــي، مُســتمدًّ

مــن غيــر تهويــن أو تهويــل، بــل يكــون متوازنًــا مــع الدعــوى والحكــم، فــلا 

ــا كانــت-، أو يركــز علــى جانــب  يُهمــل الجوانــب الجوهريــة فــي القضيــة -أيًّ

دون آخــر، ســواءٌ أكان ذلــك فــي تشــديد حكمــه أو تخفيفــه؛ لأن اضطــراب 

القاضــي فــي واقعيــة تســبيبه للحكــم، وعــدم موازنتــه لجميــع جوانبــه، مظنّــة 

لاضطرابــه في الحكم والتكييف الصحيح للدعوى.

ــه  ــور ب ــدل المأم ــى الع ــن مقتض ــه- م ــبيب وتوازن ــة التس ــك -واقعي وذل

فــي قوله تعالى: ﴿چ چ چ ڇ﴾ ]النحل: 90[.

ويــدل لذلك-أيضــاً- مــا حصــل فــي قصــة حاطــب بــن أبــي بلتعــة 

رضي الله عنه فــي الكتــاب الــذي أرســله إلــى أهــل مكــة، يُخبرهــم بمســير رســول 

أبــي طالــب  بــن  فقــد روى علــيّ  لفتــح مكــة،  إليهــم  صلى الله عليه وسلـم  اللــه 

رضي الله عنه قال:

بعثنــي رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم وأبــا مرثــد الغنــوي، والزبيــر بــن العوام، 

-وكلنــا فــارس-، قــال: »انطلقــوا حتــى تأتــوا روضــة خــاخ)1)، فــإنّ بهــا امــرأة 

مــن المشــركين، معهــا كتــاب مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى المشــركين«، 

موضــع بــن مكــة والمدينــة، وهــو للمدينــة أقــرب. يُنظــر: شرح الســيوطي عــلى مســلم   )1(
.)462/5(
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فأدركناهــا تســير علــى بعيــر لهــا، حيــث قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم، 

فقلنــا: الكتــاب، فقالــت: مــا معنــا كتــاب، فأنخناهــا فالتمســنا فلــم نــرَ كتابًــا، 

فقلنــا: مــا كــذب رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم، لتُخرِجِــنّ الكتــاب أو لنجردنّــك، 

فلمــا رأت الجــد أهــوت إلــى حجزتهــا)1(، وهــي محتجــزة بكســاء، فأخرجته، 

فانطلقنــا بهــا إلــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم، فقــال عمــر: يــا رســول اللــه، قــد 

خــان اللــه ورســوله والمؤمنيــن، فدعنــي فلْأضــرب عنقــه، فقــال النبــي 

صلى الله عليه وسلـم: »مــا حملــك علــى مــا صنعــتَ؟« قــال حاطــب: واللــهِ مــا بــي أنْ 

لا أكــون مؤمنـًـا باللــه ورســوله صلى الله عليه وسلـم، أردتُّ أن يكــون لــي عنــد القــوم 

ــه  ــك إلا ل ــن أصحاب ــد م ــس أح ــي، ولي ــي ومال ــن أهل ــا ع ــه به ــع الل ــد يدف ي

النبــي  بــه عــن أهلــه ومالــه، فقــال  اللــه  هنــاك مــن عشــيرته مــن يدفــع 

صلى الله عليه وسلـم: »صــدق، ولا تقولــوا لــه إلا خيــرًا«، فقــال عمــر: إنــه قــد خــان 

اللــه ورســوله والمؤمنيــن، فدعنــي فلأضــرب عنقــه، فقــال: »أليــس مــن أهــل 

ــا شــئتم،  ــوا م ــال: اعمل ــدر؟ فق ــى أهــل ب ــع إل ــه اطل ــال: »لعــل الل ــدر؟« فق ب

ــر،  ــا عم ــتْ عين ــم«، فدمعَ ــرْتُ لك ــد غف ــة«، أو: »فق ــم الجن ــتْ لك ــد وجبَ فق

وقال: الله ورسوله أعلم)2(.

الحجزة: معقد الإزار.  )1(
ــا: أن  ــع بينه ــيرة، والجم ــي الضف ــة، وه ــع عقيص ــا« جم ــة: »عقاصه ــد ورد في رواي وق
ــح في شرح  ــات التنقي ــر: لمع ــا. يُنظ ــل إلى حجزته ــث تص ــة بحي ــت طويل ــا كان عقاصه

مشــكاة المصابيــح )763/9(.
ــه، رواه البخــاري في صحيحــه برقــم )3983(، ومســلم في صحيحــه برقــم  متفــق علي  )2(

.)2494(
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فالنبــيُّ صلى الله عليه وسلـم اســتبان مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة رضي الله عنه الواقعــة 

التي حصلت، ثم وازن بين عذره وما له من ســابقة، وبين خطئه.

الشــرط الثاني: وضوح التسبيب وكفايته:

وضــوح التســبيب وكفايتــه واســتيفاؤه لحيثيــات القضيــة هــو الغايــة مــن 

إيجابــه والإلــزام بــه، إذ إن التســبيب إن لــم يكــن واضحًــا -كأن يكــونَ 

مختصــرًا، أو ضعيفًــا مــن الناحيــة اللغويــة أو التركيبيــة- وكافيًــا للمتنازعيــن، 

ــا  ــببًا معيبً ــه، كان س ــات حكم ــة)1( لحيثي ــرعية والواقعي ــباب الش ــراد الأس بإي

ــد  ــك يفق ــبب، وبذل ــر المس ــم غي ــبه بالحك ــو أش ــبيب، وه ــي التس ــا ف قادحً

ــب أن  ــم يج ــبيب للحك ــرع، فالتس ــا شُ ــن أجله ــي م ــد الت ــبيب المقاص التس

ــا حتــى يفهمــه المتنازعيــن، ومتــى مــا حــدث لبــس أو إيهــام  ــا بيّنً يكــون جليًّ

وجــب علــى القاضــي بيانــه وإجــلاؤه للمتنازعيــن، ولا ينبغــي أن تؤثّــر ســرعة 

ــل  ــراع بالفص ــس الإس ــبيب »فلي ــلال بالتس ــى الإخ ــة عل ــي القضي ــل ف الفص

بيــن الخصمَيــن وحــده محمــودًا إذا لــم يكــن الفصــل قاطعًــا لعــود المنازعــة، 

ومقنعًــا في ظهور كونه صوابًا وعدلًا«)2(.

تنقسم الأسباب التي للقاضي أن يذكرها في تسبيبه لحكمه القضائي إلى قسمن:  )1(
ــة المتنوعــة،  القســم الأول: مــا يتعلــق بالســبب الشرعــي المأخــوذ مــن المصــادر الشرعي

والــذي بنــى القــاضي حكمــه مــن خلالــه.
القســم الثــاني: مايتعلــق بالســبب الواقعــي المتحصــل مــن القضيــة المعروضــة عليــه ومــا 

فيهــا مــن حيثيــات ووقائــع مؤثــرة. يُنظــر: تســبيب الأحــكام القضائيــة )27(.
مقاصد الشريعة )539/3(.  )2(
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الشــرط الثالث: اتساق التسبيب وتسلسله:

علــى القاضــي عنــد تســبيبه للحكــم القضائــي مراعــاة أن يكــون تســبيبه 
متســقًا مــع الدعــوى ويُقصــد بالاتســاق: »توافــق الأســباب، وعــدم تعارضهــا 
ــات  ــوى والإجاب ــا للدع ــبيب ملاقيً ــون التس ــم«)1(، فيك ــا أو الحك ــع بعضه م
ــا لتســبيبه، فــلا يصــح أن يكــون  والدفــوع)2(، ويكــون منطــوق حكمــه ملاقيً
تســبيبه للحكــم مناقضًــا للدعــوى، أو للحكــم؛ لأن التناقــض مانــع مــن 
ــي عــدّة ملاحظــات  ــي)3( ف ــة التفتيــش القضائ ــد جــاء فــي مدون الصحــة، وق
التســبيب للحكــم القضائــي  بيــن  التناســب والتسلســل  ضــرورة تحقيــق 

والجــزاء المترتــب عليه؛ لما له من أثر في إظهار عدالة الحكم وصحته.

وكذلــك فــإن ممــا يدخــل فــي اتســاق تســبيب القاضــي لحكمــه، أن 
ــا  ــذ بعضه ــى يأخ ــلها)4(، حت ــه وتسلس ــرة لدي ــة المتواف ــب الأدل ــظ ترتي يلح
ببعــض، فيقــدّم الدليــل المتفــق عليــه علــى المختلــف فيــه، والســبب الأقــوى 
ــة  ــة أو قرين ــرن ببين ــبب المقت ــم، والس ــى المه ــم عل ــف، والأه ــى الأضع عل

علــى المجرّد منها، ويكون عالمًــا بكيفية الترجيح بينها عند التعارض)5(.

تسبيب الأحكام القضائية )124(.  )1(
للاســتزادة يُنظــر: كتــاب دعــوى التناقــض والدفــع في الشريعــة الإســلامية للدغمــي،   )2(

ــن. ــد ياس ــوى لمحم ــة الدع ــاب نظري وكت
مدونــة التفتيــش القضائــي، الصــادرة عــن وزارة العــدل )343(، يُنظــر: الملحوظــات:   )3(

.30  ،29
يُنظر: مدونة التفتيش القضائي )343(.  )4(

ــاب  ــنقيطي، وكت ــلامي للش ــه الإس ــات في الفق ــارض البين ــاب تع ــر: كت ــتزادة يُنظ للاس  )5(
ــادي. ــة للح ــة القضائي ــارض الأدل ــة تع نظري



المبحث الثالث
المناهج المعاصرة في التســبيب للأحكام 

القضائية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: منهج القانون العام.

المطلب الثاني: المنهج اللاتيني الفرنســي.

ــــي قضــــاء المملكــــة  ــــع ف ــــث: المنهــــج المتب ــــب الثال المطل
العربية السعودية.
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المطلب الأول
منهج القانون العامّ)))

][
ــم  ــى النُّظ ــة عل ــدول القائم ــاه ال ــذي تتبن ــام، ال ــون الع ــج القان ــوم منه يق
الأنجلوسكســونيه - كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا، وجنــوب 
إفريقيــا- علــى الاعتمــاد فــي تســبيب الحكــم القضائــي علــى كل الأدلــة 
الاســتعانة  مــع  وتشــريعات،  قوانيــن  مــن  بالقضيــة  المحيطــة  والقرائــن 
بالســوابق القضائيــة والاتــكاء علــى المقــولات التراثيــة)2(، وغيرهــا ممــا 
ــع  ــه طاب ــب علي ــج يغل ــذا المنه ــي، وه ــن القانون ــر التدوي ــارج أُطُ ــون خ يك
ذكــر كل مــا يتعلــق بالقضيــة، وكل مــا يَدْعَهمــا ســواء مــن ســوابق أو مقــولات 
أو أعــراف تقليديــة مجتمعيــة، فهــو بهــذه الحيثيــة يميــل إلــى محاولــة الإقنــاع 
ــة  ــره للقضي ــي نظ ــي ف ــاد القاض ــأن اجته ــة ب ــات القضي ــى حيثي ــع عل للمطل
ــاره  ــه جوانــب اختي ــراعٍ في وحكمــه فيهــا هــو اجتهــاد متسلســل ومنطقــي، مُ
للحكــم وعــدم تأثــره بالانحيــاز إلــى أحــد الخصــوم أو عــدم فهمــه للدعــوى 

ــكا  ــة في أمري ــراءات القضائي ــدة )216(، الإج ــات المتح ــم في الولاي ــام الحك ــر: نظ يُنظ  )1(
)19(، النظــم القانونيــة الأمريكيــة )41-35(.

ويقــارب هــذه الطريقــة عنــد بعــض الفقهــاء مــا يســمى بالطريقــة البســيطة )المطولــة( في   )2(
تســبيب الحكــم القضائــي، وقــد أســهب بعــض مــن الفقهــاء في ذكــر مــا يدوّنــه القــاضي 
ويذكــره في تســبيبه للحكــم. يُنظــر: أدب القــاضي )94/1(، مُعِــن الحــكّام فيــا يــتردد 
بــن الخصمــن مــن أحــكام )30(، درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام )607/4(، مزيــل 

المــلام عــن حــكام الأنــام )170(، توصيــف الأقضيــة )2/ 303(.
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ــن  ــو ف ــل ه ــط! ب ــا فق ــتدلالًا منطقيًّ ــس اس ــك لي ــو بذل ــه، فه ــة علي المعروض
اجتماعــي تُذكــر فيــه الاعتبــارات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخلاقيــة 

التي بُني عليها الحكم.

ــب  ــة لترتي ــزل بالمجــرم نتيجــة منطقي ــي تن ــة الت ــه: »العقوب يقــول جيلرم
العــدل وتأســيس نظامــه، ولأنهــا تلقــي فــي نفــس الأشــخاص المشــتبه فــي 
أمرهــم شــيئًا مــن الروعــة، ولكــن الحكــم إذا بُنــي علــى أســاس وطيــد مــن 
ز جانبــه بتعليــلات لا يُخشــى عليهــا انتقــاد  العلــم والصلابــة فــي الحــق، وعُــزِّ
منتقــد ولا طعــن طاعــن، ألقــى الطمأنينــة فــي أفئــدة خيــار النــاس، وحملهــم 

على الثقة بالقضاة والقضاء«)1(.

الرّ في خطأ القاضي )265(.  )1(
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المطلب الثاني
المنهج اللاتيني الفرنسي)))

][
ــريعي  ــج التش ــمى بالمنه ــذي يُس ــي، ال ــي/ الفرنس ــج اللاتين ــوم المنه يق
-المُتبنَّــى مــن قِبــل فرنســا، وبلجيــكا، وإيطاليــا، والنمســا، وألمانيــا-، علــى 
اســتناد القاضــي فــي القضايــا التــي ينظرهــا إلــى حكــم القانــون فقــط، 

فالحكم القضائي يكون بطبيعته موجزًا في بيان أســباب الحكم وحيثياته.

وهــذا المنهــج يومــئ إلــى عــدم إلــزام القاضــي بالاســتدلال المنطقــي، 
والبحــث فــي حيثيــات القضيــة بشــكل كافٍ، مــع ظهــور بــوادر شــوب 

هه بالحكم. للحكــم القضائــي؛ لصعوبة تصوّر دوافع القاضي عند توجُّ

ـــــون الرومـــــاني )3(، العـــــرف  ـــــز في القان ـــــون )7(، الوجي ـــــخ القان يُنظـــــر: أصـــــول تاري  )1(
والتشريـــــع في النظـــــام القانـــــوني الرومـــــاني اللاتينـــــي الفرنـــــسي -بحـــــث منشـــــور- 
)18(، قاعـــــدة إلزاميـــــة الســـــابقة القضائيـــــة وأفولهـــــا في القانـــــون الإنجليـــــزي -بحـــــث 

منشـــــور- )135(.
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المطلب الثالث

المنهج المتّبَع في قضاء المملكة العربية الســعودية

][
مــن خــلال التتبــع والنظــر فــي الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم المملكــة 

ــد أن  ــاء الإداري()1( نج ــامّ، القض ــاء الع ــه )القض ــعودية، بجهتي ــة الس العربي

ــدد  ــي تع ــل -ف ــث الأص ــن حي ــع م ــج المتب ــو المنه ــام ه ــون الع ــج القان منه

المصــادر- لــدى القضــاة فــي تســبيبهم للأحــكام القضائيــة، فنجــد الأحــكام 

تُســبَّب بأحــكام الشــريعة الإســلامية وقواعدهــا، وبالأنظمــة المرعيّــة)2(، 

أخــذ النظــام القضائــي في المملكــة العربيــة الســعودية بنظــام القضــاء المــزدوج، والــذي   )1(
يعنــي توزيــع ولايــة القضــاء إلى جهتــن تتعلــق إحداهمــا بالنزاعــات بــن الأفــراد، 
والأخــرى بالنزاعــات التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا. وتتشــكل الولايتــان 

ــأتي: ــا ي ــة مم القضائي
الجهــة الأولى: القضــاء العــادي، ويتشــكل مــن: المحكمــة العليــا، ومحاكــم الاســتئناف، 

ومحاكــم الدرجــة الأولى، ومحاكــم التنفيــذ.
ــة  ــة الإداري ــن: المحكم ــكل م ــالم(، ويتش ــوان المظ ــاء الإداري )دي ــة: القض ــة الثاني الجه
ــة. ــذ الإداري ــم التنفي ــة، ومحاك ــم الإداري ــة، والمحاك ــتئناف الإداري ــم الاس ــا، ومحاك العلي
ــة: الأنظمــة التــي يُصدرهــا ولي الأمــر، لجلــب المصالــح، ودرء  يُقصــد بالأنظمــة المرعيّ  )2(
ــم  ــاسي للحك ــام الأس ــص النظ ــد ن ــلامية، وق ــة الإس ــف الشريع ــا لا يخال ــد، مم المفاس
الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90(، وتاريــخ 27 / 8 / 1412هـــ، في المــادة الثامنــة 
ــق  ــع تطبي ــكام، م ــاس في الأح ــي الأس ــلامية ه ــة الإس ــلى أن الشريع ــه ع ــن من والأربع
ــا  ــة أمامه ــا المعروض ــلى القضاي ــمُ ع ــق المحاك ــا: »تطبِّ ــارض معه ــي لا تتع ــة الت الأنظم
ــدره ولّي  ــا يُص ــنةّ، وم ــاب والس ــه الكت ــا دل علي ــا لم ــلامية، وفقً ــة الإس ــكامَ الشريع أح

ــنةّ«. ــاب والس ــع الكت ــارض م ــة لا تتع ــن أنظم ــر م الأم
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وبالســوابق القضائيــة، وبمــا جــرى عليــه العمــل، وبأقــوال أهــل العلــم، 
وغير ذلك.

النظام  في  كانت  وإن  القضائية  فالسوابق  الفروع،  في  تختلف  ولكنهّا 
الأنجلوسكسوني ملزمة، فإنها في قضاء المملكة غير ملزمة -كما سيأتي-.

ويجــدر التنبيــه، إلــى أن اتبــاع المملكــة العربيــة الســعودية لهــذا المنهــج، 
ــرعي  ــذ ش ــه مأخ ــل ل ــر، ب ــدى الغي ــا ل ــكل م ــام ل ــر زم ــاع بغي ــي الاتب لا يعن
ــه-،  ــها الل ــة -حرس ــي المملك ــة ف ــات القضائي ــه الجه ــكَت ب ــم، استمس قوي
لتســبيب أحــكام القضــاة بــه، فالتعبيــر بـــ »المنهــج المتبــع« تعبيــر توافقــي بيــن 

الشــريعة الإســلامية ومنهج القانون العام لا تعبير تبعي.

ــالك  ــن مس ــث ع ــه- الحدي ــاء الل ــادم -إن ش ــل الق ــي الفص ــيأتي ف وس
ــا  ــلك منه ــة كل مس ــان حجيّ ــع بي ــة، م ــكام القضائي ــبيب الأح ــاليب تس وأس

وتدعيمه بالتطبيقات القضائية.



الفصل الثاني
مســالك تسبيب الأحكام القضائيّة في 

المملكة العربيّة السعوديّة

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيــد: الأثــر المترتّــب علــى معرفــة مســالك التســبيب 
للأحكام القضائية.

المبحث الأول: مســلك التسبيب الشرعي.

المبحث الثاني: مســلك التسبيب النظامي.

المبحث الثالث: مســلك التسبيب الاستئناسي.

المبحــث الرابــع: التعــارض والترجيــح بيــن مســالك 
التسبيب للأحكام القضائية.
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التمهيد
الأثر المترتّب على معرفة مســالك التسبيب للأحكام 

ة القضائيَّ

][
ــم المســائل المتعلِّقة بفقه القضاء والتقاضي إلى ثلاثة أقسام: تُقسَّ

القســم الأول: مــا يتعلــق بالإثبــات والبينـّـات، وهــو مــا يُطلــق عليــه 
)وســائل الإثبات أو طرق الإثبات أو طرائق الحكم(.

ــاة  ــن للقض ــن تعيي ــا، م ــاء بذاته ــة القض ــق بولاي ــا يتعل ــي: م ــم الثان القس
ونوابهــم وأعوانهــم، وهو ما يُطلق عليه )التنظيم القضائي(.

القســم الثالــث: مــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي بيــن المتخاصميــن، 
وهو ما يُطلق عليه )المرافعات الشــرعية(.

ــل القســم الثالــث، فهــو مــن  ــي مــن قبي ويُعــدّ التســبيب للحكــم القضائ
أخصّ العلوم المتعلقة بالمرافعات الشــرعية.

ــم  ــبيب الحك ــي تس ــة ف ــاليب المتعب ــالك والأس ــة المس ــذا، وإن معرف ه
القضائــي لها آثار متعددة، ومنها:

1- فهــم واقع القضية والفقه فيها.

2- أن فــي معرفــة مســالك تســبيب الحكــم القضائــي ضمانــات مُنوطــة 
بالقاضــي من أجل الاجتهاد في الوصول إلى الحق.
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ــة  ــد معرف ــة عن ــة ومعلوم ــون بيّن ــي تك ــم القضائ ــاء الحك ــة ابتن 3- صح
حيثيات الحكم ومشروعيته.

ــان  ــدم بي ــد ع ــم عن ــى الحك ــراض عل ــي الاعت ــن ف ــة المتقاضي 4- إعان
مستنده الصحيح.

5- معرفة حجيّة كل مســلك من مســالك التسبيب للأحكام القضائية.

6- معرفة المقدّم من طرق التســبيب عند التعارض.



المبحث الأول
مسلك التسبيب الشرعي

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: المقصود بمســلك التسبيب الشرعي.

المطلب الثاني: التســبيب بالنص الشرعي القطعي.

المطلب الثالث: التســبيب بالنص الشرعي الظني.

المطلب الرابع: التســبيب بعموميات الشرعية.

المطلب الخامس: التسبيب بالقواعد الفقهية والأصولية.

المطلــب الســادس: التســبيب بآثــار الصحابــة والتابعيــن 
وأقوال العلماء.

المطلب السابع: التطبيقات.
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المطلب الأول
المقصود بمســلك التسبيب الشرعي

][
ــي يســتند  يُقصــد بمســلك التســبيب الشــرعي: المســتندات الشــرعية الت

إليها القاضي في تســبيبه للحكم القضائي.

تحليل التعريف:

)المســتندات الشــرعيّة( قيدٌ يُخرج المستندات النظاميّة أو الاستئناسية.

)التــي يســتند إليهــا القاضــي( قيــد يُخــرج الأمــور القلبيــة، ويبيــن أن 
اســتناد القاضي يكون إلى أمور حسيّة موجودة.

)فــي تســبيبه للحكــم القضائــي( أي أن هــذه الطــرق تُذكــر فــي ثنايــا 
مفرّغًــا  أو  منهــا،  الحكــم خاليًــا  يكــون  فــلا  القاضــي لحكمــه،  تســبيب 

عن أسبابه.



105

فهرس الموضوعات

المطلب الثاني

التســبيب بالنص الشرعي القطعي

][
الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالنص الشرعي القطعي:

ــعَ،  ــل قَطَ ــدر للفع ــو مص ــع، وه ــن القط ــوذ م ــة: مأخ ــي اللغ ــي ف القطع

ويعني: فصل الشيء وإبانته)1(.

ــك)2(:  ــن مال ــره اب ــا ذك ــوع م ــبة للموض ــة المناس ــي اللطيف ــن المعان وم

»القطع: إبانة الشــيء والغلبة في الحجّة«)3(.

فيظهــر القاطــع بأنــه قــد أبــان عــن أدلّتــه مــا يــرِدُ عليهــا مــن اعتراضــات، 

ثــم هو قد غلب بحجّته على حجج غيره.

وفي الاصطلاح: هو الأمر الثابت الجازم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال)4(.

يُنظر: معجم مقاييس اللغة )101/5(.  )1(
)2( ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن مالــك الطائــي الجيّــاني، إمــام في العربيــة 
ــيرة  ــات كث ــه مصنف ــة، ل ــة العربي زًا في صناع ــرِّ ــنة 598هـــ، وكان م ــد في س ــة، وُل واللغ
طــارت في الآفــاق بشــهرتها، منهــا: الكافيــة الشــافية، الخلاصــة الألفيــة، شــواهد 
التوضيــح، وغيرهــا، تــوفي بدمشــق ســنة 672هـــ. يُنظــر: البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو 

واللغــة )270(، الــوافي بالوفيــات )286/3(.
إكال الإعلام بتثليث الكلام )522/2(.  )3(

يُنظــر: شرح مختــر الروضــة )161/1(، التوضيــح )35/1(، تيســير التحريــر شرح   )4(
كتــاب التحريــر )10/1(.
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القاضــي  يســبّب  أن  القطعــي:  الشــرعي  بالنــص  بالتســبيب  ويُقصــد 
حكمه بالاســتناد إلى نص جازم لا يحتمل معنىً آخر)1(.

فيكون الحكم ثابتًا بدليل لا شُــبهة فيه ناشــئة عن معارضة دليل آخر.

ــراد إظهــار قطعيّتــه ليــس مــن ناحيــة ثبوتــه)2(،  والنــص القطعــي الــذي يُ
ــه  ــبّب ب ــصّ المُس ــى الن ــرّق إل ــلا يتط ــم، ف ــى الحك ــه عل ــة دلالت ــا قطعيّ وإنّم

الخلاف أو الاحتمال.

الفرع الثاني: حُجيّة التســبيب بالنصّ القطعيّ:

ــب  ــه، لا ري ــي حكم ــه القاض ــبِّب ب ــذي يس ــة- ال ــيُّ الدلال ــص -قطع الن
العربيــة  المملكــة  قضــاء  فــي  بهــا  يُعمــل  وحجّــة  صحيــح  تســبيب  أنــه 
ــم  ــان الحك ــي بي ــي ف ــه القاض ــتند إلي ــلك يس ــى مس ــو أعل ــل ه ــعودية، ب الس
ــن  ــالٍ م ــأيّ ح ــه -ب ــوز ل ــه، ولا يج ــة علي ــة المعروض ــي الواقع ــي ف القضائ

الأحوال- مخالفة النص الشــرعي القطعي.

قــال ابــن عبــد البــر)3(: »إذا لــه -للحاكــم- فــي النازلــة كتــابٌ منصــوص 
ــص،  ــف الن ــا يخال ــك فيم ــر ذل ــول بغي ــد أن يق ــن لأح ــم يك ــت، ل ــر ثاب وأث

ــواء أكان النــص آيــة قرآنيــة، أم حديثًــا متواتــرًا أم آحــادًا أم إجماعًــا قطعيًّــا لأهــل  س  )1(
ــنّ، والخطــأ  ــور الب ــد الــر: »أجمــع العلــاء أنّ الجَ ــن عب ــال اب ــا. ق ــا جليًّ العلــم، أو قياسً
الواضــح المخالــف للإجمــاع والســنةّ الثابتــة المشــهورة التــي لا مُعــارِض لهــا، مــردودٌ عــلى 

ــانيد )91/9(. ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ــه«. التمهي ــى ب ــن ق كلِّ م
هــذا القســم -قطعــيُّ الثبــوت- مــن المباحــث التــي يَتكلــم عنهــا ويبحــث في تفصيلاتهــا   )2(

علــاء مصطلــح الحديــث.
وفقيـه  إمـام  الـر(،  عبـد  )ابـن  بــ  المعـروف  النمـري  الله  عبـد  بـن  يوسـف  عمـر،  أبـو   )3(
خ، وُلـد في سـنة )368هــ(، شـيخ علـاء الأندلـس وكبـير محدّثيهـا في < ث ومـؤرِّ  ومحـدِّ
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علــى الأصــول  التأويــل  احتملــه  ومــا  التأويــل،  يحتملــه  مــا لا  والنــص 
واللســان العربي كان صاحبه معذورًا«)1(.

ــا أو إجماعًــا نُقــض  ــة: »إنّ الحاكــم متــى مــا خالــف نصًّ وقــال ابــن تيميّ
حكمه باتّفاق الأئمّة«)2(.

ــى أن حُكــمَ الحاكــم لا  ــصَّ العلمــاء عل ــد ن ــن فرحــون)3(: »وق ــال اب وق
ــاعِ، أو  ــلاف الِإجم ــى خ ــع عل ــضُ: إذِا وق ــعَ ويُنقَ ــةِ مواض ــي أربع ــتقرُّ ف يَس

، أو القياس الجليّ«)4()5(. القواعــدِ، أو النصِّ

>وقتـه، وأحفـظ مـن كان فيهـا لسُـنةّ مأثـورة، قـال أبـو الوليـد الباجـي: لم يكـن بالأندلس 
مثـل أبي عمـر ابـن عبـد الـر في الحديـث؛ وقـال أيضًـا: أبـو عمـر أحفـظ أهـل المغـرب. 
لـه مصنفّـات عديـدة، منهـا: التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، الاسـتذكار 
لمذاهـب علـاء الأمصـار فيـا تضمّنـه الموطـأ مـن معـاني الـرأي والآثـار، الاسـتعياب في 
ـب في معرفة  معرفـة الأصحـاب، تـوفي بشـاطِبة في سـنة )463هــ(. يُنظـر: الديبـاج المذهَّ
أعيـان علـاء المذهَـب )2/ 367(، وفيـات الأعيـان )7/ 66(، نفـح الطيـب مـن غصن 

الأندلـس الرطيـب )4/ 29(.
جامع بيان العلم وفضله )2/ 896(.  )1(

مجموع الفتاوى )27/ 302(.  )2(
ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد اليعمــري: وُلــد بالمدينــة بعــد الثلاثــن   )3(
ــهرها:  ــن أش ــة، وم ــات متنوع ــه مؤلف ــل. ل ــربي الأص ــو مغ ــا، وه ــأ به ــبعائة ونش والس
ــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، تبــرة الحــكّام في أصــول الأقضيــة  الديبــاج المذهَّ
ومناهــج الحــكام، تــوفي في المدينــة النبويــة ســنة )799هـــ(. يُنظــر: جمهــرة تراجــم فقهــاء 

المالكيــة )63/1(، الــوافي بالوفيــات )72/22(، الأعــلام )52/1(.
تبرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )78/1(.  )4(

تنبيه: ذكر القرافي في معنى قول العلاء: إنّ حكم الحاكم يُنقض إذا خالف القواعد أو   )5(
القياس والنصّ، فالمراد إذا لم يكن لها معارض راجح عليها، أمّا إذا كان لها معارض فلا 
القِراض،  إجماعًا، كالقضاء بصحة عقد  الراجح  وَفقَ معارضها  إذا كان  يُنقض الحكم 

والمساقاة والسلَم. يُنظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )89/1(.
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النصــوص  مــن  عــدد  إلــى  المنظّــم  أشــار  الســعودي،  النظــام  وفــي 
الموضّحة لجريان الأنظمة ومســتندها الذي تقوم عليه.

فقــد نصّــت المــادة الأولــى مــن النظــام الأساســي للحكــم)1( علــى أنّ: 
»المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة عربيــة إســلامية، ذات ســيادة تامــة، 
دينهــا الإســلام، ودســتورها كتــاب اللــه تعالــى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلـم، 

ولغتهــا هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض«.

النظــام: »يســتمد الحكــم فــي المملكــة  الســابعة مــن ذات  والمــادّة 
ــا  ــوله. وهم ــنة رس ــى، وس ــه تعال ــاب الل ــن كت ــلطته م ــعودية س ــة الس العربي

الحاكمــان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة«.

القضايـا  علـى  المحاكـم  »تطبِّـق  كذلـك:  والأربعـون  الثامنـة  والمـادة 
المعروضـة أمامهـا أحـكام الشـريعة الإسـلامية، وفقًـا لمـا دلّ عليـه الكتـاب 

والسـنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسـنةّ«.

وقــد جــاء النــصّ فــي عــدد مــن الأنظمــة القضائيــة الإجرائيــة فــي 
المملكة على تطبيق الشــريعة الإسلامية.

جــاء فــي نظــام المرافعــات الشــرعية)2(: »تطبِّــق المحاكــم علــى القضايــا 
المعروضــة أمامهــا أحــكام الشــريعة الإســلامية، وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب 

النظــام الأســاسي للحكــم، الصــادر بالأمــر الملكــي )رقــم أ/90(، وتاريــخ 27 / 8 /   )1(
1412هـ.

نظـــام المرافعـــات الشرعيـــة، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/1(، وتاريـــخ   )2(
1435هــــ. /1 /22
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والســنة، ومــا يصــدره ولــي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب 

والســنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام«)1(.

ــق  ــة)2(: »تطبّ ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــى م ــادة الأول ــي الم ــاء ف وج

ــلامية،  ــريعة الإس ــكام الش ــا أح ــة أمامه ــا المعروض ــى القضاي ــم عل المحاك

وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولــيّ الأمــر مــن أنظمــة لا 

ــد فــي إجــراءات نظرهــا بمــا ورد فــي  ــاب والســنةّ، وتتقي تتعــارض مــع الكت

هذا النظام«.

وجــاء فــي المــادة الأولــى مــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم)3(: 

»تطبّــق محاكــم الديــوان علــى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام الشــريعة 

الإســلامية، وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، والأنظمــة التــي لا تتعــارض 

معهمــا، وتتقيــد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام«.

والجمــع بيــن )وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة( وبيــن )ومــا يصــدره 

ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والســنة(.

أي أنّ القاضــي يكــون مُلزَمًــا بالحكــم بالنصــوص الشــرعية فــي الأحكام 

القطعية الواردة فيهما.

المادة الأولى من النظام.  )1(
نظـــام الإجـــراءات الجزائيـــة، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/2(، وتاريـــخ   )2(

1435هــــ. /1 /22
نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3(، وتاريــخ   )3(

1435/1/22هـــ.
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وأمــا مــا لــم يــرد فيــه نــص أو ورد فيــه نــص ظنــي، وأصــدر ولــيّ الأمــر ما 

ــوع  ــن الرج ــن الحالتي ــي هاتي ــي ف ــى القاض ــب عل ــه، فيج ــلاف في ــع الخ يرف

إلى ما صدر من ولي الأمر)1(، بشــرط ألاّ يكون مخالفًا للكتاب والســنة.

ــم  ــض لحك ــوى نق ــا دع ــة العلي ــت المحكم ــي رفض ــير قضائ ــي تفس وف

قضائــي بســبب مخالفتــه للشــريعة الإســلامية، وبيّنــت أن المقصــود مــن 

مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســلامية تعنــي مخالفــة النــص الشــرعي -قطعــي 

الدلالــة- مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، جــاء فيــه)2(: »ولمّــا كان 

المحــالّ  أحــد  علــى  كمــا ورد  الشــكلية  الأوضــاع  اســتوفى  الاعتــراض 

ــا  ــض مم ــب النق ــا بطل ــراض به ــا للاعت ــى صلاحيته ــا عل ــوص نظامً المنص

ــرض  ــا كان المعت ــوع فلمّ ــا الموض ــكلًا، أمّ ــولًا ش ــراض مقب ــه الاعت ــدّ مع يُعَ

ــه  ــى أن ــاء عل ــلامية بالبن ــريعة الإس ــة الش ــاس مخالف ــى أس ــه عل ــى اعتراض بن

جــرى العمــل بلــزوم عقــود الشــركات علــى خــلاف رأي الجمهــور مــن أنّ 

عقــد الشــركة عقــد جائــز غيــر لازم، وذلــك مــن الأحــوال المنصــوص نظامًــا 

علــى صلاحيتهــا محــلاًّ للاعتــراض بطلــب النقــض أمــام المحكمــة العليــا، 

ــا  إلا أن مــا يُعَــد مخالفــة للشــريعة الإســلامية وفــق النظــام هــو مــا عــارض نصًّ

شــرعيًّا مــن كتــاب أو ســنةّ أو إجمــاع، وإنــه بالنظــر لمِــا ذكــر بالاعتــراض لــم 

تجــده هــذه الدائرة كذلك مما يتعين معه رفض الاعتراض.

وسيأتي في المبحث الرابع مزيدُ تحرير لحكم إلزام الإمام بالقضاء وفق قول معن.  )1(
وتاريــخ   ،)421311( رقــم  القضيــة  في  العليــا  بالمحكمــة  الخامســة  الدائــرة  قــرار   )2(

1442هـــ. /1 /7
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ــا  ــه موضوعً ــكلًا ورفض ــراض ش ــول الاعت ــرة قب ــررت الدائ ــك، ق ولذل
لمِا هو مبيَّن بالأســباب أعلاه«.

وخلاصــة مــا ســبق: أن التســبيب بالنــص الشــرعي القطعــي يُعــدّ أعلــى 
ــه علــى أمــر قــد  ــه ينبغــي التنبي ــد أن ــة فــي التســبيب للحكــم القضائــي، بي رتب
يحصــل فيــه التبــاس، وهــو أن هيمنــة الشــريعة الإســلامية علــى الأنظمــة، لا 
ــي  ــة ف ــنة، خاصّ ــاب والس ــى الكت ــوع إل ــي بالرج ــص النظام ــير الن ــي تفس يعن
الأنظمــة التــي قننــت الاجتهــاد القضائــي بمــا لا يتعــارض مــع قطعيــات 
الشــريعة الإســلامية، فــإن رجــوع القاضــي إلــى فهــم النــص يكــون للمدونات 

النظاميــة، والكتب الفقهية، ولغة الفقه)1(.

المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون )240(.  )1(
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المطلب الثالث
التســبيب بالنص الشرعي الظني

][
الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالنص الشرعي الظني:

الظــنّ فــي اللغــة: يــدلّ علــى معنييــن متضادّيــن، فيُســتعمل بمعنــى 
الشــكّ، ويستعمل كذلك بمعنى اليقين)1(.

والظــن في الاصطلاح: »حكم راجح غير جازم«)2(.

ويُقصــد بالتســبيب بالنــص الشــرعي الظنــي: أن يســبب القاضــي حكمــه 
ــى  ــه لمعنً ــع احتمال ــع)3(، م ــر قط ــن غي ــده م ــح عن ــص راج ــى ن ــتناد إل بالاس

آخر مرجوح.

وغالــب الأحــكام القضائيــة يكــون اســتناد القاضــي فيهــا إلــى نــصّ ظنــي 
لا قطعي.

الفرع الثاني: موقف المنظّم الســعودي من المذاهب الفقهية:

ــةٌ  ــة، نابع ــات المذهبي ــة، والاختلاف ــه الفــروع الفقهي ــا تقــوم علي ــة م عامّ
ــة  عــن الاختــلاف فــي طــرق الاســتدلال فــي المســألة، إذ إن المســائل الظنيّ

يُنظر: معجم مقاييس اللغة )462/3(.  )1(
شرح مختر الروضة )161/1(.  )2(

ــا، أم قياسًــا  ــا ظنيًّ ــرًا أم آحــادًا، أم إجماعً ــا متوات ــة، أم حديثً ــة قرآني ســواء أكان النــص آي  )3(
غــير جــيّ.
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أكثــر مــن القطعيــة، ولذلــك فــإن عامّــة الخــلاف المذهبــي قائــمٌ علــى 
الخــلاف في الفروع الفقهية، دون الأصول.

والمملكــة العربيــة دولــة إســلامية، قامــت علــى تحكيــم شــرع اللــه 
تبارك وتعالى وســنّ الأنظمــة المرعيّــة التــي تدخــل فــي عمــوم السياســة الشــرعية 
المُتقلّــدة مــن الشــرع لولــي الأمــر، وعند النظــر في موقــف المنظّم الســعودي 

مــن المذاهب الفقهية، فيمــا يتعلق بالنصوص الظنية نجد أنه له صورتان:

خصوصًــا،  الحنبلــي  للمذهــب  المرجعيّــة  جعــل  الأولــى:  الصــورة 
وللفقه الإســلامي عمومًا عند غياب النص النظامي.

وهــذا هــو الأصــل فــي قضــاء المملكــة العربيــة الســعودية إذ وافــق 
المقــام الســامي فــي 1347/3/24هـــ علــى القــرار رقــم )3(، الصــادر مــن 
هيئــة المراقبــة القضائيــة بتاريــخ 1347/1/7هـــ، والــذي أوجبــت فيــه 

العمــل في القضــاء بالقول المفتى به في مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

حيــث نصّت على ما يأتي:

»1- يكــون مجــرى القضــاء فــي جميــع المحاكــم مُنطبقًــا علــى المفتَــى 
بــه فــي مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمه الله؛ نظــرًا لســهولة مراجعــة كتبه، 

والتزام المؤلّفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مســائله.

2- إذا صــار جريــان المحاكــم الشــرعية علــى العمــل علــى المفتــى بــه 
مــن المذهــب المذكــور، ووجــد القضــاة فــي تطبيقــه علــى مســألة مــن مســائله 
مشــقة ومخالفــة لمصلحــة العمــوم، يجــري النظــر والبحــث فيهــا مــن باقــي 
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المذاهــب، بمــا تقتضيــه المصلحــة، ويُقــرر الســير علــى ذلــك المذهــب 

مراعاة لما ذكر«)1(.

نظــام  مــن  الأولــى  بالمــادة  الحنبلــي  بالمذهــب  الإلــزام  رُفــع  ثــمّ 

المرافعــات الشــرعية)2(: »تطبّــق المحاكــم علــى القضايــا المعروضــة أمامهــا 

أحــكام الشــريعة الإســلامية وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصدره 

ولــي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة، وتتقيــد فــي 

إجــراءات نظرها بما ورد في هذا النظام«.

وأكــد علــى ذلــك نظــام المرافعــات الشــرعية الجديــد)3( فــي المــادة 

ــكام  ــا أح ــة أمامه ــا المعروض ــى القضاي ــم عل ــق المحاك ــه: »تطبّ ــى من الأول

الشــريعة الإســلامية، وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولــي 

ــد فــي إجــراءات  الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة، وتتقي

نظرهــا بما ورد في هذا النظام«.

لكــن بقــي الإلــزام بالمذهــب الحنبلــي إلزامًــا أدبيًّــا، إذ إن المذهــب 

الســائد فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو المذهــب الحنبلي، فمــن البدهي 

ــد  ــره إنِ اجته ــع غي ــارض م ــك لا يتع ــى أنّ ذل ــه، عل ــي ب ــر القضائ ــاء التأث بق

جريدة أم القرى، العدد )484(، بتاريخ 1352/12/8هـ.  )1(
نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21(، وتاريــخ 20 / 5   )2(

1421هـ.  /
نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(، وتاريــخ 22 / 1 /   )3(

1435هـ.
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ــى  ــرب إل ــول الأق ــذ بالق ــب)1(، والأخ ــن المذه ــدول ع ــي ورأى الع القاض

القطعــي،  النــص  فــي حــال غيــاب  المطهــرة،  العزيــز، والســنة  الكتــاب 

والنص النظامي.

ويجــدر التنبيــه هنــا إلــى أن القاضــي إن اجتهــد وأدّاه اجتهــاده إلــى قــول 

يخالــف مذهــب الجمهــور وكان أقــرب إلــى الدليــل أو كان موافقًــا لمقصــد 

المنظّــم، أن يبيــن دليلــه ووجــه دلالتــه منــه وموضــع ذلــك فيمــا يســتدل 

عليــه، جــاء فــي قــرار المجلــس الأعلــى للقضــاء رقــم 6/478 بتاريــخ 

1420/8/29هـ:»مخالفــة قول الجمهور تحتاج لدليل«)2()3(.

الصــورة الثانيــة: جعــل المرجعيــة عنــد غيــاب النــص النظامــي إلــى 

قواعد الشــريعة وأحكامها الأكثر مواءمة وملاءمة للنظام.

الحاديــة  المــادة  فــي  الشــخصية  نظــام الأحــوال  أشــار  ذلــك  وإلــى 

والخمســين بعــد المائتيــن: »فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــي هــذا النظــام، تطبــق 

أحكام الشــريعة الإســلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام«)4(.

ســيأتي في المبحــث الثالــث الحديــث مــا جــرى عليــه العمــل، وهــو العــدول عــن القــول   )1(
ــيره. ــهور إلى غ المش

يُنظر: قرارات المجلس الأعلى للقضاء: )91/3(، )478/6(.  )2(
ــة؛ إذ إن  ــب الأربع ــف للمذاه ــم المخال ــلان الحك ــاء إلى بط ــض الفقه ــب بع ــدة: ذه فائ  )3(

ــتقرار. ــك الاس ــض لذل ــا نق ــا، ومخالفته ــل عليه ــتقر العم ــا اس ــة مم ــب الأربع المذاه
ــخ  ــم )م/ 73(، وتاريـ ــي رقـ ــوم الملكـ ــادر بالمرسـ ــخصية، الصـ ــوال الشـ ــام الأحـ نظـ  )4(

1443/8/6هــــ.
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ــق نصــوص  ــه: »تُطبَّ ــة فــي المــادة الأولــى من ونظــام المعامــلات المدني

هــذا النظــام علــى جميــع المســائل التــي تناولتهــا فــي لفظهــا أو فــي فحواهــا، 

ــي  ــواردة ف ــة ال ــد الكلي ــت القواع ــه، طُبّق ــن تطبيق ــصّ يمك ــد ن ــم يوج ــإن ل ف

الأحــكام الختاميــة، فــإن لــم توجــد قاعــدة يمكــن تطبيقهــا طُبقــت الأحــكام 

المســتمَدّة من الشــريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام«)1(.

فيكــون للقاضــي فــي هــذه الحالــة عنــد غيــاب النــص القطعــي والنظامــي 

الاجتهــاد والأخــذ بالقــول الأقــرب الموافــق لمــا يتوجّــه إليــه النظــام، ومــن 

الأمثلة الموضحة لهذا القسم:

فــي نظــام الأحــوال الشــخصية نجــد أن للمنظــم توجّهًــا فــي حفــظ 

ــلاث  ــلاق بالث ــم الط ــدّ المنظ ــة، فع ــر الزوجي ــرة ودوام الأواص ــة الأس كينون

طلقــة واحــدة كمــا فــي المــادة الثالثــة والثمانيــن، ولــم يوقــع الطــلاق البدعــي 

ــا  ــام عليه ــصّ النظ ــم ين ــألة، ول ــد ورود مس ــن، فعن ــادة الثماني ــي الم ــا ف كم

ويكــون هنــاك قــول موافــق لمقصــد المنظــم فــي حفــظ كينونــة الأســرة ودوام 

الأواصر الزوجية فهو المقدّم.

الفرع الثالث: حجيّة التســبيب بالنصّ الظني:

التســبيب بالنــصّ الظنــي يُعــدّ قســيمًا للنــص القطعــي فــي الحجيّــة علــى 

ــم  ــن يحس ــول معيّ ــزام بق ــاب الإل ــال غي ــي ح ــذا ف ــة، وه ــكام القضائي الأح

نظـــام المعامـــلات المدنيـــة، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/ 191(، وتاريـــخ   )1(
1444هــــ. /11 /29
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النــزاع فــي القضيــة المعروضــة)1(، لكــن ينبغــي العنايــة والتحــري فــي عــدم 
ــي صلى الله عليه وسلـم؛  ــى النب ــة إل ــث الضعيف ــوال أو الأحادي ــار أو الأق ــبة الآث نس
فإنــه لا يُنســب إليــه صلى الله عليه وسلـم عنــد تســبيب الحكــم القضائــي إلا مــا 

ثبت عنه)2(.

ســيأتي في المبحــث الرابــع مــن هــذا الفصــل التطــرّق إلى حكــم التقنــن والإلــزام بأقــوال   )1(
معيّنــة.

يُنظر: مدونة التفتيش القضائي )341(.  )2(
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المطلب الرابع

التسبيب بعموميّات الشريعة

][
الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بعموميّات الشريعة:

يُقصــد بالتســبيب بعموميــات الشــريعة: أن يُســبِّب القاضــي حكمــه بنــاءً 

ــه مقاصــد  ــاءً علــى مــا ترمــي إلي ــارة: وبن علــى قواعــد الشــريعة العامــة، كعب

ــة،  ــاءً علــى القواعــد الشــرعية والأنظمــة المرعي الشــريعة الإســلامية، أو وبن

ــع للمفاســد،  ــح ودف ــه الشــريعة مــن جلــب للمصال ــت ب ــا أت ــى م ــاءً عل أو بن

وغيــر هــذه مــن العبــارات التــي لا توصــف حــال القضيــة وصفًــا دقيقًــا، 

ا صالحًا في كل القضايا. وإنمــا وصفًا عامًّ

الفرع الثاني: حجيّة التســبيب بعموميّات الشريعة:

ــا للحكــم  ــد تســبيبًا كافيً التســبيب بعموميــات الشــريعة الإســلامية لا يُعّ

القضائــي؛ إذ إن التســبيب للحكــم القضائــي ينبغــي أن تُراعــى فيــه الدقّــة فــي 

ــي  ــر ف ــى إدراك الناظ ــه)1(؛ لأن مبتن ــة ب ــروط المتعلق ــبيب بالش ــف التس وص

الحكــم يكــون علــى الأســباب والعلــل، فيلــزم منــه ثبــوت الوصــف وتأثيــره، 

مســتندًا  القاضــي  رآه  لمــا  الاســتدلال  ســلامة  لضمانــة  متعيــن  وهــذا 

سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول.  )1(
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أو  مبــدأ  إقــرار  تكــون عنــد  فإنهــا  بالعموميــات  التعبيــر  أمّــا  لحكمــه)1(، 
صياغة نظام)2(.

يُنظر: قرارات المجلس الأعلى للقضاء رقم: )537/4(، )1304/3(.  )1(
يُنظر: مدونة التفتيش القضائي )342(.  )2(
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المطلب الخامس
التســبيب بالقواعد الفقهية والأصولية

][
الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالقواعد الفقهية والأصولية:

تعريــف القاعدة في اللغة والاصطلاح:

القاعدة في اللغة: أصل الأسِّ وأساســه)1(.

وفــي الاصطلاح: »قضيــة كلية منطبقة على جميع جزئياتها«)2(.

تعريــف الفقه في اللغة والاصطلاح:

الفهــم، والعلــم  اللغــة: يُطلــق علــى عــدة معــانٍ، ومنهــا  الفقــه فــي 
بالشيء، والفطنة والذكاء)3(.

ــن  ــبة م ــة المكتس ــرعية العملي ــكام الش ــم بالأح ــلاح: »العل ــي الاصط وف
أدلتها التفصيلية«)4(.

- تعريــف الأصول في اللغة والاصطلاح:

ــه  ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــو الأس ــل، وه ــع أص ــة: جم ــي اللغ ــول ف الأص
الشيء، ويُبنى عليه غيره)5(.

ــاج العــروس  يُنظــر: معجــم مقاييــس اللغــة )109/5(، لســان العــرب )357/3(، ت  )1(
.)2099/1(

التعريفات )219(.  )2(
يُنظر: مختار الصحاح )6/ 2243(، المعجم الوسيط )2/ 698(.  )3(

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )50(.  )4(
يُنظر: مقاييس اللغة )1/ 109(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 100(.  )5(
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وفــي الاصطــلاح: »دلائــل الفقــه الإجماليــة، وكيفيــة اســتفادة الأحــكام 
منها، وحال المستفيد«)1(.

تعريــف القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

تأسيسًــا علــى مــا ســبق مــن تعريــف المفــردات باعتبــار الإفــراد، يُمكــن 
تعريــف القاعدة الفقهية والقاعــدة الأصولية باعتبارهما علمًا ولقبًا بقولنا:

ــن  ــزة، تتضم ــوص موج ــي نص ــة ف ــة كليّ ــول فقهي ــة: أص ــدة الفقهي القاع
أحكامًا تشــريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها)2(.

القاعــدة الأصوليــة: أصــول فقهيــة كليّــة فــي نصــوص موجــزة، تتضمــن 
أدلة تشــريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها)3(.

والتســبيب بالقاعــدة الفقهيــة أو الأصوليــة: أن يســتند القاضــي فــي 
حكمــه علــى أصــل شــرعي كلــيّ معيّــن يُســتفاد منــه حكــمٌ محــددٌ فــي 

القضية المعروضة.

الفــرع الثاني: علاقــة القواعد الفقهية والأصولية بالأنظمة المرعية:

بيــن القواعــد الفقهيــة والأصوليــة والأنظمــة المرعيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية انســجام بالــغ، ولا غــرو؛ فالأنظمــة المرعيــة فــي المملكــة 

منهاج الوصول إلى علم الأصول )51(.  )1(
يُنظر: المدخل الفقهي العام )947(.  )2(

وقــد قــرّر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أن القواعــد الأصوليــة هــي الأدلــة العامــة،   )3(
.)167  /29( الفتــاوى  مجمــوع  يُنظــر:  العامــة.  الأحــكام  هــي  الفقهيــة  والقواعــد 

ــلى  ــا ع ــاظ ودلالته ــة بالألف ــة متعلق ــد الأصولي ــة القواع ــك أن معرف ــن ذل ــتفاد م ويُس
ــم. ــذات الحك ــق ب ــة فتتعل ــد الفقهي ــا القواع ــكام، أم الأح
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ــر  ــي الأم ــة بول ــرعية المنوط ــة الش ــن السياس ــزء م ــي ج ــعودية ه ــة الس العربي
ــة  ــض الأنظم ــي بع ــد ف ــا نج ــك فإنن ــتصلاحهم، ولذل ــة واس ــة الرعي لسياس
الصــادرة، اعتمادهــا فــي عــدد مــن المــوادِّ علــى القواعــد الفقهيــة والأصولية، 

إذ تُصاغ بشــكلٍ نظامي، لتكون بيّنة في الاســتدلال، وحجة عند النزاع.

ــــة  ــــد الفقهي ــــة والقواع ــــة المرعي ــــن الأنظم ــــة بي ــــى العلاق ــــة عل والأمثل

والأصوليــــة وارتباطهما متنوعة وكثيرة.

ومن الأمثلة على ذلك:

رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشــخصية  الأحــوال  نظــام  فــي 

ــة: الخلــوة  )م/73( بتاريــخ 1443/8/6هـــ صــاغ المنظــم القاعــدة الفقهي

فــي النــكاح الصحيــح كالدخــول فــي وجــوب المهــر)1( فــي المــادة الأربعيــن 

بقالــب نظامــي بقولــه: »يتأكــد المهــر المســمى كامــلًا -أو مهــر المثــل- 

بالدخــول أو الخلوة أو وفاة أحد الزوجين«)2(.

وقـد عـدّ المنظـم السـعودي فـي آخـر نظـام المعامـلات المدنيـة مـا يربـو 

علـى أربعيـن قاعـدة فقهيـة وأصوليـة، يسـتفيد منهـا القضـاة ويرجعـون إليهـا 

عنـد عدم توافر النـص النظامي، لابتناء حكمهم القضائي من خلالها)3(.

يُنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )191/3(.  )1(
ا في أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية، وتصلــح  والأمثلــة مــن هــذا الــرب كثــيرة جــدًّ  )2(
لأن تكــون رســالة علميــة »القواعــد الشرعيــة المســتنبطة مــن الأنظمــة الســعودية« 

ــة. ــب الفقهي ــن المذاه ــة ب ــة مقارن دراس
يُنظر: نظام المعاملات المدنية )م/ 720(.  )3(
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ــة والقواعــد  ــن الأنظمــة المرعي ــة بي ــة علــى قــوة العلاق وفــي ذلــك دلال
الفقهيــة والأصوليــة فــي ســنّ الأنظمــة ابتــداءً، وكذلــك بالرجــوع إليهــا عنــد 

عدم وجود النص النظامي)1(.

الفرع الثالث: حجيّة التســبيب بالقواعد الفقهية والأصولية:

تُقسّــم القواعــد الفقهيــة والأصوليــة مــن حيــث الاســتدلال بهــا فــي 
تســبيب الحكم القضائي إلى قسمين:

ــذا  ــا)2(، وه ــدالّ عليه ــرعي ال ــل الش ــد ذات الأص ــم الأول: القواع القس
ــم  ــي الحك ــه ف ــل علي ــه والتعوي ــتناد إلي ــه والاس ــتدلال ب ــح الاس ــم يص القس
القضائــي؛ إذِ الاحتجــاج بهــا تابــع للاحتجــاج بأصلهــا)3(، بشــرط أن يكــون 

التســبيب ملاقيًا للدعوى، ومناسبًا لحيثيات الحكم.

القســم الثاني: القواعد التي أُسست استقراءً من الفروع)4()5(.

ــة  ــة المتعلق ــد الفقهي ــة، القواع ــوى القضائي ــة للدع ــد الفقهي ــتزادة: القواع ــر للاس ويُنظ  )1(
بطــرق الاعــتراض عــلى الأحــكام في نظــام المرافعــات الشرعيــة، القواعــد الفقهيــة 
المتعلقــة بالإثبــات في النزاعــات الحقوقيــة، القواعــد الفقهيــة المختصــة بمقومــات الحكــم 

ــة. ــكام القضائي ــبيب الأح ــة في تس ــد الفقهي ــر القواع ــي، أث القضائ
ــات«،  ــال بالني ــا الأع ــث »إن ــتندة إلى حدي ــا مس ــا«؛ فإنه ــور بمقاصده ــدة »الأم كقاع  )2(
ــث »لا ضرر ولا ضرار«، وكقاعــدة  ــزال«؛ فإنهــا مســتندة إلى حدي وكقاعــدة »الــرر يُ

ــان«. ــراج بالض ــث »الخ ــتندة إلى حدي ــا مس ــان«؛ فإنه ــراج بالض »الخ
يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية )46/1/1(، القواعد الفقهية للباحسن )278(.  )3(

كقاعــدة »لا يــرث أحــدٌ أحــدًا بالشــكّ«؛ فــإنّ الإمــام مالــكًا قــد أسســها اســتقراءً مــن   )4(
ــافعي  ــام الش ــا الإم ــال به ــد ق ــول«؛ فق ــاكت ق ــب إلى س ــدة »لا يُنس ــوص، وكقاع النص

ــوص. ــن النص ــتقراءً م اس
قــال الدكتــور الباحســن: »ومــن المؤســف أن العلــاء، عــلى كثــرة مــا ألفــوا في القواعــد   )5(
ــم < ــل إنّ أغلبه ــة، ب ــن الدراس ــه م ــوع حق ــن الموض ــب م ــذا الجان ــوا ه ــة، لم يعط  الفقهي
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وهذا القســم وقع فيه الخلاف على قولين:

ــروع  ــن الف ــتقراءً م ــاء اس ــها الفقه ــي أسس ــد الت ــول الأول: أن القواع الق
شــاهد يُســتأنس به، وليست دليلًا يُبتنى الحكم عليها.

وبــه قــال الحمــوي)1()2(، ونســبه إلــى ابــن نُجيــم)3()4( مــن الحنفيــة، 
وبهذا أخذ واضعو مجلة الأحكام العدلية)5(،   

ــة هــذه  ــه، والكثــيرون ممــن أشــاروا في مقدمــة كتبهــم إلى أهمي ــوا عن ــوه، ولم يتحدث >أهمل
القواعــد كانــت عباراتهــم إنشــائية، وغــير واضحــة المعــالم في الدليليّــة« القواعــد الفقهيــة 

.)271(
أبو العباس، أحمد بن مكي الحموي الحنفي، من علاء الحنفية، لا تُعرف سنة ولادته، كان   )1(
مدرّسًا بالمدرسة السليانية بالقاهرة، وتولى إفتاء الحنفية. له مصنفات متعددة، ومنها: 
النفحات  التقليد،  بيان حكم  الفريد في  الدر  التوحيد،  الشحنة في  منظومة لابن  شرح 

المسكية في صناعة الفروسية. توفي سنة )1098هـ(. يُنظر: الأعلام )239/1(.
يُنظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )37/1(.  )2(

زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، الفقيـه الحنفـي، والإمـام العلّامـة، والبحـر الفهامـة،   )3(
الرائـق شرح  وُلـد في سـنة )926هــ(، لـه تصانيـف، منهـا: الأشـباه والنظائـر، البحـر 
كنـز الدقائـق، تـوفي بمـر سـنة )970(. يُنظـر: شـذرات الذهـب في أخبـار مـن ذهـب 
.)64/3( الأعـلام   ،)137/3( العـاشرة  المائـة  بأعيـان  السـائرة  الكواكـب   ،)523/10(

ولم أقف عليه في النسخة المطبوعة من الفوائد الزينية.  )4(
وكذلــك ذكــر الباحســن أنــه لم يجــد كلام ابــن نجيــم في كتابــه المذكــور. يُنظــر: القواعــد 

الفقهيــة )268(.
يُنظر: مجلة الأحكام العدلية، ص )16(.  )5(

ومجلــة الأحــكام العدليــة: أول تدويــن للفقــه الإســلامي في المجــال المــدني في إطــار بنــود 
ــة  ــة العثاني ــد الدول ــدرت في عه ــان، ص ــة النع ــام أبي حنيف ــب الإم ــلى مذه ــة، ع قانوني

عــام )1286هـــ( في 1851 مــادة.
قــد يُثــار هنــا استشــكال، وهــو أنّ القواعــد الكليــة المذكــورة في مجلــة الأحــكام العدليــة 
ــذه < ــا له ــع وضعه ــة م ــه أن المجل ــواب عن ــتقرأة، والج ــد المس ــن القواع ــددًا م ــوي ع  تح
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    والجويني)1()2( من الشافعية.

مــن  المســتخرَجة  القاعــدة  علــى  الاســتدلال  جــواز  الثانــي:  القــول 

اســتقراء الفــروع فــي الأحــكام، مــا لــم تُعــارض بأصــل مقطــوع مــن الكتــاب 

والسّنة أو الإجماع.

ــك جــاء  >القواعــد إلا أنهــا ألزمــت القضــاة بعــدم الحكــم بهــا مجــردةً عــن أصــل، ولذل
ــوا  ــا لم يقف ــشرع م ــكام ال ــة: »فح ــكام العدلي ــة الأح ــه مجل ــدّرت ب ــذي ص ــر ال في التقري
عــلى نقــل صريــح لا يحكمــون بمجــرد الاســتناد إلى واحــدة مــن هــذه القواعــد، إلا أن 
ــط المســائل  ــا مــن المطالعــن يضب ــع عليه ــنِ اطل ــائل، فمَ ــط المس ــة في ضب ــدة كلي ــا فائ له

ــوص«. ــا في كل خص ــون إليه ــن يرجع ــائر المأموري ــا، وس بأدلته
وقــد أشــار إلى ذلــك الشــيخ/ مصطفى الزرقــا في المدخــل الفقهــي )934/2(: »ولذلك 
ــكام  ــروع الأح ــتثنيات في ف ــن مس ــا م ــو إحداه ــا تخل ــة قل ــد الفقهي ــك القواع ــت تل كان
التطبيقيــة خارجــة عنهــا، إذ يــرى الفقهــاء أن تلــك الفــروع المســتثناة مــن القاعــدة هــي 
ــة،  ــانية خاص ــا استحس ــتدعي أحكامً ــا تس ــرى، أو أنه ــدة أخ ــلى قاع ــج ع ــق بالتخري ألي
غ المجلــة أن يقتــر القضــاة في أحكامهــم عــلى الاســتناد إلى شيء مــن  ومــن ثــمَّ لم تســوِّ
ــة  ــه الحادث ــمل بعموم ــام يش ــاص أو ع ــر خ ــص آخ ــط دون ن ــة فق ــد الكلي ــذه القواع ه
ــيرة  ــي كث ــار ه ــة واعتب ــن قيم ــا م ــا له ــلى م ــة ع ــد الكلي ــك القواع ــا؛ لأن تل ــي فيه المق

ــه لا نصــوص للقضــاء«. المســتثنيات، فهــي دســاتير للتفقي
يُنظر: غياث الأمم في التياث الظلم )299/1(.  )1(

ونجــد أنّ إمــام الحرمَــن عــلى منعــه مــن ذلــك، فقــد بنــى مســائل متعــددة عــلى الأصــول 
ــابق:  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــلى س ــر ع ــص. يُنظ ــذّر الن ــد تع ــتقرأة، عن ــد المس والقواع

.)333(  ،)323(  ،)315(
ــي الأشــعري، الملقــب بإمــام  ــن يوســف الُجوَيْن ــد الله ب ــن عب ــد الملــك ب ــو المعــالي، عب أب  )2(
الحرمــن وُلــد في جويــن ســنة )419هـــ(، فقيه شــافعي ومتكلــمٌ أصولي، أعلــم المتأخرين 
مــن أصحــاب الشــافعي، لــه مصنفــات عديــدة، ومنهــا: الرهــان في أصــول الفقــه، نهايــة 
المطلــب في درايــة المذهــب، تــوفي في بشــتنقان ســنة )478هـــ(. يُنظــر: طبقــات الشــافعية 
الكــرى )165/5(، طبقــات الشــافعية لابــن هدايــة الله )174(، الأعــلام )160/4(.
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ــاطبي)5()6(  ــي)3()4(، والش ــافعية، والقراف ــن الش ــي)1()2( م ــال الغزال ــه ق وب
من المالكية، وهو مذهب الحنابلة)7( وبهذا أخذ المنظّم الســعودي)8(.

يُنظر: المنخول )364(.  )1(
أبـو حامـد، محمـد بـن محمد بن محمد بـن أحمد الغـزالي، جامع أشـتات العلـوم، والمرز في   )2(
المعقـول والمنقـول، وُلـد في طابران سـنة )450هــ(، كان أفقه أقرانه، وإمـام أهل زمانه،، 
صنـف الكتـب الحسـان في الأصـول والفـروع، التـي انفـرد بحسـن وضعهـا وترتيبهـا، 
وتحقيـق الـكلام فيهـا، تنقّـل بـن المذاهـب العقدية حتـى اسـتقرّ ورجع في آخـر عمره إلى 
مذهـب أهـل السـنة والجاعة ومات عليه، توفي سـنة )505هــ( بطابـران. يُنظر: طبقات 

الشـافعية الكـرى )191/6(، المنظـم في تاريـخ الملـوك والأمـم )124/17(.
يُنظر: الفروق )98/4(، ط. الكتب العلمية.  )3(

)شهاب  بـ  الملقب  الصنهاجي،  القرافي  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  العباس،  أبو   )4(
واللغة  والأصول  كالفقه  شتى؛  بعلوم  ملاًّ  كان  )626هـ(،  سنة  بمر  وُلد  الدين(، 
تدل  متنوعة  مؤلفات  له  بالتفسير،  معرفة  وله  والطبيعيات،  المناظرة  وعلم  والأدب 
على إتقانه ورسوخه، ومنها: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام وترفات القاضي 
والإمام، الذخيرة، تنقيح الفصول في اختصار علم الأصول، توفي بمر سنة )684هـ(. 

يُنظر: شجرة النور الزكية في تراجم المالكية )270/1(، الأعلام )94/1(.
يُنظر: الموافقات )37/1(.  )5(

أبـو إسـحاق، إبراهيـم بـن موسـى بن محمـد اللخمـي الشـاطبي، لم يذكر أحد ممـن ترجم   )6(
لـه سـنة ولادتـه، أصولي حافظ من أئمـة المالكية في عره، له اسـتنباطات جليلة ودقائق 
مُنيفـة وفوائـد لطيفـة وأبحاث شريفـة وقواعد محررة، كان على قدم راسـخة من الصلاح 
والعفـة والتحـري والـورع، حريصًـا عـلى اتباع السـنة، مجانبًـا للبدع والشـبهة، سـاعيًا في 
ذلـك مـع تثبُّـت تـام، منحرفًـا عـن كل مـا ينحو للبـدع وأهلهـا، له تآليـف عديـدة، منها: 
الموافقـات في أصـول الفقـه، الاعتصام، المقاصد الشـافية في شرح خلاصـة الكافية. توفي 
بغرناطـة سـنة )790هــ(. يُنظـر: نيـل الابتهـاج بتطريـز الديبـاج )48(، الفتـح المبـن في 

طبقـات الأصولين )205/2(، الأعـلام )75/1(.
يُنظر: شرح الكوكب المنير )439/4(.  )7(

يُنظـر: نظـام المعامـلات المدنيـة، المـادة الأولى ونصّهـا: »1- تُطبَّـق نصـوص هـذا النظـام   )8(
عـلى جميـع المسـائل التـي تناولتهـا في لفظهـا أو في فحواهـا، فـإن لم يوجـد نـص يمكـن 
تطبيقـه طُبّقـت القواعـد الكلية الـواردة في الأحـكام الختامية، فإن لم توجـد قاعدة يمكن 
تطبيقهـا طُبقـت الأحـكام المسـتمدة مـن الشريعـة الإسـلامية الأكثـرُ ملاءمـة لهـذا النظـام«.
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أدلة القول الأول:

اســتدل القائلــون بعــدم الاســتناد إلــى القواعــد المســتقرأة مــن الفــروع 

على الأحكام بما يأتي)1(:

ــا،  ــط له ــع وراب ــة وجام ــروع المختلف ــرة للف ــد ثم ــذه القواع أولًا: أن ه

وليــس مــن المعقــول أن يجعــل مــا هــو ثمــرة وجامــع دليــلًا لاســتنباط 

أحكام الفروع.

ثانيًــا: أنّ هــذه القواعــد ليســت كُليّــة، ولذلــك فإنهــا لا تخلــو عــن 

المســتثنيات، فقد يُحكم بأحد هذه المُســتثنيات ويُنسب للقاعدة.

ثالثًــا: أنّ فــي نصــب هــذا الدليــل نصبًــا لأصــل جديــد يُضــاف إلــى 

الاســتدلال، وإثبــات الأصــول التــي يُســتدل منهــا إنمــا يصــح بالطــرق 

القطعية لا الظنية.

رابعًــا: أن هــذه القواعــد اســتقرائية وليســت كليّــة، والاســتقراء لا يقــوى 

أن يكون دليلًا لاســتنباط الأحكام.

خامسًــا: أن القواعــد دســاتير للتفقــه ولتقريــب الأحــكام للمجتهــد، 

وليس للاســتدلال بها والاستناد عليها.

يُنظــر: غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر )371/1(، درر الحــكام شرح   )1(
ــة  ــد القهي ــدلان )38(، القواع ــرى للس ــة الك ــد الفقهي ــكام )10(، القواع ــة الأح مجل

للباحســن )276(، الوجيــز في إيضــاح القواعــد الفقهيــة للبورنــو )39(.
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ونوقشت بـ)1):

1- أنّ كل قواعــد العلــوم إنمــا بُنيــت علــى فــروع هــذه العلــوم وكانــت 

ثمــرة لهــا، وأقــرب مثــال إلــى ذلــك قواعــد الأصــول وخاصــة عنــد الحنفيــة؛ 

حيــث اســتنبطت مــن خــلال أحــكام المســائل الفرعيــة المنقولــة عــن الأئمــة 

ــد  ــك القواع ــى تل ــتند إل ــا أن نس ــوز لن ــه لا يج ــد إن ــل أح ــم يق ــن، ول الأقدمي

لتقرير الأحكام واستنباطها.

2- أن قولهــم: إن معظــم القواعــد لا تخلــو مــن مســتثنيات، لا يُعَــد 

علــى إطلاقــه؛ لأنَّ القواعــد الفقهيــة تَختلــف مــن حيــث أصولهــا ومصادرُهــا 

ليــل علــى حكــم المســألة المبحــوث عنهــا، وكذلــك  ومــن حيــث وجــودُ الدَّ

فــإن الإســتثناء لا يضــر بالقاعــدة؛ إذ إن الاســتنثاء واقــع فــي أصــول الشــرع 

كالمستثنى من العزيمة.

3- أن الحكــم بالكليّــة تابع لوجوده في أكثر الجزئيات لا كلها.

4- أنــه لم يقل أحد بجعــل القواعد الفقهية بمنزلة الأدلة القطعية.

5- كــون القواعــد دســاتير للتفقــه لا يتعــارض مــع الاســتدلال بهــا؛ لأن 

ــال  ــتدلال- كح ــه والاس ــن -التفق ــي كِلا الأمري ــتعمل ف ــا يُس ــة م ــن الأدل م

القواعد النصيّة، وســائر القواعد المؤسسة لحكم مستقل.

يُنظــر: الموافقــات )22/1(، القواعــد الفقهيــة للباحســن )276(، الوجيــز في إيضــاح   )1(
ــة )144(. ــكام القضائي ــز الأح ــو )40(، تميي ــة للبورن ــد الفقهي القواع
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أدلة القول الثاني:

اســتدل القائلــون بجــواز الاســتدلال بالقواعــد المؤسســة اســتقراءً مــن 
النصوص بما يأتي)1(:

ــة  ــو بكــر وعمــر الأضحي ــرك أب أولًا: عمــل الســلف بالاســتقراء، فقــد ت
حتــى لايُظــن أنهــا واجبــة)2(، وتــرك عثمــان قصــر الصــلاة بمِنًــى)3( لمّــا كثــر 
ا  النــاس، لئــلا يتصــور النــاس أن الصــلاة ركعتيــن، وإنمــا أخــذوا بذلــك ســدًّ

للذريعة مما ثبت لديهم من جزئيات كثيرة شــاهدوها في الشــريعة.

ــتقراء،  ــم الاس ــون بحك ــة يحتجّ ــة والنقلي ــوم العقلي ــل العل ــا: أنّ أه ثانيً
ويُجْرون حكمه في العقليات والشــرعيات، ســواء كان قطعيًا أو ظنيًّا.

ــوص  ــن النص ــتنبط م ــم المس ــا بالفه ــون إم ــدة يك ــاء القاع ــا: أن ابتن ثالثً
ــة،  ــي العل ــدة ف ــع القاع ــق م ــرة تتف ــروع كثي ــتقراء ف ــة لاس ــرعية، أو نتيج الش

يُنظــر: الموافقــات )298/3(، أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا في الفقــه الإســلامي )653(،   )1(
ــة )143(. ــكام القضائي ــز الأح تميي

روى البيهقــي في »الســنن الكبــير«)444/9(، مــن طريــق جماعــة، عــن أبي سَريحــة   )2(
ــا  ــت أب ــا بكــر أو رأي ــال: »أدركــت أب ــن أَســيد رضي الله عنه-، ق ــة ب الغفــاري -وهــو حذيف
يــان«. في بعــض حديثهــم: »كراهيــةَ أن يُقتــدى  بكــر وعمــر رضي الله عنهما كانــا لا يضحِّ
بهــا«. وصحّحــه النــووي في »المجمــوع« )386/8(، وقــال ابــن كثــير: »وهــذا إســناد 
ــاني في  ــك الألب ــه كذل ــاروق« )537/1(. وصحّح ــند الف ــن »مس ــى، م ــح« انته صحي

.)354/4( الغليــل«  »إرواء 
ــيِّ صلى الله عليه وسلـم  ــع النب ــتُ م يْ ــاب رضي الله عنه قال:»صَلَّ ــن الخط ــر ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ع  )3(
ــم أتمَّهــا« متفــق  ــه، ث بمنــى ركعتــن، وأبي بكــر، وعمــر، ومــع عثــان صــدرًا مــن إمارت
عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه برقــم )1082(، ومســلم في صحيحــه برقــم 

للبخــاري. واللفــظ   ،)694(
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ــه فــي الأحــكام  ــه ويُســتند إلي ــرّع علي فصــارت بذلــك -القاعــدة- أصــلًا يُف
لرسوخ أصلها.

ويمكن أن تُناقش بـ:

ــا علــى العمــل بالاســتقراء، وإنمــا  1- أنّ جــواز الاســتدلال ليــس منصبًّ
عــدم قوة القاعدة على الوصول إلى رتبة الدليلية.

الترجيح:

بعــد اســتعراض خــلاف العلمــاء وتعليلاتهــم فــي الاســتدلال بالقواعــد 
المؤسسة استقراءً من الفروع.

ــه- أن  ــد الل ــم عن ــث -والعل ــر للباح ــذي يظه ــبق فال ــا س ــى م ــاءً عل وبن
القواعــد التــي أسســها الفقهــاء اســتقراءً مــن الفــروع يُســتأنس بهــا للاعتضــاد 
عنــد وجــود النــص الشــرعي فــي الواقعــة، أمــا إن لــم يكــن هنــاك نــصّ فــي 
ــتدلال  ــوغ الاس ــه يس ــم، فإن ــي كتبه ــاء ف ــا الفقه ــرق إليه ــم يتط ــة، أو ل الواقع
ــول  ــة للدخ ــت صالح ــروع إذا كان ــن الف ــتقراءً م ــتخرجة اس ــدة المس بالقاع
تحــت حكــم القاعــدة، إذ إنــه مــا مــن قاعــدة فقهيــة صحيحــة إلا وهــي مبنيــة 

على جملة من الأدلة الشــرعية)1(.

وينبغــي ملاحظــة أمــر فــي الواقــع العملــي، وهــو أن القواعــد التــي 
ــبيب  ــي التس ــا ف ــدرًا مهمًّ ــكّل مص ــروع تش ــن الف ــتقراءً م ــاء اس ــها الفقه أسس
المبــادئ  مــن  لعــدد  واســتمداد  فقهــي  اجتهــاد  نتــاج  هــي  إذ  القضائــي، 

يُنظر: القواعد الفقهية للندوي )331(.  )1(
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القضائيــة ولــذا »اتجهــت عنايــة المفتيــن والقضــاة أن يذكــروا القواعــد 
ــن  ــن المتخاصمي ــل بي ــن الفص ــم ع ــم أو قضاياه ــا بفتاواه ــة ويُقرّونه الفقهي
ــي يســتندون  ــة والشــواهد الت ــزاع، إلــى جانــب النصــوص الفقهي وحســم الن
إليهــا؛ حتــى إذا نظــرت إلــى مــا روي عــن القضــاة فــي مســائل وقضايــا، 

وجــدت كثيرًا منها موجهة بقاعدة من القواعد«)1(.

الفرع الرابع: شروط الاستدلال بالقاعدة المستخرجة من استقراء النصوص:

الاســتدلال بالقواعــد التــي أسســها الفقهــاء اســتقراءً مــن النصــوص 
الشــرعية، عمــلٌ اجتهــادي دقيــق الملحــظ، لا ينبغــي لغيــر المتأهــل بالنظــر 
ــروط  ــن الش ــددًا م ــاء ع ــدّ العلم ــد ع ــك فق ــه، ولذل ــدي ل ــتدلال التص والاس
المتعلقــة بالاســتدلال؛ حتــى يكــون ســليمًا، غيــر مناقــض لأصــل كلــي، أو 

قاعدة عامةّ، أو نص شــرعي. وهي كما يلي)2(:

ــاء قاعــدة، والاســتدلال بهــا إلا بعــد اســتفراغ  الشــرط الأول: عــدم ابتن
الوســع في البحث والتنقيب عن الأدلة الأصيلة المتعلقة بالواقعة.

الشــرط الثانــي: صحّــة الاســتقراء المتعلــق بالقاعــدة، بالبحــث فــي 
جميــع المظــانّ، حتى تحقق غلبة الظن الراجحة للقاعدة.

الشــرط الثالــث: مطابقــة القاعــدة للواقعــة محــلّ النظــر، فــإن لــم تكــن 
يصــحّ  لــم  المنظــورة  الواقعــة  فــي  بهــا  للاســتدلال  مطابقــة  القاعــدة 

الاستدلال بها.

المبادئ القضائية في محاكم المملكة العربية السعودية )142(.  )1(
يُنظر: القواعد الفقهية للندوي )331(، القواعد الفقهية للباحسن )281(.  )2(
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لأدوات  وتحصيلــه  للمســتدلّ،  العلميــة  الأهليــة  الرابــع:  الشــرط 
التوصيــف  الواقعــة، مــع  القاعــدة علــى  تنزيــل  الاجتهــاد، وتمكّنــه مــن 

الصحيح لها.
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المطلب السادس
التســبيب بآثار الصحابة والتابعين وأقوال العلماء

][
الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بآثار الصحابة والتابعين وأقوال العلماء:

يُقصــد بالتســبيب بالآثــار الــواردة عــن الصحابــة والتابعيــن وأقــوال أهــل 
العلــم: أن يســبِّب القاضــي حكمــه بنــاءً علــى قــول أو أثــر وارد عــن الصحابــة 

فمَــن بعدهم من أهــل العلم والاجتهاد، والفصل في الواقعة بناءً عليه.

الفرع الثاني: حجيّة التســبيب بآثار الصحابة والتابعين وأقوال العلماء:

اســتناد القاضــي فــي تســبيبه للحكــم القضائــي بآثــار الصحابــة والتابعيــن 
أو  الشــرعي  النــص  وجــود  عــدم  عنــد  قضائيــة  حجــة  العلمــاء  وأقــوال 
النظامــي؛ لأن مــن شــروط التســبيب للحكــم القضائــي)1( الاســتنادَ إلــى 
أقــوى مــا فــي المســألة مــن أدلــة، وإيرادهــا مرتبــة بالاســتدلال أولًا بالكتــاب 
الكريــم، ثــم الســنةّ المطهــرة، ثــم آثــار الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم- ثــم 

أقوال أهل العلم)2(.

سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول.  )1(
يُنظر: مدونة التفتيش القضائي )341(.  )2(
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المطلب السابع

التطبيقات

][
التطبيق الأول)1):

ــة  ــة عامّ ــوى جزائي ــامّ دع ــي الع عِ ــام المدَّ ــوى: أق ــع الدع ــص وقائ ملخَّ

ضــد المدعَــى عليــه طالــب فيهــا إدانتــه بالدعــوة للخــروج علــى ولــي الأمــر 

ــام  ــام الع ــاس بالنظ ــأنه المس ــن ش ــا م ــاج م ــر وإنت ــى التظاه ــض عل بالتحري

ــة  ــه أرســل عــدة رســائل متضمن ــرّ بأن ــه، وباســتجوابه أق وطلــب الحكــم علي

ــام  ــوى أم ــه بالدع ــرعًا، وبمواجهت ــا ش ــرارًا مصدقً ــرات إق ــور المظاه لحض

ــة رقــم  ــه المدعــي العــام ســوى عائدي ــع مــا أســنده إلي المحكمــة أنكــر جمي

الشــريحة لــه، ودفــع بأنــه معــاقٌ بصــري ومريــض نفســي، وحيــث إن الرجــوع 

عــن الإقــرار فيمــا موجبــه التعزيــر لا يُقبــل، قضــت الدائــرة بإدانــة المدعــى 

عليــه بمــا نُســب إليــه وقــررت -لقــاء ذلــك- ســجنه لمــدة ســنة وســتة أشــهر 

ومصــادرة جهــاز الجــوال والشــريحة المضبوطــة معــه، وأخــذ التعهــد عليــه 

بعدم العودة إلى مثل ما بدر منه، وأيدت محكمة الاســتئناف الحكم.

وقدِ اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

حكــم صــادر عــن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، رقــم الصــك:)3244413(، وقــد   )1(
1432/6/1هـــ.  وتاريــخ  )250/خ/1/3(،  برقــم  الاســتئناف  محكمــة  مــن  أُيّــد 

العــدل 1434 )204/24(. القضائيــة، وزارة  مجموعــة الأحــكام 
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ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  تعالـــى:  اللـــه  قـــول   -1
ی ی ی﴾ ]المائدة: 2[. ئې ئىئى ئى ی  ئېئې 

ڃ﴾ ]آل  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  2- قــــــول اللــــــه تعالــــــى: ﴿ڦ 
عمران: 103[.

ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  3- قــــول اللــــه تعالــــى: ﴿چ 
ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

]الأنعام: 153[.

4- قول النبيِّ صلى الله عليه وسلـم: »لا يجني جانٍ إلا على نفســه«)1(.

يــنُ النَّصِيحَــةُ«، قُلْنــا: لمَِــنْ؟ قــالَ:  5- قــول النبــيِ صلى الله عليه وسلـم: »الدِّ
تهِِمْ«)2(. ةِ المُسْلمِِينَ وعامَّ هِ ولكِتِابهِِ ولرَِســولهِِ ولأئَمَِّ »للَِّ

ــوا  ــ ــا أرادوا هلك ــ ــم وم ــ ــإن يتركوه ــ ــي صلى الله عليه وسلـم: »ف ــ ــول النب ــ 6- ق
جميعًا ..«)3(.

برقــم )2159(،  الأحــوص  بــن  مــن حديــث عمــرو  الترمــذي في ســننه  أخرجــه   )1(
صحيــح. حســنٌ  والحديــث 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري برقم )55(.  )2(
جــزء مــن حديــث أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه مــن حديــث النعــان بــن بشــير   )3(
برقــم )2493(، والحديــث بتامــه: »مَثَــلُ القائِــمِ عــىَ حُــدُودِ اللَّهَِّ والواقِــعِ فيهــا، كَمَثَــلِ 
قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عــىَ سَــفِينَةٍ، فأصــابَ بَعْضُهُــمْ أعْلاهــا وبَعْضُهُــمْ أسْــفَلَها، فَــكانَ الَّذِيــنَ 
ــا خَرَقْنــا في نَصِيبنِــا  وا عــىَ مَــن فَوْقَهُــمْ، فقالــوا: لــو أنَّ في أسْــفَلهِا إذا اسْــتَقَوْا مِــنَ المــاءِ مَــرُّ
ــذُوا عــىَ  ــا، وإنْ أخَ ــوا جََميِعً ــا أرادُوا هَلَكُ ــمْ وم كُوهُ ــإنْ يَتْْرُ ــا، ف ــن فَوْقَن ــؤْذِ مَ ــا ولََمْ نُ خَرْقً

أيْدِيهِــمْ نَجَــوْا، ونَجَــوْا جََميِعًــا«.
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ــلٍ  ــى رَجُ ــعٌ علَ ــمْ جَمِي ــمْ وأَمْرُكُ ــن أتاكُ ــي صلى الله عليه وسلـم: »مَ 7- قــول النب

قَ جَماعَتَكُمْ، فاقْتُلُوه«)1(. واحِدٍ، يُرِيدُ أنْ يَشُــقَّ عَصاكُمْ، أوْ يُفَرِّ

8- قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: »مَــن فــارق الجماعــة قِيــدَ شــبر فقــد خلــع 

ربقة الإسلام من عنقه«)2(.

9- قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: »... مــن أعطــى إمامًــا صفقــة يــده وثمــرة 

فؤاده فليُطعه ما اســتطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر«)3(.

ــا  ــا وولاة أمورن ــى أئمتن ــروج عل ــرى الخ ــاوي: »ولا ن ــول الطح 10- ق

وإن جــاروا، ولا ندعــو عليهم ولا ننزع يدًا من طاعتهم«)4(.

11- قـول ابـن تيميـة: »هنـا قاعدة شـريفة ينبغـي التفطن لها، وهـي أنّ ما 

عـاد مـن الذنـوب بإضـرار الغير فـي دينـه ودنيـاه فعقوبتنا له فـي الدنيـا أكبر«، 

وقولـه: »فهـؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلًا وتأديبًا بقدر ما يراه ولي الأمر«)5(.

12- قول الشـاطبي: »النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا«)6(.

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عرفجة بن أسعد برقم )1852(.  )1(
أخرجــه ابــن أبي عاصــم -بهــذا النــص- في كتابــه الســنةّ عــن أبي ذر الغفــاري، وصححــه   )2(
ــاب  ــج كت ــة بتخري ــلال الجن ــاني في: ظ ــع )527/8(، والألب ــدر الطال ــن في الب ــن الملق اب
الســنةّ. وقــد أخــرج أبــو داود في ســننه هــذا الحديــث عــن أبي ذر الغفــاري برقــم 

ــهِ«. ــنْ عُنُقِ ــلامِ مِ ــةَ الإس ــع رِبق ــدْ خل ــرًا فق ــةَ ش ــارقَ الجاع ــنْ ف )4758(: »م
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو، برقم )1844(.  )3(

متن العقيدة الطحاوية )68(.  )4(

مجموع الفتاوى )373/10(.  )5(
الموافقات )440/5(.  )6(
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اسـتندت الدائـرة فـي حكمهـا إلـى نوعيـن مـن أنـواع مسـلك التسـبيب 
الشـرعي، وهو التسـبيب بالنص الشـرعي الظني، والتسـبيب بأقـوال العلماء، 
ويُلاحـظ علـى الحكـم كثـرة التسـبيب مـع عـدم الدقّة فـي الاسـتدلال ببعض 

الأدلـة التـي لا تدلّ على المقصود دلالة صريحة، أو ضمنية.

التطبيق الثاني)1):

ملخّــص وقائــع الدعــوى: مطالبــة المدعــي إلــزام المدعــى عليهــا )وزارة 
 )522700( وهــو  ذمّتهــا  فــي  المتبقــي  المبلــغ  بدفــع  والعمــرة(  الحــجّ 
لــه  تعميدهــا  نظيــر  ريــال،  وســبعمئة  ألفًــا  وعشــرون  واثنــان  خمســمائة 
ــذاء  ــن غ ــم م ــة له ــة والإعاش ــر الإقام ــاج، وتوفي ــن الحُجّ ــدد م ــكين ع بتس
وتنقــلات، وقــد حكمــت الدائــرة بإلــزام )وزارة الحــج والعمــرة( بدفــع 

التكاليف المُطالب بها كاملة، وأُيّد ذلك من محكمة الاســتئناف.

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

1- قــول الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]الطلاق: 6[.

2- قــول الله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ ]القصص: 26[.

3- قول النبيّ صلى الله عليه وسلـم: »أعْطُوا الأجيرَ أجرَه قبلَ أنْ يجفَّ عرقُهُ«)2(.

حكــمٌ صــادر مــن المحكمــة الإداريــة برقــم )375(، وقــد أُيّــد الحكــم مــن محكمــة   )1(
ــخ 1440هـــ. مجموعــة الأحــكام  ــة برقــم )2/2875/س(، وتاري الاســتئناف الإداري

الإداريــة لعــام 1440هـــ )270/6(.
في  والطراني   ،)41( برقم  عمر  بن  الله  عبد  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن  أخرجه   )2(
المعجم الصغير )34(، وابن عديّ في الكامل في الضعفاء )55/5(، والبيهقي في سننه 

)11988(، وابن الملقن في البدر المنير )37/7(، وقال: مرويٌّ من طرق كلها ضعيفة.
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4- فعــل النبــي صلى الله عليه وسلـم حين »احتجم وأعطى الحاجم أجره«)1(.
5- القاعــدة الفقهية: المرء مؤاخذ بإقراره.

6- القاعــدة الفقهية: الإقرار حجة قاطعة على المقرّ.
مسـلك  أنـواع  مـن  نوعيـن  إلـى  للحكـم  تسـبيبها  فـي  الدائـرة  اسـتندت 
والتسـبيب  الظنـي،  الشـرعي  بالنـص  التسـبيب  وهمـا  الشـرعي،  التسـبيب 
بالقاعـدة الفقهيـة. ويُلاحظ على هذا التسـبيب الاسـتناد إلـى أحاديث ضعيفة 
عـن النبـي صلى الله عليه وسلـم، وقـد جـاء فـي مدونـة التفتيـش القضائي: »لا يُنسـب 

إلى النبي صلى الله عليه وسلـم في تسـبيب الأحكام القضائية إلا ما ثبت عنه«)2(.

التطبيق الثالث)3):

ـص وقائـع الدعـوى: أقام المدعـي العامُّ دعـواه ضد المدعَـى عليها  ملخَّ
طالبًـا إثبـات إدانتهـا بإقامـة علاقـة محرمة مع أحد الأشـخاص وفعله فاحشـة 
الزنـا بهـا برضاهـا، وتغيُّبهـا عن ذويها، وطلـب الحكم عليها بعقوبـة تعزيرية، 
وبعـرض الدعـوى علـى المدعـى عليها أقـرّت بصحتهـا، وكـرّرت ذلك أربع 
مـرات، وفـي كل مـرة تقـرّ بفعـل فاحشـة الزنـا كمـا يفعـل الرجـل بزوجتـه، 
وأنهـا حملـت بسـبب هـذا الزنـا وأنجبت حملها، ولـذا فقد ثبت لـدى الدائرة 
إدانـة المدعـى عليهـا بمـا نُسـب إليهـا فـي دعـوى المدعـي العـام وحكمـت 

ــاس  ــن عب ــد الله ب ــه، أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه مــن حديــث عب متفــق علي  )1(
برقــم )5691(، ومســلم في صحيحــه مــن حديــث عبــد الله بــن عبــاس برقــم )1202(.

مدونة التفتيش القضائي )341(.  )2(
حكــم صــادر مــن المحكمــة الجزائيــة بمحافظــة جــدة، رقــم )3581021( لعــام   )3(
1435هـــ، وقــد أُيّد من الاســتئناف برقم )35211641(، وتاريــخ 1435/4/17هـ. 

ــام 1435هـــ )418/10(. ــة لع ــكام القضائي ــة الأح مجموع
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بجلدهـا مائـة جلـدة دفعـة واحـدة، وتغريبهـا لمـدة عـامٍ حـدّ زنـا البكـر، كمـا 
أنهـا حكمـت بسـجنها لمـدة شـهر، وبجلدهـا 70 جلـدة علـى دفعتيـن لقـاء 
هروبهـا وتغيّبهـا عـن أهلهـا، فاعتـرض الطرفـان، وصُـدّق علـى الحكـم مـن 

محكمة الاستئناف.
وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

1- قولــه تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]النور:2[.
ــابِ  ــنَّ بيْنَكُمــا بكتَِ ــدِهِ، لأقَْضِيَ ــذِي نَفْسِــي بيَ 2- قولــه صلى الله عليه وسلـم: »وَالَّ
ــا  ــدُ ي ــامٍ، وَاغْ ــبُ عَ ــةٍ، وَتَغْرِي ــدُ مِئَ ــى ابْنِــكَ جَلْ ، وعلَ ــمُ رَدٌّ ــدَةُ وَالْغَنَ ــهِ، الوَليِ الل
عَلَيْهَــا،  فَغَــدَا  قــالَ:  فَارْجُمْهَــا«.  اعْتَرَفَــتْ  فَــإنِِ  هــذا،  امْــرَأَةِ  إلــى  أُنَيْــسُ 

فَاعْتَرَفَتْ، فأمَرَ بهَا رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم فَرُجِمَت)1(.
اســتندت الدائــرة فــي تســبيب الحكــم إلــى نــوع واحــد مــن أنــواع مســلك 
التســبيب الشــرعي، وهــو مســلك التســبيب بالنــص الشــرعي القطعــي؛ إذ إنــه 
-بنــاءً علــى الإقــرار بوقــوع الزنــا- فقــد حكــم القاضــي علــى المدعــى عليهــا 

بالحد الشرعي.

التطبيق الرابع)2):

عليهــا  المدعــى  إلــزام  المدعــي  مطالبــة  الدعــوى:  وقائــع  ملخّــص 
ــص لهــا،  هــا إليــه ســليمة صالحــة للاســتعمال المخصَّ بإصــلاح ســفينته وردِّ

أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه، مــن حديــث أبي هريــرة وزيــد بــن خالــد الجهنــي،   )1(
برقــم )1697(.

ــة، برقــم )2/5782/س( لعــام 1437هـــ، وقــد  حكــم صــادر عــن المحكمــة الإداري  )2(
ــادئ  ــكام والمب ــة الأح ــام 1438هـ.مجموع ــم )2875/ق( لع ــتئناف برق ــن الاس ــد م أُيّ

ــة 1438هـــ، )375/3(. التجاري
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وجبــر الأضــرار التــي طالتــه نتيجــة تأخــر المدعــى عليهــا فــي إصــلاح 
الســفينة واضطــراره إلــى تأجيــر ســفينة أخــرى لتقــوم بأعمــال الســفينة محــل 
الإصــلاح مــن المدعــى عليهــا، وتقاعــس المدعــى عليهــا فــي معالجــة أضرار 
الحريــق التــي طالــت الســفينة بســبب أعمــال اللحــام الناجمــة مــن عمالتهــا، 
والتــي كانــت ســببًا رئيسًــا فــي نشــوب الحريــق وتأخــر تســليم الســفينة إلــى 
المدعــي بمــا يفــوق المــدة الزمنيــة المتفــق عليهــا، وقــد دفــع المدعــي بــأن 
طبيعــة هــذه التعامــلات تقتضــي تجــاوز المــدة وعــدم الالتــزام بهــا، خاصــة 
مــع قِــدم الســفينة، وقــد ثبــت لــدى الدائــرة بعــد الاســتعانة بالخبــراء أنْ أفــاد 
التقريــر بــأنّ ســبب نشــوب الحريــق الرئيــس هــو تضــرر تصرفــات المدعــى 
ــى  ــوع المدعــى عليهــا؛ إذ إن مبن عليهــا وعمالتهــا، ونظــرًا لعــدم وجاهــة دف
الدعــوى علــى جبــر أضــرار الحريــق، ولا ارتبــاط بينهمــا؛ حكمــت الدائــرة 
بإلــزام المدعــى عليهــا بإصــلاح الســفينة عوضًــا عــن الأضــرار الناجمــة عــن 

الحريق، وســداد قسط الخبرة للمدعي.

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

1- قــول النبي صلى الله عليه وسلـم: »لا ضرر ولا ضرار«)1(.

أخرجــه ابــن ماجــه مــن حديــث عبــد الله بــن عبــاس، برقــم )2341(، وإســناده   )1(
ــن  ــه لك ــه وتضعفي ــوا في تصحيح ــول، واختلف ــاء بالقب ــاه العل ــث تلق ــف، والحدي ضعي
ــث مــن  ــي هــذا الحدي ــن الصــلاح: »أســند الدارقطن ــال اب ــه. ق قواعــد الــشرع تشــهد ل
ــوا  ــم واحتج ــل العل ــير أه ــه جماه ــد نقل ــنه، وق ــث ويحسِّ ي الحدي ــوِّ ــا يق ــوهٍ مجموعُه وج
بــه«. جامــع العلــوم والحكــم )2/ 211(، وقــال ابــن عبــد الــر: »مرســل، وأمــا معنــى 

هــذا الحديــث فصحيــح في الأصــول« التمهيــد )20/ 157(.
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2- القاعــدة الفقهية: »الضرر يزال«.

ســقط  الاحتمــال  إليــه  تطــرق  إذا  »الدليــل  الأصوليــة:  القاعــدة   -3
به الاستدلال«.

بالأمــر  الصــادر  التجاريــة  المحكمــة  نظــام  مــن   )491( المــادة   -4
الملكــي رقم )32( وتاريخ 1350/1/1هـ.

5- المــادة )128( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقم )م/1( وتاريخ 1435/1/22هـ.

اســتندت الدائــرة فــي حكمهــا إلــى مســلكَين مــن مســالك تســبيب 
الأحكام القضائية:

ــلك  ــه، مس ــن من ــي نوعي ــك ف ــرعي وذل ــبيب الش ــلك الأول: التس المس
التســبيب بالنص الظني، ومســلك التسبيب بالقواعد الفقهية والأصولية.

المســلك الثانــي: مســلك التســبيب بالنــص النظامــي، وذلــك بالاســتناد 
إلى نظام المحكمة التجارية ونظام المرافعات الشــرعية)1(.

سيأتي الحديث عن هذا المسلك والمسائل المتعلقة به في المبحث التالي -بإذن الله-.  )1(



المبحث الثاني
مسلك التسبيب النظامي

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المقصود بمســلك التسبيب النظامي.

المطلب الثاني: التســبيب بالنص النظامي.

المطلب الثالث: التســبيب بالمبدأ القضائي.

المطلب الرابع: التطبيقات.
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المطلب الأول
المقصود بمســلك التسبيب النظامي

][
ــتند  ــي يس ــة الت ــتندات النظامي ــي: المس ــبيب النظام ــلك التس ــد بمس يُقص

إليها القاضي في تســبيبه للحكم القضائي.

تحليل التعريف:

)المســتندات النظامية( قيدٌ يُخرج المســتندات الشرعية أو الاستئناسية.

)التــي يســتند إليهــا القاضــي( قيــدٌ يُخــرج الأمــور القلبيــة، ويبيّــن أنّ 
اســتناد القاضي يكون إلى أمور حسيّة موجودة.

)فــي تســبيبه للحكــم القضائــي( أي أن هــذه الطــرق تُذكــر فــي ثنايــا 
غًــا  مفرَّ أو  منهــا،  الحكــم خاليًــا  يكــون  فــلا  القاضــي لحكمــه،  تســبيب 

عن أسبابه.
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المطلب الثاني
التسبيب بالنص النظامي

][
الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالنص النظامي:

النظامــي نســبةٌ إلــى النظــام، وأصــل النظــام فــي اللغــة: يرجــع إلــى 
ونظامًــا،  نظمًــا  ينظمِــهُ  نَظَمَــهُ  يُقــال:  والجمــع)1( والاتســاق)2(،  التأليــف 

ونظمهُ فانتظم وتنظّم، ومنه: نظمتُ اللؤلؤ: أي جمعته في ســلك.

وقــد يُطلــق النظــام ويُــراد بــه الهــدي والســيرة)3(، كقولهــم: »ليــس 
لأمرهــم نظام« أي ليس له هدي.

والنظام في الاصطلاح يُســتعمل لمعنيين:

المعنى الأول: المعنى العام، وهو: مجموعة القواعد والأحكام المُلزمة 
يُنظّم سلوك الأفراد  المقترنة بجزاء، التي تضمن الدولة سنهّا وتطبيقها، بما 
في المجتمع تنظيمًا عادلًا، ويكفل حريات الأفراد وحقوقهم، ويحقق الخير 

للصالح العام، ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)4(.

يُنظر: معجم مقاييس اللغة )443/5(، لسان العرب )196/14(.  )1(
يُنظر: الصحاح )1651/5(.  )2(

يُنظر: لسان العرب )196/14(، تاج العروس )77/9(.  )3(
يُنظــر: المدخــل لدراســة الأنظمــة للســويلم )12(، المدخــل للأنظمــة والحقــوق في   )4(
المملكــة )6(، المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة )10(، مبــادئ القانــون )12(، المدخــل 

ــة )319(. ــة المرعي ــة والأنظم ــة الشرعي ــة السياس لدراس
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المعنى الثاني: المعنى الإجرائي، ويُســتعمل باعتبارين)1(:

ــه: مجموعــة القواعــد  ــة، ويُقصــد ب ــة الموضوعي ــار الأول: الناحي الاعتب
والأحــكام المتعلقــة بموضوع محدد، ويتم عرضها في صور موادَّ متتالية.

ــة  ــه: الوثيقــة المكتوب ــة الشــكلية، ويُقصــد ب ــار الثانــي: مــن الناحي الاعتب
الصــادرة عمّــن يملــك حــق إصدارهــا، لتنظيــم ســلوك معيّــن بهــدف تحقيــق 

المصالح ودرء المفاسد.

والتســبيب بالنــص النظامــي: أن يســتند القاضــي فــي تســبيبه للحكــم 
إلــى نــص نظامــي ليفصــل مــن خلالــه فــي الواقعــة المعروضــة عليــه بمــا لا 

يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: علاقة الأنظمة المرعيّة بالشــريعة الإسلامية:

للأنظمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية خصوصيــة عاليــة، ومزيّــة 
ــرعية،  ــة الش ــي السياس ــل ف ــلامي المتمث ــه الإس ــيّ للفق ــقٌ واقع ــة، وتطبي فائق
المُعطــاة لــولاة الأمــر لسياســة النــاس بالديــن)2(، واســتصلاحهم بإرشــادهم 

يُنظر: أصول التشريع في المملكة )93- 95(، نظام الحكم في الإسلام )21(.  )1(
ــال  ــا، ق ــل به ــة والعم ــة الشريع ــاج بالسياس ــلى الاحتج ــة ع ــون في الجمل ــاء متّفق والعل  )2(
ــل  ــشرع ب ــا لل ــس مخالفً ــم لي ــراء الجرائ ــالم وأم ــكام ولاة المظ ــعة في أح ــرافي: »التوس الق
تشــهد لــه القواعــد مــن وجــوه؛ أحدهــا: أن الفســاد قــد كثُــر وانتــشر، بخــلاف العــر 
الأول، ومقتــى ذلــك اختــلاف الأحــكام بحيــث لا يخــرج عــن الــشرع بالكُليــة لقولــه 
ارَ« وتــرك هــذه القوانــن يــؤدي إلى الــرر، ويؤكــد  رَ وَلَا ضِرَ صلى الله عليه وسلـم: »لَا ضَرَ
ــبٌ  ــواردة بنفــي الحــرج«. يُنظــر: الذخــيرة )45/10(، وقري ــع النصــوص ال ذلــك جمي
ــه: »مــا كان فعــلًا < ــة بقول ــي السياســة الشرعي ــل الحنب ــن عقي ــى عــرّف اب  مــن هــذا المعن
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إلــى الطريــق المنجــي لهــم فــي الدنيــا والآخــرة، والقيــام علــى شــؤونهم بمــا 

يدفــع عنهــم الشــر، ويجلــب لهــم النفــع، وذلــك واضــح وصريــح فــي المــوادِّ 

الــواردة فــي النظــام الأساســي للحكــم حيــث جــاء فــي المــادة الســابعة منــه: 

ــه  ــاب الل ــن كت ــلطته م ــعودية س ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف ــتمد الحك »يس

تعالــى وســنةّ رســوله صلى الله عليه وسلـم، وهمــا الحاكمــان علــى هــذا النظــام 

وجميــع أنظمة الدولة«. وغيرها من المواد النظامية.

إذا تقــررّ ذلــك، فــإن العلاقــة بيــن الأنظمــة المرعية والشــريعة الإســلامية 

هــي علاقــةُ أصــلٍ بفــرع؛ إذ إن الشــريعة الإســلامية هــي الأصــل الــذي تنطلــق 

ومعاهداتهــا  واتفاقياتهــا  أنظمتهــا  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  منــه 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة، والفــرع مــن ذلــك يتمثــل فــي الاجتهــاد 

والتنقيــب عــن الأحــكام الشــرعية، وصياغتهــا فــي قوالــب نظاميّــة محــددة، 

مأخوذة من مبادئ وأحكام الشــريعة الإسلامية الغراء)1(.

وحيــث إن الأنظمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية جــزء مــن السياســة 

الشــرعية تجــدر الإشــارة إلــى أن العلمــاء قــد وضعــوا عــددًا مــن الضوابــط 

ــو لم يضعــه الرســول  ــاس أقــرب إلى الصــلاح، وأبعــد عــن الفســاد، ول >يكــون معــه الن
ــن  ــرّف اب ــد ع ــة )12(، وق ــرق الحكمي ــر: الط ــي«. يُنظ ــه وح ــزل ب صلى الله عليه وسلـم، ولا ن
نُجيــم الحنفــي السياســة الشرعيــة بـــ: »فعــل شي مــن الحاكــم لمصلحــة يراهــا، وإن لم يــرد 

ــق )5/ 11(. ــر الرائ ــر: البح ــي«. يُنظ ــل جزئ ــك الفعــل دلي بذل
يُنظر: المدخل لدراسة الأنظمة القانونية )68(.  )1(
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الأساســية واللازمــة عنــد ســنّ الأنظمــة؛ ليكــون النــص النظامــي مــن قبيــل 

السياسة الشرعية)1(.

الضابــط الأول: ألا يخالــف النــصّ النظامــي -مخالفــةً حقيقيــة- حكمًــا 

شــرعيًا ثابتًــا مــن الكتــاب العزيــز أو الســنةّ المطهّــرة، أو إجماعًــا متحققًــا، أو 

قياسًا صحيحًا.

ــة،  ــريعة الكليّ ــد الش ــع مقاص ــي م ــص النظام ــاق الن ــي: اتف ــط الثان الضاب

التــي حُفظــت فــي كل ملّــة، وهــي التــي لا تقبــل التبديــل أو التحريــف وهــي: 

ــص  ــون الن ــلا يك ــرض. ف ــال، والع ــل، والم ــس، والنس ــن، والنف ــظ الدي حف

النظامــي مضيعًا لها، أو مناقضًا لها.

العــدل  إقامــة  النُّظــم،  الغايــة مــن هــذه  الثالــث: أن تكــون  الضابــط 

والحــق، ورفــع الظلــم والفســاد، وإقامــة ديــن اللــه تبارك وتعالى، وجعــلُ كلمــة 

الله هي العليا بتطبيق شــرعه القويم.

فــإذا تحققــت هــذه الضوابــط فــي النــص النظامــي، فــلا يضّــر بعــد ذلــك 

ــا أو تشــريعًا؛ إذ إن هــذه المعانــي أوعيــة، فــإذا  ي تنظيمًــا أو قانونً ســواءً سُــمِّ

اســتُجمعت هذه الضوابط فيها، تحقق المراد منها.

ــام  ــول نظ ــة )351(، أص ــة المرعي ــة والأنظم ــة الشرعي ــة السياس ــل لدراس ــر: المدخ يُنظ  )1(
الحكــم في الإســلام )14(، المدخــل إلى السياســة الشرعيــة )72(.
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الفــرع الثالث: مراتب النصوص النظامية:

ــل  ــن قبي ــي م ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــرر أنّ الأنظم إذا تق
السياســة الشــرعية الممنوحــة لولــي الأمــر، فعنــد دراســة الأنظمــة الصــادرة 
ــا،  ــا وتدرجًــا نظاميًّ نجــد أن لهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ترتيبًــا هرميًّ
فليســت علــى مرتبــة واحــدة، بــل يوجــد مــن الأنظمــة مــا يتقــدم علــى غيــره، 
ويترتــب علــى هــذا التــدرج، وجــوب تقيــد النــص الأدنــى بالنــص الأعلــى، 
فــلا يجــوز للتنظيــم الأدنــى مخالفــة الأعلــى منــه، وفــي حــال مخالفتــه عُــدّ 

النص الأقــل رتبةً ملغيًا لمخالفته التنظيم الأعلى)1(.

العربيــة  النظاميــة فــي المملكــة  النصــوص  ويُمكــن إجمــال ترتيــب 
السعودية إلى خمس مراتب:

المرتبة الأولى: النظام الأساســي للحكم)2):

ويُقصــد بــه: مجموعــة القواعــد الأساســية التــي تحــدد أصــول ومعالــم 
النظــام السياســي فــي المملكــة، فتبيّــن شــكل الدولــة ونشــأتها، ونظــام 
الحكــم فيها، وأســاس الســلطة وأنواعها، وتكويــن الســلطات واختصاصاتها 

يُنظــر: المدخــل لدراســة الأنظمــة الســعودية )54(، مبــادئ القانــون الســعودي )276(،   )1(
ــة  ــة الأنظم ــل لدراس ــدي )124(، المدخ ــعودية. الخال ــة الس ــة الأنظم ــل لدراس المدخ

القانونيــة )162(.
ــي صلى الله عليه وسلـم  ــا النب ــي عقده ــة«، الت ــة المدين ــن »وثيق ــن المعاصري ــض الباحث ــدّ بع ع  )2(
بــن المهاجريــن والأنصــار مقدمــة للدســاتير الحديثــة اليــوم؛ إذ هــي أهــم وأقــدم وثيقــة 
مكتوبــة وُجــدت في العــالم، ووثيقــة المدينــة قــد وَضعــت اللبنِــات الأولى للدولــة المدنيّــة 
الحديثــة، والتــي تقــوم في كينونتهــا عــلى حمايــة الحقــوق والحريــات في ضــوء أُطــر محــددة. 

ــعودي )83(. ــتوري الس ــام الدس ــعودي )99(، النظ ــتوري الس ــون الدس ــر: القان يُنظ
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ــي  ــم، ف ــة له ــم المكفول ــم وحرياته ــراد وواجباته ــوق الأف ــا، وحق وعلاقاته
ضوء المقاصد العامة والقواعد الكلية للشــريعة الإسلامية)1(.

العربية  المملكة  في  للحكم  الأساسي  النظام  فإن  ذلك  على  وبناءً 
إليه،  ترجع  الأنظمة  جميع  إن  إذ  لها؛  الدستوري  النظام)2(  يُمثل  السعودية 
وتصدر عنه)3(، وقد أكد هذا النظام على مبدأ المشروعية والسيادة والحاكمية 
تُعَدّان  المطهرة  والسنةّ  العزيز،  الكتاب  فإن  ولذلك  الإسلامية،  للشريعة 
تُمثل  فهي  السعودية،  العربية  المملكة  في  التنظيمات  لكل  الأعلى  المرجع 

المبادئ الدستورية العُليا؛ إذ هي أسمى القواعد التنظيمية)4(.

ويســبب القاضي حكمه بالنظام الأساســي للحكم في حالتين:

الحالــة الأولــى: ورود نــص نظامــي مخالــف لأحــد النصــوص الــواردة 
فــي النظــام الأساســي للحكــم، فيكــون اســتناد القاضي إلــى النظام الأساســي 

لامتناعــه عن تنفيذ النص الأقل مرتبة منه.

يُنظــر: الســلطة التنظيميــة في المملكــة العربيــة الســعودية )83(، أصــول نظــام الحكــم في   )1(
ــلام )16(. الإس

يظهــر للباحــث أن التعبــير بـــ »النظام الدســتوري« باعتبــار تناوله لعددٍ مــن الموضوعات   )2(
الدســتورية أدق وصفًــا مــن التعبــير بـــ »الدســتور«؛ لأن الشريعــة الإســلامية في المملكــة 
ــام  ــار النظ ــد أش ــاسَ، وق ــتور الأس ــي الدس ــد- ه ــد -ولله الحم ــعودية تُعَ ــة الس العربي
ــكام  ــوع لأح ــددة إلى الرج ــوادّ متع ــح في م ــكل صريــح وواض ــم بش ــاسي للحك الأس
الشريعــة الإســلامية، والدســتور في القانــون يقتــي أن يُمثّــل القانــون المثُــل العليــا 
والنظــام الأســمى عــلى الكافــة، وهــذا غــير متحقــق في النظــام الأســاسي للحكــم، إذ إن 

ــة المطلقــة والســيادة التامــة للشريعــة الإســلامية. ــة والحاكمي ــة الكامل الهيمن
يُنظر: النظام الدستوري في المملكة )48(.  )3(

تقابل هذه العبارة في القانون المعاصر ما يُطلق عليه بـ»سيادة القانون«.  )4(
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الحالــة الثانيــة: الاســتناد إلــى النظــام الأساســي فــي تســبيبه للحكــم 
باعتباره المرجعيّة الرئيســة للقضية المعروضة لديه)1(.

المرتبة الثانية: الأنظمة الأساســية المكملة:

لــم يقتصــر المنظّــم الســعودي علــى نظــام دســتوري واحــد يشــمل 
ــلطات  ــم الس ــا، وتنظي ــم فيه ــام الحك ــة ونظ ــة الدول ــق بماهيّ ــا يتعل ــع م جمي
العامــة وتوزيــع الاختصاصــات، بــل عــدّ عــددًا مــن الأنظمــة الأساســية 
النظــام  مرتبــة  دون  تكــون  والتــي  للحكــم،  الأساســي  للنظــام  المكملــة 
ــاركت  ــا ش ــة؛ إذ إنه ــة العادي ــة الأنظم ــن رتب ــى م ــم، وأعل ــي للحك الأساس
ــدّ  ــك فتُع ــاد، ولذل ــداد والاعتم ــة الإع ــي طريق ــم ف ــي للحك ــام الأساس النظ
الأنظمــة المُتناولــة جــزءًا مــن النظــام الأساســي )الدســتوري( أنظمــةً أساســية 
ــةً  مكملــة للنظــام الأساســي للحكــم، لكنهــا تختلــف عنــه فــي كونهــا متناول
لموضــوع معيّــن، بخــلاف النظــام الأساســي، فإنــه مشــتمل علــى مــا يتعلــق 
ــة)2(، فهــو بهــذا يظــلّ  ــات العامّ ــة، والحقــوق والواجب بالســلطات فــي الدول
منفــردًا بمزيّــة مهمّــة، وهــي العمــوم والشــمولية فــي الأحــكام التــي تناولهــا، 
وهــذا التميــز يجعــل هــذه الأنظمــة أقــل رتبــة مــن النظــام الأساســي للحكــم، 
ــث  ــرى، بحي ــة الأخ ــة العادي ــى الأنظم ا عل ــوًّ ــا عل ــإن له ــذا ف ــع ه ــن م ولك
ــية  ــة الأساس ــع الأنظم ــا م ــا دونه ــة وم ــة العادي ــارض الأنظم ــب ألا تتع يج

المكلمة للنظام الأساســي للحكم.

يُنظر: أصول فهم النصوص النظامية )209(.  )1(
يُنظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )85(.  )2(
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وهذه الأنظمة هي:

- نظام مجلس الوزراء.

- نظام مجلس الشورى.

- نظام المناطق.

- نظام هيئة البيعة.

وقــد سُــميّت هــذه الأنظمــة بالأنظمــة الأساســية فــي قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )114(، وتاريــخ )1412/8/26هـــ(، ونــص أيضًــا المرســوم 
ــام  ــة النظ ــى أن: »كلم ــي )1412/8/26هـــ( عل ــم )م/23( ف ــي رق الملك
الــواردة فــي المادّتيــن )التاســعة عشــرة، والعشــرين( مــن نظــام مجلــس 
الــوزراء الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم )38( وتاريــخ )1377/10/22( 
مجلــس  نظــام  للحكــم،  الأساســي  النظــام  التاليــة:  الأنظمــة  تشــمل  لا 

الشــورى، نظام مجلس الوزراء، نظام المناطق«.

المرتبــة الثالثة: الأنظمة العادية والاتفاقيات والمعاهدات:

تُعَــدّ الأنظمــة والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة)1( فــي درجــة واحــدة 
مــن القــوة فــي الأخــذ بهــا، والاســتناد عليهــا إذ جاءت فــي الأنظمة الأساســية 

ــة الدوليــة بأنهــا: اتفــاق مكتــوب بــن دولتــن أو أكثــر تحــدّد التزاماتهــا  تُعــرّف الاتّفاقيّ  )1(
ــدّد. ــال مح ــا في مج وحقوقه

وتُعــرّف المعاهــدات الدوليــة -حســب المــادة الثانيــة مــن قانــون فيينــا للمعاهــدات 
الدوليــة- بأنهــا: الاتفــاق الــدولي المعقــود بــن الــدول في صيغــة مكتوبــة والــذي ينظمــه 
القانــون الــدولي، ســواء تضمنتــه وثيقــة واحــدة أو وثيقتــان متصلتــان أو أكثــر، ومهــا 

ــميته الخاصــة. ــت تس كان
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على ســبيل العطف، مما يلحقها بالمعطوف عليه في القوة)1(.

جــاء فــي النظــام الأساســي للحكــم)2(: »تُصــدر الأنظمــة والمعاهــدات 
والاتفاقيات الدولية والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراســيم ملكية«.

ــدات  ــة والمعاه ــدر الأنظم ــورى)3(: »تص ــس الش ــام مجل ــي نظ ــاء ف وج
ــة بعــد  ــازات، وتعــدّل بموجــب مراســيم ملكي ــة والامتي والاتفاقيــات الدولي

دراستها من مجلس الشورى«.

الوزراء)4(: »مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس  وجاء في نظام مجلس 
والامتيازات،  الدولية  والاتفاقيات  والمعاهدات  الأنظمة  تصدر  الشورى، 

وتعدّل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء«.

الأنظمـة  بعـد  الدوليـة،  والمعاهـدات  والاتفاقيـات  الأنظمـة  وتأتـي 
الأساسـية فـي القـوة، فيجب -عنـد وضعها أو المصادقة عليهـا، أو الانضمام 

إليها- الالتزام بألّا تخالف الشـريعة الإسـلامية والنُّظم الأساسية.

المرتبة الرابعة: اللوائح:

يُقصد باللوائح: مجموعة القواعد العامة المُلزمة، الواردة بشأن موضوع 

معيّن، تنظيمًا أو تنفيذًا أو ضبطًا، والصادرة بأداة دون المرسوم الملكي)5(.

يُنظر: أصول فهم النصوص النظامية )219(.  )1(
ــم )أ/90(،  ــي رق ــر الملك ــادر بالأم ــم، الص ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــادة )70( م الم  )2(

وتاريــخ 27 / 8 / 1412هـــ.
المــادة )18( مــن نظــام مجلــس الشــورى، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/91(، وتاريــخ   )3(

27 / 8 / 1412هـــ.
المــادة )20( مــن نظــام مجلــس الــوزراء، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/13(، وتاريــخ   )4(

3 / 3 / 1414هـــ.
يُنظر: أصول التشريع في المملكة )109(، السلطة التنظيمية في المملكة )88(.  )5(
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وتُقسّــم اللوائح في المملكة العربية الســعودية إلى ثلاثة أنواع)1(:

العامّــة  القواعــد  مجموعــة  وهــي  التنظيميــة:  اللوائــح  الأول:  النــوع 

الملزمــة التــي تصــدر عــن الســلطة التنظيميــة لتنظيــم مرفــق عــام فــي الدولــة، 

ــرار  ــادرة بق ــة الص ــات الخيري ــات والمؤسس ــل الجمعي ــم عم ــة تنظي كلائح

مجلــس الوزراء رقم )107(، وتاريخ 1410/6/25هـ.

العامــة  القواعــد  التنفيذيــة: وهــي مجموعــة  اللوائــح  الثانــي:  النــوع 

ــا  ــا هــو مســند إليه ــة، بحســب م ــي تصــدر عــن الســلطة التنفيذي ــة الت الملزم

بموجــب النظــام، كاللائحــة التنفيذيــة لنظــام التوثيــق، الصــادرة بقــرار وزيــر 

العدل رقم )1948(، وتاريخ 1442/6/1هـ.

النــوع الثالــث: اللوائــح الضبطيــة: وهــي مجموعــة القواعــد العامــة 

ــلامة  ــن وس ــة لأم ــة وقائي ــام بطريق ــام الع ــة النظ ــل صيان ــي تكف ــة والت الملزم

المجتمــع، كلائحــة المحافظــة علــى الــذوق العــام، الصــادرة بقــرار مجلــس 

الوزراء رقم )444(، وتاريخ 1440/8/4هـ.

واللوائــح بأنواعهــا -ســواءٌ كانــت صــادرة بأمــر ملكــي، أو عــن مجلــس 

الــوزراء أو عــن جهــة الإدارة- قواعــد نظاميــة يجــب علــى القاضــي الاســتناد 

إليهــا والرجــوع لها عند وجودها في القضية المعروضة عليه.

يُنظــر: النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة )167(، تــدرج القواعــد القانونيــة ومبــادئ   )1(
مبــادئ   ،)115  -109( المملكــة  في  التشريــع  أصــول   ،)51( الإســلامية  الشريعــة 

الإداري )750- 766(. القانــون  وأحــكام 
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المرتبة الخامسة: القرارات الإدارية:

فحيــث إن الخضــوع للنظــام الأساســي والأنظمــة الأساســية الأخــرى، 
ــك  ــزام، فكذل ــي الإل ــا ف ــة علي ــي مرتب ــو ف ــح ه ــادئ واللوائ ــة والمب والأنظم
ــائهم، أو  ــن رؤس ــون م ــي تك ــن والت ــة للموظفي ــرارات الإداري ــوع للق الخض
مــن وزرائهــم، وكذلــك مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء بخصــوص أعمــال 
القضــاة فــلا يجــوز مخالفتهــا أو الخــروج عنهــا، وإلا كان العمــل المخالــف 

لها غير مشــروع، ويعرّض المخالف للتأديب)1(.

الفرع الرابع: حجيّة التســبيب النص النظامي:

ــل  ــل العم ــن قبي ــه م ــي تجعل ــط الت ــده بالضواب ــد تقيّ ــي عن ــص النظام الن
ــه  ــه، فإن ــذي يكــون أعلــى من ــه للنــص ال بالسياســة الشــرعية، وعــدم مخالفت

حجّة قضائية مُلزمة للقاضي يجب أن يســتند إليه ويســتدل به.

يُنظر: القضاء الإداري لمحمود حافظ )31(، القضاء الإداري لهيكل )224(.  )1(
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المطلب الثالث

التسبيب بالمبدأ القضائي

][
الفــرع الأول: المقصود بالمبدأ القضائي:

المبــدأ فــي اللغــة: مفــرد مبــادئ، وهــو مــن المصــادر الميميــة مشــتق مــن 

ــم أي  ــادئ العل ــا، ومب ــون منه ــي يتك ــه الت ــه ومادت ــيء: أول ــدأ الش ــدأ، ومب ب

قواعده الأساســية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها)1(.

والقضائي نســبةٌ إلى القضاء وقد سبق التعريف به)2(.

والمبــدأ القضائــي: »القاعــدة القضائيــة العامــة الموضوعيــة والإجرائيــة، 

ــا وإصــدار  ــا وتراعيهــا عنــد النظــر فــي القضاي التــي تقررهــا المحكمــة العلي

الأحكام والقرارات«)3(.

والمقصــود بالتســبيب بالمبــدأ القضائــي: أن يســتند القاضــي فــي تســبيبه 

للحكــم إلــى مبــدأ قضائــي تــم إقــراره مــن المحكمــة العليــا أو إحــدى 

دوائرهــا ليفصل من خلاله في الواقعة المعروضة عليه.

يُنظر: المعجم الوسيط )42/1(، معجم اللغة العربية المعاصرة )168/1(.  )1(
يُنظر: ص50 من البحث.  )2(

قرار المحكمة العليا بهيئتها الدائمة رقم )2/أ(، وتاريخ 1434/8/29هـ.  )3(
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الفــرع الثانــي: الفرق بين المبدأ القضائي والقرار القضائي)1):

ــن  ــزج بي ــط، الم ــد تختل ــي ق ــات الت ــة والمصطلح ــي الدقيق ــن المعان م

ــا إلــى  المبــدأ القضائــي والقــرار القضائــي، وقــد يكــون ســبب المــزج راجعً

صدورهمــا مــن المحكمة العليا مجملًا، أو لضمّهما في مؤلف واحد)2(.

والفــرق بينهمــا أن المبــدأ القضائــي يكــون صــادرًا مــن المحكمــة العليــا 

بهيئتهــا الدائمــة، والقــرار القضائــي يكــون صــدوره مــن إحــدى دوائــر 

المحكمة العليا بانفراد.

القــرار  المبــدأ القضائــي وإلزاميتــه علــى  ويترتــب علــى ذلــك قــوة 

ــرار  ــادئ العمــوم والشــمول، بخــلاف الق ــي؛ إذ إن مــن ســمات المب القضائ

القضائــي فقد يكون في قضية عين)3(.

ومن ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة: »قضية العين 

لا تُعطى صيغة التعميمات، وإنما تكون مقصورة على القضية بعينها«)4(.

الأثــر المترتــب عــلى ذكــر هــذا الفــرق ســيتضح عنــد الحديــث عــن حجيّــة المبــدأ   )1(
القضائــي.

يُنظر: المبادئ والقرارات، مركز البحوث بوزارة العدل.  )2(
يُنظر: مدخل لدراسة وتحليل مبادئ وقرارات الهيئة القضائية العليا )25(.  )3(

المبادئ والقرارات )430(.  )4(
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الفرع الثالث: علاقة المبادئ القضائية بالشــريعة الإسلامية:

العمــل بالمبــدأ القضائــي لــم يكــن ناشــئًا مــع نشــوء الــدول الحديثــة، بــل 

لــه مســتندات شــرعية مــن ســنةّ النبــي صلى الله عليه وسلـم وعمــل الخلفاء الراشــدين 

من بعده تُضفي على المبادئ القضائية الشــرعية والمشــروعية.

ومن ذلك:

1- مـــا جـــاء فـــي الســـنة النبويـــة المطهـــرة عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

رضي الله عنه قـــال: »بعثنـــي رســـول اللـــهِ صلى الله عليه وسلـم إلـــى اليمـــن قاضيًـــا، فقلـــت: 

يـــا رســـول اللـــهِ! ترســـلني وأنـــا حديـــث الســـن، ولا علـــم لـــي بالقضـــاء؟ 

ـــك  ـــن يدي ـــس بي ـــإذا جل ـــانك، ف ـــت لس ـــك، ويثبِّ ـــيهدي قلب ـــه س ـــال: »إنّ الل فق

ـــنّ حتـــى تســـمع مـــن الآخـــر، كمـــا ســـمعت مـــن الأول؛  الخصمـــان فـــلا تقضي

ــا  ــا، أو مـ ــتُ قاضيًـ ــا زلـ ــال: فمـ ــاء«، قـ ــك القضـ ــن لـ ــرى أن يتبيّـ ــه أحـ فإنـ

شككتُ في قضاء بعد«)1(.

ويؤخـــذ مـــن هـــذا الحديـــث مبـــدأ إجرائـــي مهـــم، بعـــدم إصـــدار الحكـــم 

القضائـــي إلا بعـــد اســـتيفاء جميـــع الأطـــراف مـــا لديهـــم مـــن دعـــاوى 

ودفوع وطلبات.

ــال في رســالته  ــد ق ــه وســكت عــن حكمــه، وق ــو داود )3582(، واللفــظ ل أخرجــه أب  )1(
لأهــل مكــة: كل مــا ســكت عنــه فهــو صالــح، والترمــذي )1331( وحســنه، والنســائي 

ــن ماجــه )2310(. ــير، واب ــلاف يس )8419( باخت
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2- عمــل الصحابــة -رضــوان اللــه عليهم- من بعــد النبي صلى الله عليه وسلـم، 
بالقضــاء  يتعلــق  فيمــا  لولاتهــم  الكتــب  وإرســال  المبــادئ،  ســنّ  فــي 

بين الناس.

ويُعَــدّ الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه مــن أكثــر الصحابــة 
إقــرارًا للمبــادئ القضائيــة، وشــاهدُ ذلــك موجــود فــي كتبــه ومراســلاته 
لقضاتــه، ومنهــا كتابــه)1( الشــهير إلــى أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه وكتابه)2( 

إلى معاوية بن أبي ســفيان رضي الله عنه، وغيرهما.

وقــد قــرّر فيهما عددًا من المبادئ والقواعد القضائية، ومنها:

أ- تمكيــن الخصميــن مــن الإدلاء بحجتهمــا واســتيفاء مــا لديهمــا مــن 
دعــوى وإجابة ودفوع وطعن في البينات.

ب- الصبر على الخصوم، وتحمّل ضجرهم وأذاهم، وعدم التأذي بهم.

ج- المساواة بين الخصمين في جميع إجراءات التعامل خلال الخصومة.

رواه الدارقطنـــي )4472(، والبيهقـــي في الســـنن الكـــرى )150/10(، ولـــه طـــرق   )1(
ـــر:  ـــت. يُنظ ـــناد الثاب ـــا بالإس ـــة رووه ـــن بطّ ـــدة واب ـــا عبي ـــة أنّ أب ـــن تيمي ـــر اب ـــددة ذك متع
منهـــاج الســـنةّ )71/6(، وقـــد صحّـــح الألبـــاني هـــذا الأثـــر وقـــال: »وهـــذا إســـنادٌ 
ــعيد بـــن أبي بُـــردة تابعـــي  ــه مرسَـــل؛ لأنّ سـ ــال الشـــيخن؛ لكنـّ ــه ثقـــات، رجـ رجالـ
ـــه: »هـــذا  ـــد الله بـــن عمـــر مرسَـــلة، فكيـــف عـــن عمـــر لكـــنّ قول ـــه عـــن عب صغـــير، روايت
ـــاب عمـــر«، وجـــادة وهـــي وجـــادة صحيحـــة مـــن أصـــحّ الوجـــادات وهـــي حجـــة«.  كت

إرواء الغليـــل )241/8(.
ثــن وفقهــاء  فاتهــم مــن محدِّ وقــد أورد هــذا الأثــرَ عــددٌ كبــير مــن العلــاء في مؤلَّ

خــن. ومؤرِّ
رواه وكيع في أخبار القضاة )74/1(.  )2(
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د- أهميــة اعتــدال حــال القاضــي عنــد نظــر الخصومــة، بــأن يكــون علــى 

حــال معتدلــة وحضــور قلــب، غيــرَ منزعــج بمــا يكــدر الحــال والخاطــر مــن 

المؤثرات التي ترِد على البشــر.

هـ- الإمهال لســماع حجّة أو بيّنة.

و- سعي القاضي للإصلاح بين المتخاصمين قبل الحكم عند الاقتضاء.

وغيــر ذلــك مــن المبــادئ الكثيــرة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن رســائله 

المتعددة رضي الله عنه.

ولذلــك فــإن ســنّ المبــادئ واســتخلاصها تظهــر أهميتــه مــن ناحيــة 

اســتقرار عمــل النــاس وإعذارهــم، وفــي ضبــط العمــل القضائــي وعــدم 

اختلافــه فــي الأمــور الجوهريــة المتعلقــة باســتيفاء الحقــوق فهــي أشــبه مــا 

تكــون بالضوابــط والقواعــد فحالهــا أنهــا »تُشــبه الأدلــة، وليســت بأدلــة لكــن 

ثبــت مضمونهــا بالدليــل، وصــار يُقضــى بهــا فــي جزئياتهــا كأنهــا دليــل علــى 

ذلك الجزئي«)1(.

الفرع الرابع: أقســام المبادئ القضائية:

تنقســم المبادئ القضائية من حيث النظر العامّ إلى قســمين)2(:

التحبير شرح التحرير )3836/8(.  )1(
يُنظر: المبادئ القضائية في محاكم المملكة العربية السعودية )61(.  )2(
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القســم الأول: المبادئ القضائية العامّة:

وهذه المبادئ المتعلقة بالأسُس الكلية والثوابت الأساسية، والخصائص 
العامة في القضاء.

كمبــدأ: »العبــرة عنــد النظــر بمــا فــي الواقــع ونفــس الأمــر، لا بمــا فــي 
ظنِّ المكلَّف«)1(.

ــس للنظر القضائي في الوقائع المعروضة. فهو مبدأ عام مؤسَّ

القســم الثاني: المبادئ القضائية الخاصّة:

وهــي المبــادئ المتعلقة بكل باب من الأبواب الفقهية أو القضائية.

كمبدأ: »ثبوت التملّك شــرط لصحة الوقف«)2(.

ــي  ــره، إذ ينبغ ــف دون غي ــاب الوق ــق بب ــي، متعلّ ــي قضائ ــدأ فقه ــو مب فه
عنــد إثبات الوقــف التحقق من ثبوت التملك؛ ليكون الوقف صحيحًا.

الفرع الخامس: حجيّة التســبيب بالمبدأ القضائي:

المبــادئ القضائيــة الصــادرة عــن القضــاء العــام والقضــاء الإداري تأتــي 
على نوعين:

النــوع الأول: المبــادئ الصــادرة عــن الهيئــة العامــة فــي المحكمــة العليــا 
أو الهيئــة العامة في المحكمة الإدارية العليا.

المبادئ والقرارات )33(.  )1(
المبادئ والقرارات )146(.  )2(
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ــة مــا للأنظمــة  وهــذه المبــادئ حُجــة مُطلقــة، لهــا مــن الإلــزام والحجيّ
من حجيّة وإلزام.

جــاء فــي المــادة الثالثــة عشــر مــن نظــام القضــاء: »تتولــى الهيئــة العامــة 
للمحكمة العليا ما يلي:

أ - تقرير مبادئ عامة في المســائل المتعلقة بالقضاء«.

دوائــر  إحــدى  رأت  »إذا  النظــام:  ذات  مــن  عشــرة  الرابعــة  والمــادة 
ــبق أن  ــدأ س ــن مب ــدول ع ــا- الع ــة تنظره ــأن قضي ــي ش ــا -ف ــة العلي المحكم
ــا  ــي قضاي ــها ف ــة نفس ــي المحكم ــرى ف ــرة أخ ــه دائ ــذت ب ــه أو أخ ــذت ب أخ
ســابقة، أو رأت إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف العــدول عــن مبــدأ ســبق 
ــع  ــابقة، فيرف ــا س ــي قضاي ــا ف ــة العلي ــر المحكم ــدى دوائ ــه إح ــذت ب أن أخ
ــة للمحكمــة  ــة العام ــى الهيئ ــه إل ــا لإحالت ــس المحكمــة العلي ــى رئي ــر إل الأم

العليا للفصل فيه«.

وجــاء فــي المــادة العاشــرة مــن نظــام ديــوان المظالــم: »إذا رأت إحــدى 
دوائــر المحكمــة الإداريــة العليــا -عنــد نظرهــا أحــد الاعتراضــات- العــدول 
ــة؛  ــر المحكم ــدى دوائ ــن إح ــا أو م ــادر منه ــم ص ــي حك ــرر ف ــدأ تق ــن مب ع
ــى  ــه إل ــة، ليحيل ــس المحكم ــى رئي ــراض إل ــع الاعت ــرة رف ــى الدائ ــن عل تعي

الهيئــة العامة للمحكمة للفصل فيه«.

وبنــاءً علــى مــا ســبق إيــراده مــن نصــوص؛ نســتخلص: أن مــا صــدر عــن 
ــة  ــا حجيّ ــإن له ــة ف ــادئ قضائي ــن مب ــا م ــة العلي ــي المحكم ــة ف ــة العام الهيئ
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مطلقــة، وإلزاميــة نظاميــة)1( لا يجــوز لأي دائــرة قضائيــة فــي المحكمــة العليــا 
أو محاكم الاســتئناف أو المحاكم الابتدائية العدول عنه أو مخالفته.

النوع الثاني: قرارات دوائر المحكمة العليا المُنشــئة لمبدأ قضائي.

ــإن  ــا، ف ــة العلي ــر المحكم ــدى دوائ ــن إح ــي ع ــدأ القضائ ــدر المب إذا ص
الأصــل هــو حجيّــة المبــدأ والإلــزام بــه، لكــن يختلــف المبــدأ الصــادر عــن 

تُستنبط الإلزامية النظامية للمبدأ القضائي من ثلاث جهات:  )1(
الجهــة الأولى: إعطــاء الســلطة التنظيميــة للســلطة القضائيــة المشروعيــة بإصــدار المبــادئ 

القضائيــة، فهــي كالمخوّلــة بإصــدار المبــادئ، والإلــزام بهــا.
الجهة الثانية: الجمع بن المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة من نظام القضاء.

الجهة الثالثة: تعريض الحكم المخالف للمبدأ إلى النقض لمخالفته للنظام:
وإلى ذلــك أشــار نظــام ديــوان المظــالم في المــادة الحاديــة عــشرة: »تختــص المحكمــة الإدارية 
العليــا بالنظــر في الاعتراضــات عــلى الأحــكام التــي تصدرهــا محاكــم الاســتئناف 

ــأتي: ــة، إذا كان محــل الاعــتراض عــلى الحكــم مــا ي الإداري
أ - مخالفــة أحــكام الشريعــة الإســلامية، أو الأنظمــة التــي لا تتعــارض معهــا أو الخطــأ 
ــن  ــادر م ــم ص ــرر في حك ــي تق ــدأ قضائ ــة مب ــك مخالف ــا في ذل ــا، ب ــا أو تأويله في تطبيقه

ــا ..«. ــة العلي المحكمــة الإداري
ونظــام المحاكــم التجاريــة في المــادة الثامنــة والثانــن: »تختــص الدائــرة التجاريــة في 
ــا  ــي تصدره ــرارات الت ــكام والق ــلى الأح ــات ع ــر في الاعتراض ــا بالنظ ــة العلي المحكم

ــأتي: ــا ي ــم م ــلى الحك ــتراض ع ــل الاع ــة؛ إذا كان مح ــتئناف في المحكم ــر الاس دوائ
1- مخالفــة أحــكام الشريعــة الإســلامية أو الأنظمــة، أو الخطــأ في تطبيقهــا أو تأويلهــا، 

أو مخالفــة مبــدأ قضائــي صــادر مــن المحكمــة العليــا ..«.
وكذلــك في المــادة الأربعــون مــن اللائحــة التنفيذيــة لطــرق الاعــتراض عــلى الأحــكام: 
»إذا كان محــل الاعــتراض مخالفــة الحكــم لمبــدأ قضائــي صــادر مــن المحكمــة العليــا، أو 
ــة  ــا لمخالف ــدّ اعتراضً ــابقة، عُ ــا س ــا في قضاي ــة العلي ــر المحكم ــدى دوائ ــه إح ــذت ب أخ
النظــام وفقًــا للفقــرة )1( مــن المــادة )الثالثــة والتســعن بعــد المائــة( مــن النظــام )نظــام 

ــة(«. ــات الشرعي المرافع
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إحــدى دوائــر المحكمــة العليــا عــن المبــدأ الصــادر مــن الهيئــة العامــة 
بالمحكمــة العليــا، في جواز طلب العدول عنه، وإيضاح ذلك فيما يلي:

ــة  ــر المحكم ــدى دوائ ــن إح ــادر ع ــي الص ــدأ القضائ ــة المب أولًا: حجيّ
العليا في القضاء العام:

ــة  ــر المحكم ــدى دوائ ــن إح ــادر ع ــي الص ــدأ القضائ ــي المب ــل ف الأص
ــر  ــه مــن قِبــل دوائ ــزام، لكــن يجــوز طلــب العــدول عن ــة والإل ــا الحُجيّ العلي
المحكمــة العليــا أو دوائــر الاســتئناف، وذلــك بــأن يُرفــع الأمــر لرئيــس 

المحكمــة العليا لإحالته إلى الهيئــة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

ــدى  ــاء: »إذا رأت إح ــام القض ــن نظ ــرة م ــة عش ــادة الرابع ــي الم ــاء ف ج
دوائــر المحكمــة العليــا -فــي شــأن قضيــة تنظرهــا- العــدول عــن مبــدأ ســبق 
أن أخــذت بــه أو أخــذت بــه دائــرة أخــرى فــي المحكمــة نفســها فــي قضايــا 
ســابقة، أو رأت إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف العــدول عــن مبــدأ ســبق 
ــع  ــابقة، فيرف ــا س ــي قضاي ــا ف ــة العلي ــر المحكم ــدى دوائ ــه إح ــذت ب أن أخ
ــة للمحكمــة  ــة العام ــى الهيئ ــه إل ــا لإحالت ــس المحكمــة العلي ــى رئي ــر إل الأم

العليا للفصل فيه«.

ــة  ــر المحكم ــدى دوائ ــن إح ــادر ع ــي الص ــدأ القضائ ــة المب ــا: حجيّ ثانيً
الإدارية العليا:

ــة  ــر المحكم ــدى دوائ ــن إح ــادر ع ــي الص ــدأ القضائ ــي المب ــل ف الأص
الإداريــة العليــا الحُجيّــة والإلــزام، لكــن يجــوز طلــب العــدول عنــه مــن قِبــل 
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ــا  ــأن يُرفــع الأمــر لرئيــس المحكمــة العلي ــا، وذلــك ب ــر المحكمــة العلي دوائ
ــه جــاء فــي المــادة  ــا للفصــل في ــة العامــة للمحكمــة العلي ــه إلــى الهيئ لإحالت
العاشــرة مــن نظــام ديــوان المظالــم: »إذا رأت إحــدى دوائــر المحكمــة 
الإداريــة العليــا -عنــد نظرهــا أحــد الاعتراضــات- العــدول عــن مبــدأ تقــرر 
فــي حكــم صــادر منهــا أو مــن إحــدى دوائــر المحكمــة؛ تعيــن علــى الدائــرة 
رفــع الاعتــراض إلــى رئيــس المحكمــة، ليحيلــه إلــى الهيئــة العامــة للمحكمة 

للفصل فيه«.

وبذلــك يتبيــن لنا وجه الاختلاف بين القضاء العام والقضاء الإداري.

دوائــر  إحــدى  مــن  أكان  ســواءٌ  الطلــب  يُرفــع  العــام  القضــاء  ففــي 
المحكمة العليا، أم إحدى دوائر محكمة الاســتئناف.

أمــا فــي القضــاء الإداري فــإن طلــب العــدول عــن مبــدأ قضائــي لا يكــون 
إلا لدوائــر المحكمة العليا فقط.

أمّــا المحاكــم الابتدائيــة فــي كلتــا الجهتيــن فهــي ملزمــة بالمبــادئ 
المحكمــة  أو  العليــا  المحكمــة  دوائــر  إحــدى  عــن  الصــادرة  القضائيــة 

الإدارية العليا.
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المطلب الرابع
التطبيقات

][
التطبيق الأول:

أقــام المدعــي دعــواه ضــدّ المؤسســة  ــص وقائــع الدعــوى)1(:  ملخَّ
ــر المنجــزة مــن عقــد  ــردّ قيمــة الأعمــال غي ــا إلزامهــا ب المدعــى عليهــا طالبً
مقاولــة إنشــاء مســتودع أبــرم بينهمــا؛ وذلــك لكونهــا لــم تُكمــل العمــل 
المتفــق عليــه، كمــا أنــه طالــب بإلزامهــا بدفــع مبلــغ الشــرط الجزائــي، وقــد 
تعــذّر علــى الجهــات المختصّــة تبليــغ المؤسســة المدعــى عليهــا لعــدم 
ــدم العقــد محــل  ــة مــن المدعــي ق ــى عنوانهــا، وبطلــب البيّن الاســتدلال عل
الدعــوى مصدقًــا عليــه مــن الغرفــة التجاريــة الصناعيــة، كمــا أنــه قــدم كعــوب 
شــيكات وســندات قبــض لمبالــغ العقــد، ثــم أدى المدعــي يمينــه علــى 
ــا  ــراء متضمنً ــم الخب ــرار قس ــد ورد ق ــه، وق ــب من ــا طُل ــق م ــواه طِب ــة دع صح
تقديــر قيمــة الأعمــال المنجــزة مــن العقــد، ونظــرًا لتغيــب المؤسســة المدعى 
عليهــا؛ ولأن الضــرر يُــزال، ولجــواز الشــرط الجزائــي فيمــا لا يكــون الالتزام 
فيــه دينـًـا، ولأن للمحكمــة تعديــلَ مقــدار الشــرط الجزائــي بمــا يحقــق العــدل 
ــرم بيــن طرفــي الدعــوى،  ــذا فقــد فســخ القاضــي العقــد المب والمصلحــة؛ ل
ــا  ــن أجرته ــا زاد م ــردّ م ــا ب ــى عليه ــة المدع ــزام المؤسس ــا بإل ــم غيابيًّ وحك

ــة )34350997(،  ــم القضي ــدة، رق ــة ج ــة بمحافظ ــة العام ــن المحكم ــادر ع ــم ص حك  )1(
ــد مــن الاســتئناف برقــم )35470500(، يُنظــر: مجموعــة الأحــكام القضائيــة  وقــد أُيّ

لعــام 1435 )6/3(.
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ــم  للمدعــي، وبإلزامهــا أن تســلِّم المدعــي الشــرط الجزائــي بعــد تعديلــه، ث
ق على الحكم من محكمة الاســتئناف. صُدِّ

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يلي:

1- القاعــدة الفقهية: »الضرر يُزال«.

2- الفقرة )8/57( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشــرعية.

الحكوميــة،  والمشــتريات  المنافســات  نظــام  مــن   )48( المــادة   -3
الصــادر بالأمر الملكي رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4هـ.

اســتندت الدائــرة فــي تســبيبها للحكــم القضائــي إلــى نوعيــن مــن أنــواع 
مسالك تسبيب الأحكام القضائية:

النــوع الأول: مســلك التســبيب الشــرعي، وذلــك مــن خــلال الاســتدلال 
بقاعدة فقهية.

النـوع الثانـي: مسـلك التسـبيب النظامـي، وذلـك مـن خـلال الاسـتدلال 
بنـص المادة الثامنة والأربعين من نظام المنافسـات والمشـتريات الحكومية، 

والفقرة )7/58( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشـرعية.

التطبيق الثاني:

ملخّــص وقائــع الدعــوى)1(: مطالبــة المدعيــة إلــزام المدعــى عليهــا 

بيــن الإكلينيكييــن،  منحهــا درجــة إضافيــة لحصولهــا علــى دورة إعــداد المدرِّ

ــد مــن  ــد أُيّ ــة )13/646/ق(، وق ــم القضي ــة، رق حكــم صــادر عــن المحكمــة الإداري  )1(
الاســتئناف برقــم )534/ق(، يُنظــر: مجموعــة الأحــكام والمبــادئ الإداريــة لعــام 

.)330/2(  1437
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وذلــك لقــرار وزيــر الخدمــة المدنيــة بمنــح درجــة إضافيــة للممارسِــين 
ــذه  ــى ه ــن عل ــة الحاصلي ــف الصحي ــة الوظائ ــمولين بلائح ــن المش الصحيي
الــدورة وفــق ضوابــط معينــة منهــا ممارســة عمــل التدريــب، وقــد ثبــت لــدى 
الدائــرة حصــول المدعيــة علــى الــدورة ومباشــرتها للعمــل قبــل صــدور 
القــرار المشــار إليــه فــلا ينطبــق عليهــا ذلــك القــرار عــن الفتــرة الســابقة لــه 
عِيــة تلــك الدرجــة، وقــد حكمــت الدائــرة برفــض  ممــا لا تســتحق معــه المدَّ

الدعوة وأيدت ذلك من الاســتئناف.

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يلي:

ــة الصــادر بقــرار مجلــس  1- المــادة )3( مــن لائحــة الوظائــف الصحي
الخدمــة المدنية رقم )241/1(، وتاريخ 1412/3/28هـ.

وتاريــخ   ،)910/3628( رقــم  المدنيــة  الخدمــة  وزيــر  قــرار   -2
ــة  ــف الصحي ــاغلي الوظائ ــة لش ــة إضافي ــح درج ــأن من 1432/5/5هـــ بش

الحاصليــن على دورة إعداد المدربين الإكلينيكيين.

3- مبــدأ عدم رجعية الأنظمة.

ــى نوعــي مســلك التســبيب النظامــي،  ــرة فــي حكمهــا إل اســتندت الدائ
ــادة  ــى م ــتناد إل ــلال الاس ــن خ ــك م ــي، وذل ــص النظام ــبيب بالن ــا التس وهم

نظاميــة وقرار وزير الخدمة المدنية.

ــة التــي قررّهــا النظــام  ــادئ العامّ والاســتناد إلــى مبــدأ قضائــي مــن المب
الأساســي للحكم، وهو مبدأ عدم رجعية النصوص النظامية.
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جـاء فـي المادة الثامنـة والثلاثين من النظام الأساسـي للحكـم: »العقوبة 

شـخصية، ولا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاءً علـى نـص شـرعي أو نـص نظامي، 

ولا عقـاب إلّا علـى الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي«.

التطبيق الثالث:

علــى  دعــوى  بإقامــة  المدعــي  تقــدم  الدعــوى)1(:  وقائــع  ملخّــص 

المدعــى عليهــا )زوجتــه ســابقًا( بتعزيرهــا، جــرّاء إقراراهــا بإقامــة علاقــات 

محرمــة )دون الــوطء( مــع احتفاظهــا بالصــور والمســتندات فــي جهازهــا، 

وقــد أنكــرت المدعــى عليهــا جميــع التهــم المُســندة إليهــا، وبمــا أن المدعــي 

طلــب تعزيــر المدعــى عليهــا، ولأن طلــب معاقبــة المدعــى عليهــا مــن قضايــا 

الحــق العــام، وليــس للمدعــي صفــة فــي ذلــك، حكمــت الدائــرة بــردّ 

دعوى المدعي.

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

1- قــرار المحكمة العليا رقــم )3/2/10(، وتاريخ 1436/5/21هـ: 

ــا  ــي قضاي ــي ف ــا للمدع ــا خاصً ــه حقً ــة وجعل ــن العقوب ــيء م ــص ش »تخصي

ــي  ــك المدع ــه ولا يمل ــض لل ــقّ مح ــه ح ــح؛ لأن ــة لا يص ــات المحرم العلاق

الخاص إســقاطه أو التنازل عنه«)2(.

حكـم صادر عن المحكمـة الجزائية بمحافظة جدة، في القضية رقم )4471069156(،   )1(
رقـم الصـك )4431005206(، وتاريخ 1444/11/25هـ.

المبادئ والقرارات )398(.  )2(
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فــي تســبيبها للحكــم  قــد اســتندت  الدائــرة  يظهــر مــن الحكــم، أن 
القضائــي بمبــدأ فقهي قضائي خاص، صادر عن المحكمة العليا.



المبحث الثالث
مسلك التسبيب الاستئناسي

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المقصود بمسلك التسبيب الاستئناسي.

المطلب الثاني: التســبيب بما جرى عليه العمل.

المطلب الثالث: التســبيب بالسوابق القضائية.

المطلب الرابع: التسبيب بالنظام العام وقواعد العدالة.

المطلب الخامس: التطبيقات.
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المطلب الأول
المقصود بمســلك التسبيب الاستئناسي

][
ــي  ــية الت ــتندات الاستئناس ــي: المس ــبيب الاستئناس ــلك التس ــد بمس يُقص

يســتند إليها القاضي في تسبيبه للحكم القضائي.

تحليل التعريف:

)المسـتندات الاستئناسـية( قيدٌ يُخرِج المستندات الشرعية أو النظامية.

)التــي يســتند إليهــا القاضــي( قيــد يُخــرج الأمــور القلبيــة، ويبيــن أن 
اســتناد القاضي يكون إلى أمور حسيّة موجودة.

)فـي تسـبيبه للحكـم القضائـي( أي أن هـذه الطـرق تُذكر في ثنايا تسـبيب 
القاضي لحكمه، فلا يكون الحكم خاليًا منها، أو مفرغًا عن أسـبابه.
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المطلب الثاني
التســبيب بما جرى عليه العمل

][
الفــرع الأول: المقصود بما جرى عليه العمل)1):

»مــا جــرى عليــه العمــل«)2( مــن المصطلحــات الأندلســية المنشــأ، 
ــزام بالمذهــب  ــت فــي ظــل الإل ــدأ، إذ إن ظهــوره ونشــأته كان ــة المب المالكيّ

المالكــي في القضاء والفتيا في بلاد الأندلس)3(.

وكان لهــذا المصطلــح مزيّــة لــدى فقهــاء المالكيــة، إذ إنهــم أوْلَــوه 
وه كذلــك مــن طــرق الترجيــح بيــن  ــةً فائقــة، بــل وعــدُّ ــا، وعناي ــا بالغً اهتمامً
الأقــوال فــي المذهــب)4(، واتجــه عــددٌ منهــم إلــى نقــض الحكــم القضائــي 

إذا خالــف ما جرى عليه العمل)5(.

لا يُظــنّ بأهــل العلــم والفضــل في تقريرهــم لهــذا المبــدأ وأخذهــم بــه الاســتناد إلى ميــل   )1(
ــم،  ــي قوي ــل شرع ــذا أص ــل له ــة، ب ــوال الفقهي ــن الأق ــار ب ــوى في الاختي ــس أو اله النف
ومســتند ســديد، إذ هــو قائــم عــلى دعامــة روح الشريعــة الإســلامية ومقاصدهــا الكليّــة، 

ومبادئهــا، وهــي بمنزلــة الدليــل العــام.
ويُعَــدُّ الإمــام مالــك أول مــن أخــذ باعتبــار مــا جــرى عليــه العمــل، إذ جعــل مــن أصول 

مذهبــه الأخــذ بعمــل أهــل المدينة.
ــه  ــات، وب ــات، الماجري ــا: العملي ــه، ومنه ــة ل ــاظ المرادف ــن الألف ــدد م ــح ع ــذا المصطل له  )2(
العمــل. يُنظــر: نظريــة مــا جــرى عليــه العمــل في إطــار المذهــب المالكــي )111، 112(.
ــة  ــبكة العنكبوتي ــلى الش ــور ع ــث منش ــة، بح ــل في قرطب ــه العم ــرى ب ــا ج ــذا م ــر: ه يُنظ  )3(

/https://midad.com/article

يُنظر: الموافقات )203/4(، تبرة الحكام )71/1(.  )4(
يُنظر: العرف والعمل في المذهب المالكي )365(.  )5(
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ويعنــون بــه: العــدول عــن القــول المشــهور أو الراجــح فــي بعــض 
المســائل إلــى القــول الضعيــف فيهــا، مراعــاة للمصالــح العامــة، ومــا تقتضيــه 

الحالــة الاجتماعية، أو الإلزام به)1(.

ــن  ــي ع ــدول القاض ــل: ع ــه العم ــرى علي ــا ج ــبيب بم ــود بالتس والمقص
القــول المشــهور أو الراجــح فــي القضيــة المعروضــة عليــه، إلــى القــول 

المرجوح فيها عند قيام الســبب المُقتضي لذلك.

الفرع الثاني: الفرق بين ما جرى عليه العمل والســوابق القضائية:

بيـن مصطلحَـي مـا جـرى عليـه العمـل والسـوابق القضائيـة أوجـه اتفـاق 
يُعَـدُّ اشـتراكهما فـي كونهمـا يُصـدران حكمًـا لفصـل النزاع أبرز هـذه الأوجه 

وأهمهـا، ويظهـر بينهما اختلاف في عدد من الأمور وبيانها فيما يأتي)2(:

أولًا: أن الســابقة القضائيــة حكــم فــي واقعــة لــم يُســبق إلــى تقريــر حكــم 
ــن  ــر م ــا أكث ــب عليه ــة تعاق ــي واقع ــم ف ــل حك ــه العم ــرى علي ــا ج ــا، وم فيه

قاضٍ، أو صدر بها إلزام.

ثانيًــا: نطــاق الســابقة القضائيــة لا يعــدو أبــواب المعامــلات، ونطــاق مــا 
جــرى عليه العمل متصلٌ بأبواب الفقه كافة.

يُنظر: مراعاة القول الضعيف في الفتوى لدى فقهاء الغرب الإسلامي )81(.  )1(
ــا  ــي )143(، م ــب المالك ــار المذه ــل في إط ــه العم ــرى علي ــا ج ــذ ب ــة الأخ ــر: نظري يُنظ  )2(
جــرى عليــه العمــل في محاكــم التمييــز عــلى خــلاف المذهــب الحنبــي )48(، مــا جــرى 
عليــه العمــل في الفقــه المالكــي )26( للريســوني -بحــث منشــور-، الســوابق القضائيــة 

ــور-. ــث منش ــن -بح ــن خن )16( لاب
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ــب  ــل يج ــه العم ــرى علي ــا ج ــة، وم ــر مُلزم ــة غي ــابقة القضائي ــا: الس ثالثً
احترامه والعمل به ما لم يكن اســتثناءً.

ــم  ــن المحاك ــادر ع ــم الص ــو الحك ــة ه ــابقة القضائي ــدر الس ــا: مص رابعً
المتخصصــة، ومصــدر ما جرى عليه العمل الأقوال الفقهية.

الفرع الثالث: أنواع تحقق ما جرى عليه العمل في القضاء الســعودي:

لتحقــق وقــوع مــا جــرى عليــه العمــل فــي قضــاء المملكــة العربيــة 
السعودية نوعان:

النوع الأول: الإلزام بقول غير مشــهور)1):

فــإن تــم الإلــزام بقــول معيّــن، ولــو كان غيــر مشــهورًا، فــإن هــذا القــول 
يُعَــدّ مما جرى عليه العمل.

ومن أمثلته: مســألة الطلاق ثلاثًا بلفظة واحدة.

ــل إن  ــا، ب ــه ثلاثً ــي)2( وقوع ــب الحنبل ــي المذه ــد ف ــول المعتم ــإنّ الق ف
هــذا القول هــو القول المعتمد في المذاهب الفقهية الأربعة)3(.

لكــنّ المنظــم الســعودي فــي نظــام الأحــوال الشــخصية عــدل عــن هــذا 
ــا بلفظــة واحــدة يُعــدّ طلقــة  القــول إلــى القــول الآخــر وهــو أن الطــلاق ثلاثً

ســواءٌ كان هــذا الإلــزام بنظــام معــنّ أو بقــرار مــن هيئــة كبــار العلــاء أو المجلــس الأعلى   )1(
للقضــاء أو تعميــم مــن وزارة العــدل.

يُنظــر: المبــدع شرح المقنــع )241/7(، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف   )2(
.)334 /8(

 ،)93( الرسالة   ،)61/5( الطحاوي  مختر  شرح   ،)154( القدوري  مختر  يُنظر:   )3(
مواهب الجليل شرح مختر خليل )301/5(، روضة الطالبن وعمدة المفتن )82/8(.
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واحــدة)1(؛ حيــث قــال: »كل طــلاق اقتــرن بالعــدد لفظًــا أو إشــارة أو تكــرر 
فــي مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة«)2(.

النوع الثاني: صعوبة تطبيق قول مشــهور معيّن:

إذا صعــب تطبيــق قــول معيّــن، وكان هــو القــول المشــهور، فــإن للقاضي 
أن يجتهــد رأيــه ويحكــم بحكــم مخالــف لمِــا عليــه القــول المشــهور، وينبغي 

أن يورد الأســباب التي يراها للحكم به)3(.

الفرع الرابع: شــروط تحقق ما جرى عليه العمل:

المســألة الأولى: شــروط تحقق ما جرى عليه العمل في الفقه الإسلامي:

لتحقــق مــا جــرى عليــه العمــل، اشــترط فقهــاء المالكيــة عــددًا مــن 
الشــروط، التي ينبغي توافرها لاعتبار ما جرى عليه العمل، وهي)4(:

ــن العــوام،  ــة ومــن العلــاء، منهــم: الزبــير ب ــه طائفــة مــن الصحاب وهــذا القــول قــال ب  )1(
وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وعبــد الله بــن مســعود، وعبــد الله بــن عبــاس، وطــاووس، 
ــاني،  ــم، والصنع ــن القي ــذه اب ــة، وتلمي ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــة، وش ــن تيمي ــد اب والمج
والشــوكاني، ومــن المعاصريــن: ابــن بــاز، وابــن عثيمــن. يُنظــر: مجمــوع الفتــاوى 
)7/33(، إعــلام الموقّعــن عــن رب العالمــن )34/3(، ســبل الســلام )256/2(، 
ــاز )305/21(، تفســير القــرآن الكريــم، الفاتحــة والبقــرة لابــن  مجمــوع فتــاوى ابــن ب

.)115/3( عثيمــن 
نظام الأحوال الشخصية، المادة )83(.  )2(

وتاريــخ   ،)6/478( رقــم  الدائمــة  بهيئتــه  الأعــلى  القضــاء  مجلــس  قــرار  في  جــاء   )3(
ــك لأنّ مــن تأمــل  ــل«. وذل ــاج إلى دلي ــول الجمهــور تحت ــة ق 1420/8/29هـــ: »مخالف

المســائل الاجتهاديــة يجــد أنّ الراجــح فيهــا -غالبًــا- مــا قــال بــه الجمهــور.
يُنظــر: نظريــة مــا جــرى بــه العمــل )147(، العــرف والعمــل في المذهــب المالكــي   )4(

.)359 (
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1- ثبــوت العمل بالقول قضاءً أو فتياً.

2- اندراجه تحت أصل شرعي من أصول الشريعة الإسلامية، وقواعدها.

3- أن يكون صدور الحكم أو الفتيا من قِبل العلماء المعتدّ باجتهادهم.

وهــذه الشــروط لا ريــب فــي اعتبارهــا عنــد حكــم القاضــي فــي القضيّــة 

المعروضــة عليــه، فــلا يكــون القــول حادثًــا أو ينــدرج مــع مــا يخالــف 

القواعد الشــرعية، أو يكون ممن ليس أهلًا للنظر والاســتدلال.

المســألة الثانية: شــروط تحقق ما جرى عليه العمل في القضاء السعودي:

ســبق القــول بــأن قضــاء المملكــة العربيــة الســعودية مــرّ بمراحــل متعددة 

ــاء  ــرى القض ــن ج ــن، لك ــب معي ــا- بمذه ــزام -نظامً ــدم الإل ــا ع كان آخره

علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ إذ هــو المذهــب الســائد المنتشــر فــي 

ــك  ــي، ولذل ــي الأدب ــزام الحكم ــل الإل ــن قبي ــب م ــزام بالمذه ــلاد، فالإل الب

ــا جــرى العمــل  فــإن مخالفــة مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مخالفــةٌ لمِ

تحققــت  إذا  للمذهــب  المخالفــة  فتكــون  ذلــك  وعنــد  عليــه.  القضائــي 

ضوابطهــا عُــدّت مــن قبيــل العــدول عــن الــرأي المشــهور إلــى غيــره، 

فيتحقق فيــه المصطلح المعهود لدى فقهاء المالكية.

ويُعَــدّ القــول الــذي يحكــم بــه القاضــي ممــا جــرى عليــه العمــل، بتحقــق 

ثلاثة ضوابط:

الضابــط الأول: صدوره عن ثلاثة قضاة فأكثر.
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الضابــط الثانــي: أن يكــون القــول مخالفًــا للمذهــب الحنبلــي لــدى 
المتأخرين من الحنابلة.

الضابط الثالث: إقرارهم عليه من محكمة الاســتئناف)1(.

بــه  ممــا جــرى  القــول  هــذا  يكــون  الثلاثــة  الضوابــط  تحقــق  فعنــد 
العمل قضاءً.

الفرع الخامس: حجيّة التســبيب بما جرى عليه العمل:

ــه  ــق وقوع ــذه وتحق ــح مأخ ــل، إن ص ــه العم ــرى علي ــا ج ــبيب بم التس
واســتقرّ، فــإن التســبيب بــه حجّــة قضائيــة، مُلزمــة، أمــا إن لــم يســتقرّ العمــل 

أو الإلزام به فلا يكون التســبيب به حجة.

يُنظر: ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبي )25(.  )1(
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المطلب الثالث

التسبيب بالسوابق القضائية

][
الفرع الأول: المقصود بالســوابق القضائية:

الســوابق فــي اللغــة: جمــع ســابقة، مأخــوذةٌ مــن »ســبَقَ«، وهــي أصــلٌ 

صحيح يدلّ على التقدم، فالســبق في الشــيء التقدم فيه)1(.

وفــي الاصطــلاح: حكــم فــي قضيــة صــادر عــن محكمــة مختصّــة جُعــل 

مثالًا أو مرجعًا لقضية مماثلة تنشــأ فيما بعد)2(.

للحكم  تسبيبه  في  القاضي  يستند  أن  القضائية:  بالسابقة  والتسبيب 

القضائي إلى سابقة مماثلة للقضية التي ينظرها، ويذكرها في تسبيبه للحكم.

الفرع الثاني: الفرق بين الســابقة القضائية والمبدأ القضائي:

يكمن الفرق بين الســابقة القضائية والمبدأ القضائي في أمرين)3(:

الفــرق الأول: المبــدأ القضائــي قــد يُســتقى مــن اســتقراء عــدد مــن 

ــة فهــو حكــم صــادر مــن محكمــة  ــا الســابقة القضائي ــة، أمّ الســوابق القضائي

مختصــة للبتّ في نزاع معيّن.

مقاييس اللغة )129/3(، المعجم الوسيط )414/1(.  )1(
يُنظر: السوابق القضائية لابن خنن )12(، معجم المصطلحات القانونية )255(.  )2(

يُنظر: المبادئ القضائية )101(، السوابق القضائية لابن خنن )12(.  )3(
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ــا ينــدرج تحتــه عــدد مــن الجزيئــات،  فالمبــدأ القضائــي يُعَــدّ حكمًــا كليًّ
والسابقة القضائية حكم جزئي.

ــه  ــوز مخالفت ــلا تج ــي، ف ــزِم للقاض ــي مُل ــدأ القضائ ــي: المب ــرق الثان الف
-كمــا ســبق-، فــي حيــن الســابقة القضائيــة لا تعــدو أن تكــون اجتهــادًا 

قضائيًّا يستأنس القاضي بذكره.

الفرع الثالث: حجيّة التســبيب بالسوابق القضائية:

ــة إذا صــحّ مبناهــا، وجــرى تأصيلهــا وتقعيدهــا فإنهــا  الســوابق القضائي
تكون مما يُســتأنس بإيراده في الحكم القضائي، لا لزوم الحكم بمثلها.

وهــذا هــو المعمــول بــه فــي قضــاء المملكــة العربيــة الســعودية، فإنــه قــد 
جــرى العمــل علــى عــدم حجيّــة الســابقة القضائيــة؛ إذ إن الاجتهــاد لا يُنقــض 
بمثلــه، واســتنادًا علــى فتــوى مفتــي الديــار الســعودية الســابق ورئيــس القضاة 

الشــيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ونصّها:

ــر...  ــن دغيث ــد ب ــرم محم ــرة المك ــى حض ــم إل ــن إبراهي ــد ب ــن محم »مِ
سلّمه الله تعالى؛

الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ــوص  ــخ 18-8-1380هـــ بخص ــا بتاري ــم لن ــى خطابك ــا عل ــد اطلعن فق
ــة مــن ســمو  ــا المعامل ــن ناصــر، وقــد وردتن ــن علــي ب دعواكــم مــع ناصــر ب
أميــر الريــاض لتمييــز الحكــم الصــادر فــي القضيــة مــن الشــيخ ســليمان بــن 

عبيد، وبدراســته وجدنا ظاهره الصحة.
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ــه بخطابــك وذكــرتَ أنّ الحاكــم فــي  ــذي أرفقتَ ــا صــورة الحكــم ال وأمّ
قضيتكــم ســبق أن أصــدره فــي قضيــة مماثلــة لقضيتكــم واكتفــى بســدّ النافــذة 
بزجــاج مثلَّــج، فذلــك لا يصلــح لمعارضــة حكمــه فــي قضيتكــم؛ إذ قــد 
ــا  ــم فيه ــك حكَ ــرق فتل ــدم الف ــر ع ــى تقدي ــن. وعل ــن القضيتي ــرق بي ــد ف يوج
باجتهــاد وهــذه حكــم فيهــا باجتهــاد آخــر، ومــن المعلــوم أنــه إذا ثبــت الضــرر 
ــن؛ لأن  ــه متعيّ مــن نافــذة ونحوهــا فســدها بمــا يماثــل الجــدار التــي هــي في
ــدُ  ــي بع ــن يأت ــح مَ ــببًا لفت ــون مس ــد يك ــب ق ــاج وخش ــدها بزج ــا وس بقاءه
فتــح  اســتحقاق  بقــاء  وزاعمًــا  الزجــاج،  أو  الخشــب  بوجــود  معلّــلًا 

النافذة. والسلام«)1(.

لكــن إذا اســتمر العمــل بالســابقة فإنهــا تكــون ملزمــة، أخــذًا مــن لــزوم 
القضــاء بما جرى عليه العمل)2(.

فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم )7/ 276(.  )1(
يُنظر: السوابق القضائية لابن خنن )12(.  )2(
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المطلب الرابع

التســبيب بالنظام العام وقواعد العدالة

][
الفرع الأول: المقصود بالتســبيب بالنظام العامّ:

ســبق التعريف بالنظام في اللغة والاصطلاح)1(.

ــام)3(،  ــو)2(، والتم ــا: العل ــانٍ، ومنه ــة لمع ــي اللغ ــي ف ــه يأت ــام فإن ــا الع أمّ

والجمع والكثرة)4(، والشمول)5(.

ــدلالات  ــة ب ــات المتعلق ــن المصطلح ــام م ــلاح: فالع ــي الاصط ــا ف وأم

الألفــاظ فــي علــم أصــول الفقــه، وعلمــاء الأصــول يُقســمون اللفــظ باعتبــار 

دلالته على المعنى إلى أقســام متعددة، ومنها العام.

والعام عند الأصوليين: »اللفظ المســتغرِق لجميع ما يصلح له«)6(.

ــكل  ــن أش ــه م ــد أن ــا نج ــا، فإنن ــاره لقبً ــامّ باعتب ــام الع ــف النظ ــا تعري وأم

المصطلحــات القانونيــة، إذْ لا وجــود لتعريــف دقيــق لــه، يحــدد ماهيّتــه 

يُنظر: ص144 من البحث.  )1(
يُنظر: معجم مقاييس اللغة )4/ 15(.  )2(

يُنظر: تهذيب اللغة )120/1(.  )3(
يُنظر: معجم مقاييس اللغة )18/4(.  )4(

يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم )54/1(.  )5(
المعتمد في أصول الفقه )190/1(.  )6(
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ويبيــن معالمــه)1(، والغبــش فــي تصــوّر المصطلــح حاصــل لــدى القانونييــن 

ــذي  ــوض ال ــذا الغم ــم: »إن ه ــال بعضه ــى ق ــم، حت ــك عباراته ــت بذل فتباين

يحيــط بالنظــام العــام هــو ســر عظمتــه، وعليــه فــأي محاولــة لتعريــف النظــام 

ــأى عــن  ــه ليــس كفكــرة النظــام فكــرة تن ــرًا؛ لأن ــا كبي ــا ذهنيًّ العــام تُعــدّ إعناتً

التعريف الدقيق«)2()3(.

وبالاســتقراء لا أقــول إنــي لــم أقــف علــى تعريفــات متفقــة حــول هــذه 

المفــردة، بــل لــم يظهــر لــي خيــط ينظــم تلــك المعانــي والتعريفــات، لكــن 

ــك،  ــه؛ ولذل ــي تعريف ــة ف ــي لأي دول ــي أو القوم ــه الدين ــا التوج ــر جليًّ يظه

فســيكون اســتخلاص معنــى مصطلــح »النظــام العــام« فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن خــلال اســتقراء النصــوص النظاميــة المــوردة لــه ودراســتها، 

فــي ســياقات  العــام«  »النظــام  الســعودي عبــارة  المنظّــم  اســتعمل  وقــد 

مختلفــة، بحيــث لا يمكــن الجــزم بأنــه أراد معنًــى محــددًا، لكــن مــن خــلال 

عرضها واســتقرائها يُمكننا محاولة استنباط المعنى المقصود.

والســياقات الواردة بعبارة النظام العام ما يأتي:

يُنظر: أصول القانون للصده )72(، المدخل إلى علم القانون للداودي )86(.  )1(
نظرية القانون لعبد الباقي )126(.  )2(

هناك اتجاهان في القانون للتعبير عن مصطلح »النظام العام«:  )3(
ــواردة في  ــرة ال ــد الآم ــة القواع ــه مجموع ــام بأن ــام الع ــن النظ ــير ع ــاه الأول: التعب الاتج

ــط. ــون فق القان
الاتجــاه الثــاني: التعبــير عــن النظــام العــام بأنــه أوســع نطاقًــا مــن القواعــد الآمرة الــواردة 

في القانــون، فيدخــل فيــه النظــام الاجتاعــي، والأعــراف والتقاليــد، والمبادئ.
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اســتُعمل مصطلــح »النظــام العــام« فــي نُظــم المملكــة العربيــة الســعودية 
على أربعة اســتعمالات في ستة وعشرين مادة نظامية.

الاســتعمال الأول: اســتعمال مصطلــح النظــام العــام مــع أحكام الشــريعة 
الإسلامية أو الآداب العامة.

وقد وردت في اثنتي عشــرة مادة:

ومــن ذلــك ما جاء في نظام التحكيم)1( في ثلاث موادَّ منه:

والنظــام  الإســلامية  الشــريعة  أحــكام  مخالفــة  عــدم  مراعــاة  »مــع 
العام بالمملكة«)2(.

»2- تقضــي المحكمــة المختصّــة التــي تنظــر دعــوى البطــلان مــن تلقــاء 
نفســها ببطــلان حكــم التحكيــم إذا تضمــن مــا يخالــف أحــكام الشــريعة 
ــا التحكيــم،  الإســلامية والنظــام العــام فــي المملكــة، أو مــا اتفــق عليــه طرفَ
ــم  ــوز التحكي ــي لا يج ــائل الت ــن المس ــزاع م ــوع الن ــدت أن موض أو إذا وج

فيها بموجب هذا النظام«)3(.

»2- لا يجــوز الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم وفقًــا لهــذا النظــام إلا بعــد 
التحقق من الآتي:

أ - أنــه لا يتعــارض مــع حكــم أو قــرار صــادر مــن محكمــة أو لجنــة أو 
هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية الســعودية.

نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / 34(، وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ.  )1(
المادة )38(.  )2(
المادة )50(.  )3(
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ــام  ــلامية والنظ ــريعة الإس ــكام الش ــف أح ــا يخال ــن م ــه لا يتضم ب - أن

ــة،  ــن مخالف ــه م ــا يتضمن ــم فيم ــة الحك ــن تجزئ ــة، وإذا أمك ــام بالمملك الع

جــاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف«)1(.

وكذلــك مــا جــاء في المــادة الخامســة مــن نظــام الجرائــم المعلوماتية)2(: 

»يعاقَــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى 

ــا  ثلاثــة ملاييــن ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كلُّ شــخص يرتكــب أيًّ

من الجرائم المعلوماتية الآتية:

ــة، أو  ــم الديني ــامّ، أو القي ــام الع ــاس بالنظ ــأنه المس ــن ش ــا م ــاج م 1-إنت

الآداب العامــة، أو حرمــة الحيــاة الخاصــة، أو إعــداده، أو إرســاله، أو تخزينه 

عن طريق الشــبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاســب الآلي«.

ـــم: »إدارة الجلســـة  ـــوان المظال ومـــا جـــاء فـــي نظـــام المرافعـــات أمـــام دي

وضبطهـــا منوطـــان برئيســـها، ولـــه فـــي ســـبيل ذلـــك اتخـــاذ أيٍّ مـــن 

الإجراءات الآتية:

1 - أن يأمــر بمحــو العبــارات الجارحــة، أو المخالفــة لــآداب، أو 

النظــام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى«)3(.

المادة )55(.  )1(
نظــام الجرائــم المعلوماتيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/17(، وتاريــخ 8 / 3 /   )2(

1428هـ.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، المادة )13(.  )3(
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وكذلك أشــارت المادة الثانية عشــرة من نظام حماية الطفل)1(:

ــف مطبــوع أو  »يُحظــر إنتــاج ونشــر وعــرض وتــداول وحيــازة أي مصنّ
ــه  ــن ل ــا يزي ــا بم ــه أو يثيره ــب غريزت ــل يخاط ــه للطف ــموع موجّ ــي أو مس مرئ
ســلوكًا مخالفًــا لأحــكام الشــريعة الإســلامية أو النظــام العــام أو الآداب 

العامة، أو يكون من شــأنه تشجيعه على الانحراف«.

حمايــة  جمعيــة  تنظيــم  مــن  العشــرين  المــادة  فــي  جــاء  وكذلــك 
المســتهلك)2(: »يجــوز حــلّ الجمعيــة إذا خرجــت عــن أهدافهــا، أو ارتكبــت 
مخالفــة جســيمة للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا التنظيــم، أو خالفــت 

النظــام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المراعاة«.

فــي  الأهليــة)3(  والمؤسســات  الجمعيــات  نظــام  فــي  جــاء  وكذلــك 
ثلاث موادّ:

لائحتهــا  تضمنــت  إذا  الجمعيــة  إنشــاء  علــى  الموافقــة  يجــوز  »لا 
ــف  ــلامية، أو تخال ــريعة الإس ــكام الش ــع أح ــارض م ــا تتع ــية أحكامً الأساس
النظــام العــام، أو تتنافــى مــع الآداب العامــة، أو تخــل بالوحــدة الوطنيــة، أو 

تتعــارض مع أحــكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح«)4(.

نظــام حمايــة الطفــل، الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/14(، وتاريــخ 3 / 2 /   )1(
1436هـــ.

تنظيــم جمعيــة حمايــة المســتهلك، الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )120(، وتاريــخ   )2(
1436/2/23هـــ.

الملكــي رقــم )م/8(،  يالمرســوم  الصــادر  نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة،   )3(
1437/2/19هـــ. وتاريــخ 

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة )8(.  )4(
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»علــى الجمعيــة مــا يأتــي... 8 - أن تلتــزم بأحــكام الشــريعة الإســلامية 
ــن  ــا م ــة وغيرهم ــام واللائح ــكام النظ ــة، وأح ــام والآداب العام ــام الع والنظ

الأنظمــة واللوائح، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية«)1(.

ــة  ــاط الجمعي ــق نش ــا- تعلي ــد إنذاره ــببٍ وبع ــرار مُسَّ ــر -بق »1- للوزي
مؤقتًــا، أو حلهــا أو دمجهــا فــي جمعيــة أخــرى، وذلــك فــي إحــدى الحــالات 
ــلامية، أو  ــريعة الإس ــكام الش ــات لأح ــت مخالف ــة: ... هـــ - إذا ارتكب الآتي

النظــام العــام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخلّ بالوحدة الوطنية«)2(.

وجاء في المادة الخامسة عشرة من نظام البريد)3(: »دون إخلال بأحكام 
تمس  بريدية  مادة  أي  نقل  أو  إرسال،  يحظر  المملكة؛  في  النافذة  الأنظمة 
سُمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو 
بها في  المعمول  أو تحتوي على موادَّ مصنَّفة وفق الأنظمة  العامة،  الآداب 

المملكة على أنها ممنوعات. وتعدُّ الهيئة قائمة بالموادِّ المحظورة«.

والمــادة السادســة عشــرة كذلــك مــن ذات النظــام: »علــى مقــدم الخدمــة 
ــادرة بإبــلاغ الجهــات المختصــة فــي  ــة، والمب التحفــظ علــى المــادة البريدي

الأحوال الآتية:

1. عنــد احتوائهــا أو الاشــتباه فــي احتوائهــا علــى محتويــات تمــس 
ســمعة الدولــة أو أمنهــا، أو تخالــف النظــام العــام، أو إذا كانــت تتنافــى مــع 

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة )21(.  )1(

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة )23(.  )2(
نظام الريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/22(، وتاريخ 1443/3/8هـ.  )3(
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الأخــلاق أو الآداب العامــة، أو إذا كانــت تحتــوي علــى مــوادّ مصنفــة وفــق 

الأنظمــة المعمــول بها في المملكة على أنها ممنوعات«.

ــريعة  ــى الش ــا عل ــا معطوفً ــام إم ــام الع ــتعمل النظ ــم يس ــد أن المنظِّ فنج

الإســلامية أو الآداب العامــة، أو مقرونًــا بهمــا، مما يعني تغايــر المصطلحات 

فــي المعنى أو وجود معنىً زائد في بعضها.

الاستعمال الثاني: استعمال النظام العام بمعنى أحكام الشريعة الإسلامية.

وقــد ورد فــي مــادة نظاميــة واحــدة، وهــي مــا جــاء فــي المــادة الحاديــة 

المعاهــدات  بــه  تقضــي  بمــا  التقيــد  »مــع  التنفيــذ)1(:  نظــام  مــن  عشــرة 

والاتفاقيــات؛ لا يجــوز لقاضــي التنفيــذ تنفيــذ الحكــم والأمــر الأجنبــي إلا 

على أســاس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

5 - ألّا يتضمّــن الحكــم أو الأمــر مــا يخالــف أحــكام النظــام العــامّ 

في المملكة«.

وقــد جــاء تفســير معنــى النظــام العــامّ فــي اللائحــة التنفيذيــة للنظــام)2(: 

»المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشــريعة الإسلامية«.

ــت  ــتعمال الأول، إذ جُعل ــه الاس ــا علي ــرًا لمِ ــتعمالًا مُغاي ــا اس ــدُ هن ونج

الشــريعة الإسلامية تفسيرًا للنظام العام.

نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / 53(، وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ.  )1(
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ، الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )7207(، وتاريخ   )2(

1439/2/21هـ.
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ــراد؛ إذِ  ــد الم ــى وتحدي ــف المعن ــي توصي ــكالية ف ــا الإش ــر لن ــا يُظه مم
الأصل في الكلام التأســيس لا التأكيد.

لكــن ينبغــي التنبــه إلــى أن المــادة الحاديــة عشــرة قــد وردت فيمــا يتعلــق 
بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية.

ولذلك يُمكن جعل هذا التفســير خاصًا بهذه الجزئية)1(.

قواعــد  مــع  العــام  النظــام  مصطلــح  اســتعمال  الثالــث:  الاســتعمال 
العدالة أو المصلحة العامة.

وقد ورد اســتعمالها في مادّتين:

وهــي المــادة السادســة مــن نظــام المحاكــم التجاريــة: »اســتثناء مــن 
الأحــكام الــواردة فــي النظــام، والأحــكام الــواردة فــي نظــام المرافعــات 
الشــرعية، ودون إخــلال بالنظــام العــام وقواعــد العدالــة؛ للأطــراف فــي 
ــراءات  ــى إج ــاق عل ــرًا- الاتف ــم تاج ــى كان كل منه ــاري -مت ــل التج التعام

محــددة للترافع وما يتصل به«.

ــاءً عــلى الأمــر الملكــي رقــم  يُعــرّف بعــض الباحثــن النظــام العــام بهــذا الاســتعال، بن  )1(
ــة في  ــد الكلي ــو القواع ــامّ: ه ــام الع ــأن النظ ــخ 1433/10/4هـــ، ب )44982(، وتاري

الشريعــة الإســلامية المســتندة إلى نصــوص الكتــاب والســنة.
ــرار  ــذ الق ــن تنفي ــذ ع ــاضي التنفي ــاع ق ــي ورد لامتن ــر الملك ــر؛ إذ إن الأم ــه نظ ــذا في وه

ــة. ــلات ربوي ــلى تعام ــن ع ــن طرف ــة ب ــتال معامل لاش
فتعريــف النظــام العــام بمعنــى الشريعــة الإســلامية يقتــر عــلى مــا يتعلــق بــوروده في 
نظــام التنفيــذ؛ إذ إن لهــذا المصطلــح معنًــى أوســع في الأنظمــة الأخــرى، والجمــع عنــد 

تعــارض الأنظمــة أولى مــن نســخ أحدهــا.
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ــب  ــموع)1(: »يج ــي والمس ــلام المرئ ــام الإع ــن نظ ــة م ــادة الخامس والم
علــى كل مــن يمــارس نشــاطًا أو مهنــة فــي مجال الإعــلام المرئي والمســموع 

التقيــد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما يأتي:

ــات  ــي، ومقتضي ...12- عــدم الإخــلال بالنظــام العــام، والأمــن الوطن
المصلحة العامة«.

الاســتعمال الرابع: استعمال النظام العام مجردًا.

وقــد ورد اســتعمال مصطلــح »النظــام العــام« فــي الأنظمــة مجــردًا فــي 
إحدى عشرة مادة:

ومــن ذلــك مــا جــاء فــي نظــام المرافعــات الشــرعية: »لا يجــوز التمســك 
أمــام المحكمــة العليــا بســبب لــم يــرد فــي مذكــرة الاعتــراض، مــا لــم يكــن 

الســبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفســها«)2(.

أمــام  التمســك  يجــوز  الجزائيــة: »لا  الإجــراءات  نظــام  فــي  ونظــام 
المحكمــة العليــا بســبب لــم يــرِد فــي مذكــرة الاعتــراض، مــا لــم يكــن الســبب 

متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفســها«)3(.

وكذلـك مـا جـاء فـي نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم فـي المـادة 
الخامسـة والأربعيـن: »لا يجوز التمسـك بسـبب من أسـباب الاعتـراض غير 

وتاريــخ  )م/33(،  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  والمســموع،  المرئــي  الإعــلام  نظــام   )1(
. 1439هـــ /3 /25

نظام المرافعات الشرعية، المادة )199(.  )2(
نظام الإجراءات الجزائية، المادة )203(.  )3(
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التـي ذكـرت فـي الصحيفـة، ومـع ذلـك فالأسـباب المبنيـة علـى النظـام العام 
يمكن التمسـك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسـها«.

وفــي المــادة الســابعة والخمســين: »1- إذا رأت الدائــرة المختصّــة 
ضــرورة المرافعــة الشــفهية، فلهــا أن تســمع أقــوال أطــراف الاعتــراض، ولا 
يجــوز إبــداء أســباب شــفهية فــي الجلســة غيــر الأســباب التــي ســبق للأطراف 

بيانهــا فــي الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام«.

ــة أو  ــة: »لا يجــوز للجمعي ــات والمؤسســات الأهلي وفــي نظــام الجمعي
ــن  ــوي أي م ــا، ولا أن تنط ــددة له ــداف المح ــن الأه ــروج ع ــة الخ المؤسس
ــارة  ــام وإث ــام الع ــلال بالنظ ــى الإخ ــؤدي إل ــا ي ــى م ــا عل ــاطاتها وأعماله نش

النعرات والفرقة بين المواطنين«)1(.

وفـي المـادة الحاديـة والتسـعين مـن نظـام المحاكـم التجاريـة: »إذا رأت 
الدائـرة ضـرورة المرافعة الشـفهية، فلها أن تسـمع أقوال أطـراف الاعتراض، 
سـبق  التـي  الأسـباب  غيـر  الجلسـة  فـي  شـفهية  أسـباب  إبـداء  يجـوز  ولا 

للأطـراف بيانهـا في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام«.

وكذلــك ما جاء في نظام الإثبات في خمس موادّ:

»إذا اتفــق الخصــوم علــى قواعــد محــددة فــي الإثبــات فتُعمِــل المحكمــة 
اتفاقَهــم؛ ما لم يخالف النظام العام«)2(.

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة )39(.  )1(
نظام الإثبات، المادة )6(.  )2(
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»دون إخــلال بالتزامــات المملكــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون 
ــارج  ــرت خ ــي ج ــات الت ــراءات الإثب ــذ بإج ــة أن تأخ ــا، للمحكم ــا فيه طرفً

المملكــة؛ ما لم تخالف النظام العام«)1(.

»مــع عــدم الإخــلال بالتزامــات المملكــة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة 
ر  ــرَّ ــات المح ــي الإثب ــل ف ــة أن تقب ــوز للمحكم ــا، يج ــا فيه ــون طرفً ــي تك الت
الورقــي أو الرقمــي الصــادر خــارج المملكــة والمصــدق عليــه مــن الجهــات 
المختصــة فــي الدولــة التــي صــدر فيهــا والجهــات المختصــة فــي المملكــة، 

وذلــك ما لم يخالف النظام العام«)2(.

»يجـوز الإثبـات بالعـرف، أو العـادة بيـن الخصـوم، وذلـك فيمـا لـم يـرد 
فيـه نـص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام«)3(.

»يجــوز للخصــوم، ولــو قبــل رفــع الدعــوى، الاتفــاق علــى قبــول نتيجــة 
تقريــر الخبيــر، وتُعمــل المحكمــة اتفاقهــم؛ مــا لــم يتضمــن التقريــر مــا 

يخالف النظام العام«)4(.

بنــاءً علــى مــا ســبق، فإنــه يظهــر للباحــث من خــلال تعــدد الاســتعمالات 
لهــذا المصطلــح، أن اســتعمال مصطلــح »النظــام العــام« يُعــدّ مــن أضعــف 
ــح،  ــر واض ــاض وغي ــه فضف ــم؛ إذ إن ــي النُّظ ــتعملة ف ــة المس ــود الوصفي القي

نظام الإثبات، المادة )13(.  )1(

نظام الإثبات، المادة )52(.  )2(

نظام الإثبات، المادة )88(.  )3(
نظام الإثبات، المادة )121(.  )4(
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ولذلــك ذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أن للنظــام العــام فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية إطلاقــاً يشــمل جميــع مــا يتعلــق بالمصالــح الأساســية التــي يقــوم 
عليهــا النســيج العــام للمجتمــع ســواءٌ أكانــت هــذه المصالــح دينيــة أم 

اجتماعية أم سياســة أم اقتصادية)1(.

ــى  ــي المعن ــاعًا ف ــك اتس ــر ذل ــي تقري ــر؛ إذ إنّ ف ــن نظ ــذا م ــو ه ولا يخل
ــه،  ــراد من ــد الم ــي تحدي ــة ف ــدم الدقّ ــام وع ــام الع ــح النظ ــري لمصطل التعبي
الأفهــام  فيــه  تختلــف  نســبيًّا،  العــام  النظــام  مصطلــح  تحديــد  فيكــون 

بالاختلاف في معرفة المصالح الأساســية.

والــذي يظهــر للباحــث أن النظــام العــام يقــوم علــى عــدم المخالفــة 
لركيزتين أساسيتين:

الركيزة الأولى: الأحكام الشــرعية القطعية.

الركيــزة الثانية: القواعد النظامية الآمرة.

فـإنِ اختلّ أحدهما، كان ذلـك مدعاة إلى التعبير بمخالفة النظام العام.

لذلــك يُمكــن تعريــف النظــام العــام بأنــه: مجموعــة الأحــكام الشــرعية 
القطعيــة والقواعــد الآمــرة الموضوعــة لحمايــة واســتقرار المجتمــع وتحقيــق 
أو  يجــوز لأحــد مخالفتهــا  والتــي لا  الدنيــا والآخــرة،  فــي  العــام  النفــع 

إســقاطها، أو تعديلها، أو الاتفاق على خلافها)2(.

يُنظر: أصول فهم النصوص النظامية )255(.  )1(
يُنظر: النظام العام للدولة المسلِمة )55(.  )2(
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تحليل التعريف:

)مجموعــة الأحــكام الشــرعية القطعيــة والقواعــد الآمــرة(: حصــرٌ لركائز 

النظام العام، وهما:

1- الأحكام الشرعية القطعية.

2- القواعد النظامية الآمرة.

)الموضوعــة لحمايــة واســتقرار المجتمــع وتحقيــق النفــع العــام فــي 

ــة والقواعــد  ــة مــن الأحــكام الشــرعية القطعي ــا والآخــرة(: وهــذه الغاي الدني

ــن  ــزاءات، وتبيّ ــات والج ــوق والواجب ــرف الحق ــا تُع ــرة، فبه ــة الآم النظامي

ــاس،  ــل الن ــتقرّ عم ــة، ليس ــام للدول ــان الع ــا الكِي ــوم عليه ــي يق ــس الت الأس

ويعيــش المجتمــع باطمئنــان واســتقرار، فيُحفــظ للدولــة كيانهــا الوجــودي، 

وإيمانهــا القلبــي، وتتحق بذلك مصالح الدين والدنيا والآخرة.

ــدي، فهــذه الأحــكام  ــدٌ تأكي ــي لا يجــوز لأحــدٍ مخالفتهــا ...(: قي )والت

الشــرعية القطعيــة والقواعــد النظاميــة الآمــرة تحمــل فــي ذاتهــا ســمة القــوة 

والإلزاميــة، بحيــث لا يجــوز لأحــد مخالفتهــا بــأي صــورةٍ كانــت، فــلا 

مجــال للاجتهاد فيها أو محاولة العبث بها.

ــكام  ــى الأح ــه إل ــي حكم ــي ف ــتناد القاض ــام: اس ــام الع ــبيب بالنظ والتس

ــة واســتقرار  ــة الآمــرة المتعلقــة بحماي ــة، والقواعــد النظامي الشــرعية القطعي

المجتمع في المصالح الأساســية التي يقوم عليه النســيج العام للدولة.
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ولذلــك فــإن التســبيب بالنظــام العــام نابــعٌ عــن التســبيب بمخالفــة 

ــمّ ربمــا لا يُذكــر  ــن ث ــة الآمــرة، ومِ الشــريعة الإســلامية، أو الأنظمــة المرعي

في ثنايا تدوين محضر القضية، لكن يُســتنبط منها.

الفرع الثاني: المقصود بالتســبيب بقواعد العدالة:

القواعد جمعُ قاعدة، وســبق التعريف بها)1(.

والعدالــة لغــةً: مــن العــدل، وتطلــق علــى عــدّة معــانٍ، ومنهــا، ضــد 

الجور، والتسوية، والحكم بالحق)2(.

ــم  ــن الأم ــتركة بي ــادئ المش ــة المب ــي: مجموع ــلاح القانون ــي الاصط وف

باعتبار المثل الأعلى للسلوك)3(.

العقــل  يســلم  التــي  العليــا،  المبــادئ  »مجموعــة  العدالــة:  وقواعــد 

الإنســاني الســليم بضرورتها في تنظيم العلاقات بين الأفراد«)4(.

ــود  ــد وج ــه عن ــي حكم ــي ف ــتناد القاض ــة: اس ــد العدال ــبيب بقواع والتس

الفراغ التنظيمي إلى قواعد النظر الســليم وروح العدالة بين الناس.

يُنظر: ص120 من البحث.  )1(
يُنظر: مختار الصحاح )202(، لسان العرب )430/11(.  )2(

أصول القانون )151(.  )3(
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية للسويلم )83(.  )4(
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الفرع الثالث: اســتعمال قواعد العدالة:

النصــوص النظاميــة -بطبيعــة الحــال- لــم تتطــرق إلــى جميــع الجزئيات 

المتعلقــة بأمــور الرعيّــة، وإنمــا أوردت صيــغ مقولبــة فــي مــواد سِــمتُها 

العمــوم والتجريــد، ولا يمكــن لهــذه النصــوص المحــدودة أن تســدَّ جميــع 

النزاعــات المُحتمــل حدوثهــا، إذ إن الوقائــع المُحدقــة بالنــاس متراميــة 

الأطــراف، متشــعبة المناحــي، كثيــرة التجــدد، ولذلــك تســعى الأنظمــة إلــى 

ــة  ســد هــذا النقــص، وتتخــذ فــي ذلــك أشــكالًا متعــددة فــي التدريــج بكيفي

ــا  ــي م ــراغ التنظيم ــدّ الف ــكال س ــن أش ــود، وم ــي الموج ــراغ التنظيم ــدّ الف س

ــد  ــدّ قواع ــة، وتُع ــد العدال ــل بقواع ــي المتمث ــاد القضائ ــل الاجته ــون بفع يك

العدالــة عنــد شــرّاح القانــون مــن المصــادر الإحتياطيــة للأنظمــة، والتطــرق 

فــي تســبيب الحكــم القضائــي إلــى قواعــد العدالــة يكــون عنــد عــدم وجــود 

النــص فــي حيثيــة معيّنــة؛ فلِكَــي لا تتعطــل مصالــح النــاس -إذْ إن فــي 

الامتنــاع عــن إصــدار حكــم إنــكارًا للعدالــة- فــإن قواعــد العدالــة هــي 

الواقعــة  الحكــم علــى  وتنزيــل  النظــر  فــي  بالاجتهــاد  للقاضــي  الملجــأ 

المعروضــة عليــه، فالإحالــة إلــى قواعــد العدالــة هــو تكليــفٌ للقاضــي 

المعــروض، وهــذا  النــزاع  إلــى حــل يطبقــه علــى  بالاجتهــاد للوصــول 

المســتقِرّ عليه لدى شراح القانون)1(.

يُنظــر: المدخــل إلى علــم القانــون للــداودي )179(، المدخل لدراســة الأنظمة الســعودية   )1(
للســويلم )84(.
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بَيــد أنــه يجــدر التنويــه، أن قواعــد العدالــة تُعَــد »المــلاذ الأخيــر للقاضــي 
لتلمــس الحكــم الــلازم لحســم النــزاع المعــروض عليــه، فــلا يلجــأ إليهــا إلا 
ــذه  ــي ه ــث ف ــتنفذ البح ــإذا اس ــرى، ف ــادر الأخ ــي المص ــل ف ــوزه الح إذا أع

المصــادر دون طائل لجأ إلى قواعد العدالة«)1(.

فتطبيــق قواعــد العدالــة يكــون بعــد اســتيفاء النظــر فــي أحــكام الشــريعة 
فللقاضــي  ثــمَّ  ومــن  المرعيــة،  والأنظمــة  الكليّــة،  ومبادئهــا  الإســلامية 

اللجوء إلى قواعد العدالة.

الفرع الرابع: حجيّة التســبيب بالنظام العام وقواعد العدالة:

التســبيب بالنظــام العــام وقواعــد العدالــة، إذا صــحّ مأخــذه، وبُنــي علــى 
أســاس ســديد مــن النظــر والإمعــان فــي النصــوص الشــرعية، والنظاميــة، أو 
ــا  ــبيب به ــا، كان التس ــدًا دقيقً ــراد تحدي ــى المُ ــدد المعن ــا، وح ــدم توافرهم ع
ــاد  ــى أو كان الاعتم ــد للمعن ــر تحدي ــن غي ــت م ــن إن بُني ــة، لك ــة قضائي حجّ
عليهــا مــن غيــر إمعــان فــي مناطــات النصــوص الأخــرى لــم يكــن التســبيب 

بهما حجّة.

المدخل لدراسة الأنظمة السعودية للسويلم )84(.  )1(
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المطلب الخامس
التطبيقات

][
التطبيق الأول:

ــة الحكــم ببطــلان الحكــم  ــة المدعي ــع الدعــوى)1(: مطالب ملخّــص وقائ
ــم لا  ــة التحكي ــس هيئ ــى أن رئي ــاءً عل ــوى، بن ــي الدع ــادر ف ــي الص التحكيم
ــة، وقــد ثبــت لــدى  ــة فــي العلــوم الشــرعية أو النظامي يحمــل شــهادة جامعي
الدائــرة عــدم حصــول رئيــس هيئــة التحكيــم علــى الشــهادة المطلوبــة نظامًــا، 
وقــدِ اشــترط النظــام حصولــه عليهــا، ولذلــك تصــدت محكمــة الاســتئناف 
ــى  ــه، وعــدم خضوعــه إل ــي مســألة تحقــق هــذا الشــرط مــن عدم للفصــل ف
المــدد النظاميــة، ولا لمطالبــة الأطــراف، كونــه مــن النظــام العــام وفقًــا 
قــرار  بطــلان  المحكمــة  قــررت  ذلــك  إثــر  علــى  النظاميــة،  للنصــوص 

هيئة التحكيم.

اســتندت الدائرة في حكمها إلى:

1- المــادة الرابعــة عشــرة مــن نظــام التحكيــم، الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقم )م/34(، وتاريخ 1433/5/24هـ.

2- مخالفة النظام العام.

القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة )1036( لعــام 1438هـــ. مجموعــة  رقــم   )1(
.)155/1( 1438هـــ،  التجاريــة  والمبــادئ  الأحــكام 
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ــام  ــة النظ ــى مخالف ــي إل ــا القضائ ــبيب حكمه ــي تس ــرة ف ــتندت الدائ اس
العــام، وذلــك بمخالفــة القاعــدة النظاميــة الآمــرة فــي نظــام التحكيــم، وســبق 
البيــان أن مخالفــة النظــام يتمثــل فــي مخالفــة النصــوص الشــرعية القطعيــة، 

والمواد النظامية الآمرة.

التطبيق الثاني:

ــا  ــى عليه ــزام المدع ــة بإل ــة المدعي ــوى)1(: مطالب ــع الدع ــص وقائ ملخّ
بتعويضهــا بســبب إلغــاء المنافســة التــي رســت عليهــا بمــا فــي ذلــك جميــع 
المصروفــات التــي تكبدتهــا وقيمــة الربــح الناتــج عــن المشــروع ومــا فاتهــا 
مــن كســب، وقــد ثبــت لــدى الدائــرة خطــأ المدعــى عليهــا بإلغائهــا المنافســة 
للمصلحــة العامــة دون أن تبيــن وجــه هــذه المصلحــة، وعــدم إثبــات المدعية 
ــه وقــد اســتقر القضــاء علــى عــدم التعويــض عــن الربــح  للضــرر المدعــى ب

الفائت وبناء على ذلك فقد رفضت الدائرة الدعوى وأُيّد من الاســتئناف:

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

1- ما اســتقرّ عليه القضاء من عدم التعويض عن الربح الفائت.

2- المادة )25( من نظام المنافســات والمشتريات الحكومية)2(.

قــة مــن محكمــة  القضيــة الإبتدائيــة )1/2732/ق( لعــام 1435هـــ، والمصدَّ رقــم   )1(
الاســتئناف برقــم )5910/ق( لعــام 1436هـــ، مجموعــة الأحــكام والمبــادئ الإداريــة 

.)2296/5( 1436هـــ  لعــام 
نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )م/58(،   )2(
وتاريــخ 1427/9/4هـــ. وقــد أُلغــي بنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد 

والصــادر في عــام 1440هـــ.
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اسـتندت الدائرة في تسـبيبها للحكم إلى مسلكَين من مسالك التسبيب:

المســلك الأول: مســلك التســبيب النظامــي، وذلــك بالاســتناد إلــى 
المادة الخامســة والعشــرين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

المســلك الثانــي: مســلك التســبيب الاستئناســي، وذلــك بالاســتناد إلــى 
مــا جرى عليــه العمل القضائي من عدم التعويض عن الربح الفائت.

التطبيق الثالث:

م المدعِــي بدعــوى ضــد المدعَــى  ملخــص وقائــع الدعــوى)1(: تقــدَّ
عليــه؛ وذلــك لأنــه قــام ببنــاء شــقة لبنتــه وأولادهــا بســبب خــروج بنتــه مــن 
ــه  ــد ســكنت في ــه، ولق ــن المدعــى علي ــا وبي ــة لخــلاف دار بينه ــت الزوجي بي
ــب  ــال(، ويطل ــال )1000 ري ــف ري ــقة بأل ــرة الش ــر أج ــي بتقدي ــام المدع وق
ــه  ــه زوج ابنت ــه بأن ــى علي ــر المدع ــد أق ــه، وق ــا ل ــه بدفعه ــى علي ــزام المدع إل
وحصــل خــلاف بينهمــا، وقــد ذهبــت لمنــزل المدعــي )والدهــا( إلا أنــه دفــع 
بأنــه لــم يســتأجر الشــقة منــه، بــل يطالــب ابنتــه بالعــودة لمنزلــه، وقــد جــرى 
ســؤال المدعــي هــل قــام المدعــى عليــه بإبــرام عقــد أجــرة معــه أو طلــب منــه 
ذلــك فأجــاب المدعــي بالنفــي، وعليــه ولإقــرار المدعــى عليــه بخــروج 
زوجتــه مــن منزلهــا باختيارهــا وإنــكاره اســتئجار الشــقة، ولأن المدعــي قــام 
ــى  ــة المدع ــي )زوج ــت المدع ــا أن بن ــا، كم ــه له ــانًا من ــه إحس ــكان ابنت بإس

قــة  رقــم القضيــة الابتدائيــة بالمحكمــة الجزائيــة )3421714(، لعــام 1434هـــ، والمصدَّ  )1(
ــر:  ــخ 1434/8/16هـــ. يُنظ ــم )34298359(، وتاري ــتئناف برق ــة الاس ــن محكم م

ــام 1434هـــ )230/6(. ــة لع ــكام القضائي ــة الأح مجموع
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عليــه( ليــس لهــا ســكن لخروجهــا مــن بيــت زوجهــا، ولهــا المطالبــة بالنفقــة 
ــرة النظــر  بالمحكمــة المختصــة بذلــك، ولــكل مــا تقــدم فقــد صرفــت الدائ
عــن مطالبــة المدعــي، وأخلَــت ســبيل المدعــى عليــه، وقــد صُــدّق الحكــم 

من محكمة الاستئناف.

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

1- المبــادئ العامة وقواعد العدالة.

ــادئ  ــى المب ــاءً عل ــي بن ــم القضائ ــبيبها للحك ــي تس ــرة ف ــتندت الدائ اس
وقواعــد العدالــة؛ إذ إن المدعــى عليــه يُطالــب بعــودة زوجتــه ولــم يســتأجر 

شــقة لدى المدعي، فلم يكن لإرســاء قواعد العدالة إلزامه بدفع الأجرة.

التطبيق الرابع:

ملخّــص وقائــع الدعــوى)1(: تقــدم المدعــي بدعــواه إلــى المحكمــة 
ــة؛ إذ إن  ــة المتحرك ــر الرافع ــة تأجي ــع قيم ــا بدف ــى عليه ــزام المدع ــب إل بطل
المدعــى عليهــا لــم تقــم بتســديده لمــدة ســنتين، وإلزامهــا بدفــع قيمــة أتعــاب 
المحامــاة، وبتبليــغ المدعــى عليهــا وعــدم حضورهــا، طلــب وكيــل المدعــي 
ــع  ــا بدف ــى عليه ــزام المدع ــرة بإل ــت الدائ ــد حكم ــوى، وق ــي الدع ــير ف الس

قيمة الأجرة عن الســنتين الماضيتين، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة.

وقد اســتندت الدائرة في تســبيبها للحكم إلى ما يأتي:

الحكــم الغيــابي الصــادر عــن المحكمــة التجاريــة بمحافظــة جدة، رقــم القضيــة )2852(   )1(
لعــام 1439هـ.
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1- قولــه صلى الله عليه وسلـم: »مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ«)1(.

2- المادة )57( من نظام المرافعات الشــرعية:

ــا علــى غائــب فــي بلــد آخــر،  1- قــول ابــن قدامــة: »مَــنِ ادّعــى حقًّ
وطلــب مــن الحاكــم ســماع البينــة والحكــم بهــا عليــه، فعلــى الحاكــم إجابتــه 

إذا كملت الشروط«)2(.

2- قــول ابــن قدامــة: »فــإنِ امتنــع عــن الحضــور أو تــوارى فظاهــر كلام 
أحمد جواز القضاء عليه«)3(.

128/ت/4/ رقــم  التدقيــق  هيئــة  )حكــم  القضائيــة  الســابقة   -4
لعام 1415هـ(.

ــالك  ــة مس ــى ثلاث ــي إل ــا القضائ ــبيبها لحكمه ــي تس ــرة ف ــتندت الدائ اس
من مســالك تسبيب الأحكام القضائية:

نــص  إلــى  بالاســتناد  وذلــك  الشــرعي،  المســلك  الأول:  المســلك 
شرعي وقول فقهي.

المســلك الثاني: المسلك النظامي.

وقد اســتندت فيه إلى المادة )57( من نظام المرافعات الشــرعية.

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه برقــم )2287(، ومســلم في صحيحــه   )1(
.)1564( برقــم 

المغني شرح مختر الخرقي )14/ 91(.  )2(

المغني شرح مختر الخرقي )14/ 96(.  )3(
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المســلك الثالث: المسلك الاستئناسي.

وقــد اســتندت فيــه إلــى ســابقة قضائيــة، وهــو حكــم هيئــة التدقيــق )رقــم 
128/ت/4/لعام 1415هـ(.

وقد اســتجمع هذا الحكم مسالك التسبيب جميعاً.



المبحث الرابع
 التعارض والترجيح

بين مســالك التسبيب للأحكام القضائية

وفيه أربعة مطالب:

ــن  ــح بي المطلــب الأول:  المقصــود بالتعــارض والترجي
مســالك تسبيب الأحكام القضائية، وشروطه.

ــــبيب  ــــلك التس ــــن مس ــــارض بي ــــي: التع ــــب الثان المطل
الشرعي والتسبيب النظامي.

ــــبيب  ــــلك التس ــــن مس ــــارض بي ــــث: التع ــــب الثال المطل
النظامي والتسبيب الاستئناسي.

ــــبيب  ــــلك التس ــــن مس ــــارض بي ــــع: التع ــــب الراب المطل
النظامي والتسبيب الاستئناسي.



204

فهرس الموضوعات

المطلب الأول
 المقصود بالتعارض والترجيح 

بين مســالك تسبيب الأحكام القضائية وشروطه

][
تســبيب  مســالك  بيــن  والترجيــح  بالتعــارض  المقصــود  الأول:  الفــرع 

الأحكام القضائية:

المســألة الأولى: معنى التعارض بين مســالك تسبيب الأحكام القضائية:

التعارض في اللغة: له عدّة معانٍ، تدور على: المقابلة، والمنع، والظهور)1(.

ــة،  ــث الأصولي ــن المباح ــارض م ــث التع ــدُّ مباح ــلاح: تُعَ ــي الاصط وف
وعلمــاء الأصــول يُطلقون التعارض ويَعنون به أحدَ ثلاثةِ معانٍ:

يكــن  لــم  إذا  التعــادل،  بــه  ويُــراد  التعــارض  يُطلــق  الأول:  المعنــى 
ــة،  ــت الأدل ــإذا تعارض ــنوي)2(: »ف ــال الإس ــر، ق ــى الآخ ــة عل ــا مزي لأحدهم

فــإن لم يكــن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل«)3(.

يُنظر: مختار الصحاح )467(، لسان العرب )165/7(.  )1(
ــب  أبــو محمــد، عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــي الإســنوي، مــن علــاء الشــافعية، مُرتِّ  )2(
المذهــب ومنقّحــه، وُلــد بإســنا ســنة )704هـــ(، لــه عــدد مــن المؤلفــات، ومــن أشــهرها: 
الأشــباه والنظائــر، طبقــات الشــافعية، نهايــة الســول شرح منهــاج الأصــول، تــوفي 
بالقاهــرة ســنة )772هـــ(. يُنظــر: بهجــة الناظريــن إلى تراجــم المتأخريــن مــن الشــافعية 

البارعــن )200(، الأعــلام )344/3(.
ــاج  ــول إلى منه ــير الوص ــول )145/3(، تيس ــاج الوص ــول شرح منه ــة الس ــر: نهاي يُنظ  )3(

.)171/6( الوصــول 



205

فهرس الموضوعات

المعنــى الثانــي: يُطلــق التعــارض ويُــراد بــه التقابــل أو المقابلــة)1(، قــال 
المرداوي)2(: »التعارض: تقابل دليلين على ســبيل الممانعة«)3(.

ــي:  ــال الجوين ــه التناقــض، ق ــراد ب ــى الثالــث: يُطلــق التعــارض ويُ المعن
»إذا تعارض عمومان من الكتاب والســنة فظاهرهما التناقض والتنافي«)4(.

والــذي يظهــر للباحــث أن الاصطــلاح الأقــرب إلى مــا يتعلــق بالتعارض 
ــة، هــو بمعنــى التقابــل أو المقابلــة؛  بيــن مســالك تســبيب الأحــكام القضائي
لأن التعــارض الــوارد بيــن المســالك هــو تعــارض ظاهــري وليــس حقيقــي، 

إذ إنــه يزول بوجه من وجوه الترجيح.

المســألة الثانية: معنى الترجيح بين مســالك تسبيب الأحكام القضائية:

الترجيح في اللغة: يأتي على معانٍ، ومنها: التفضيل والتقوية، والتغليب)5(.

المباحــث  مــن  الترجيــح  مباحــث  تُعَــدُّ  الاصطــلاح:  فــي  الترجيــح 
ــا  ــح، تبعً ــى الترجي ــان معن ــي بي ــول ف ــاء الأص ــف علم ــد اختل ــة، وق الأصولي

ــر  ــير شرح التحري ــط )108/6(، التحب ــر المحي ــزدوي )200(، البح ــول الب ــر: أص يُنظ  )1(
المنــير )605/4(. الكوكــب  )4128/8(، شرح 

أبــو الحســن، عــي بــن ســليان بــن أحمــد المــرداوي، الشــيخ الإمــام المحقــق، شــيخ مذهب   )2(
الحنابلــة في عــره، ومنقّحــه ومصححــه، وُلــد ســنة )817هـــ(، صنـّـف كتبًــا متعــددة في 
أنــواع العلــوم والمعــارف، ومنهــا: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، التحريــر 
في أصــول الفقــه، التنقيــح المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع. تــوفي ســنة )885هـــ(. يُنظــر: 

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب )340/7(، الأعــلام )292/4(.
التحبير شرح التحرير )4128/8(.  )3(

الرهان )315/2(.  )4(
يُنظر: مختار الصحاح )267(، لسان العرب )445/2(، القاموس المحيط )279(.  )5(
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للاختــلاف فــي تعريــف وصفــه، إذ عبّــر بعضهــم عــن الترجيــح بمــا يفيــد أنــه 

مــن فعــل المجتهــد)1(، ومــن ذلــك تعريــف الــرازي)2( للترجيــح بأنــه: »تقويــة 

أحــد الطريقيــن على الآخر، ليُعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر«)3(.

ــى  ــد معن ــح يُفي ــل الراج ــا بالدلي ــا قائمً ــون وصفً ــه بك ــرون عن ــر آخ وعبّ

الرجحــان)4(، ومــن ذلــك تعريــف الآمــدي)5( للترجيــح بأنــه: »اقتــران أحــد 

يُنظــر: المحصــول مــن علــم الأصــول )529/5(، البحــر المحيــط )130/6(، التحبــير   )1(
شرح التحريــر )4140/8(.

ــن(  ــن الحس ــن ب ــل الحس ــن )وقي ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله، محم ــو عب أب  )2(
الــرازي الأشــعري، ســلطان المتكلمــن وإمــام وقتــه في العلــوم العقليــة، وأحــد فقهــاء 
الشــافعية، ولــد بالــري ســنة )544هـــ(، لــه مؤلفــات متعــددة تبلــغ زهــاء الثانــن 
ــة الأصــول، مناقــب  ــة العقــول في دراي ــا، ومنهــا: معــالم الغيــب في التفســير، نهاي مصنفً
ــن  ــات ع ــم وانحراف ــا وعظائ ــه بلاي ــه في تواليف ــدت من ــا، ب ــافعي، وغيره ــام الش الإم
ــه  ــن أَن ــاني مرت ــب الطوغ ــرني القط ــلاح: أخ ــن الص ــالَ اب ــه، قَ ــو عن ــنةّ، والله يعف الس
ــا ليتنــي لم أشــتغل بعِلــم الــكلام وَبكــى روي عنــه  يــن الــرازي يقــول يَ ســمع فَخــر الدَّ
أَنــه قــال لقــد اختــرت الطّــرق الكلاميــة والمناهــج الفلســفية فَلــم أَجدهَــا تــروي غليــلًا 
وَلَا تشــفي عليــلًا. تــوفي بَهــراة ســنة )606هـــ(. يُنظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى 
للســبكي )81/8(، طبقــات الشــافعية لابــن فــاضي شــهبة )66/2(، ســير أعــلام 

.)500/21( النبــلاء 
المحصول من علم الأصول )529/5(.  )3(

يُنظر: الإحكام )245/4(، إرشاد الفحول )257/2(.  )4(
ســيف الديــن أبــو الحســن، عــي بــن أبي عــي بــن محمــد الآمــدي الحنبــي ثــم الشــافعي،   )5(
الأصــولي شــيخ المتكلمــن في زمانــه، وأحــد أذكيــاء العــالم، وُلــد بآمــد بعــد ســنة 
ــن  ــمعتُ مَ ــا س ــول: م ــلام يق ــد الس ــن عب ــمعتُ اب ــكان: س ــن خل ــال اب )550هـــ(، ق
ــبابه  ــه. كان في أول ش ــب، وكان يعظم ــه يخط ــيف، كأن ــن الس ــن م ــدرس أحس ــي ال يلق
عــلى المذهــب الحنبــي ثــم انتقــل إلى المذهــب الشــافعي، وبــرع في الخــلاف، لــه مؤلفــات 
 متعــددة، ومنهــا: الإحــكام في أصــول الأحــكام، منتهــى القــول في الأصــول، تــوفي ســنة <



207

فهرس الموضوعات

الصالحيــن للدلالــة علــى المطلــوب مــع تعارضهمــا بمــا يوجــب العمــل بــه 
وإهمال الآخر«)1(.

والــذي يظهــر للباحــث أن الوصــف الأقــرب إلــى مــا يتعلــق بموضــوع 
بــه المجتهــد، إذ إن  البحــث هــو تعريــف الترجيــح بوصفــه فعــل يقــوم 
للترجيــح وجوهًــا متعــددة لا تَبــرز ولا تقــوى إلا بكشــف المجتهــد لهــا، 

وإمعــان نظره فيها، وبيان وجه دلالتها منها.

أي أن الترجيــح هــو فعلٌ يقوم به المجتهد، وليس هو الرجحان.

الفرع الثاني: شروط التعارض والترجيح بين مسالك تسبيب الأحكام القضائية:

قبــل الحديــث عــن طــرق الترجيــح بيــن مســالك تســبيب الأحــكام 
ــي  ــدت ف ــإن وج ــارض، ف ــة بالتع ــروط المتعلق ــر الش ــن ذك ــة، يحس القضائي

كِلا الدليليــن عُدّ الدليلان المتقابلان متعارضَينِ.

وشروط التعارض بين مسالك تسبيب الأحكام القضائية ثلاثة، وهي)2(:

الشــرط الأول: حجيّة التسبيب بالمسلكين:

فــلا بــدّ أن يكــون كلٌّ مــن المســلكين المتعارضيــن ممــا يصــحّ الاحتجاج 
بهمــا قضــاءً، إذ لــو كان أحدهمــا لا يصــح الاحتجــاج بــه، فــلا يكونــان محــلاًّ 

للتعارض أصلًا.

ــن  ــافعية لاب ــات الش ــرى )306/8(، طبق ــافعية الك ــات الش ــر: طبق >)631هـــ(. يُنظ
قــاضي شــهبة )79/2(، وفيــات الأعيــان )293/3(، ســير أعــلام النبــلاء )364/22(.

الإحكام )245/4(.  )1(
يُنظــر: تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه )214/1(، أصــول الرخــسي )12/2(، إرشــاد   )2(

الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول )258/2(.
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الشــرط الثاني: المقابلة والتساوي بين المسلكين:

وهــو تقَابــل المســلكين اللذيــن يصــح الاحتجــاج بهمــا علــى ســبيل 
المســاواة فــي الاحتجــاج القضائــي، فيُوجــب كلُّ وَاحِــد منهمــا ضــد مَــا 
مُقَابلَــة  لَا  إذِْ  الْمُقَابلَــة  تقــوم  المتســاويين  وبالمســلكين  الآخــر،  أوجبــه 

للمسلك الضعيف مَعَ الْقوي.

الشــرط الثالث: تقابل المســلكين في محلّ واحد ووقت واحد:

وذلــك بــأن يكــون المســلكان مُطبّقَيْــنِ علــى حيثيــة قضائيــة واحــدة، مــع 
اتحــاد المســلكين فــي ســريانهما فــي ذات الوقــت، فــإن تقدم أحد المســلكين 
ــدّ المتأخــر  ــو حصــل ذلــك لعُ ــاك تعــارض، إذ ل علــى الآخــر فــلا يكــون هن

ناسخًا للمتقدم.
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المطلب الثاني
التعارض بين مســلك التسبيب الشرعي والتسبيب النظامي

][
يصــح  التــي  -بفروعــه  الشــرعي  التســبيب  مســلك  بيــن  التعــارض 

الاحتجاج بها قضاءً- ومســلك التســبيب النظامي لا يخلو من حالتين:

الحالة الأول: معارضة النص النظامي لنص شــرعي قطعي:

وفــي هــذه الحالــة فــإن المقــدّم هــو النــص القطعــي، إذ قــد نصّــت المــادةُ 
العربيــة  »المملكــة  أنّ:  علــى  للحكــم  الأساســي  النظــام  مــن  الأولــى 
الإســلام،  دينهــا  تامــة،  ســيادة  ذات  إســلامية،  عربيــة  دولــة  الســعودية، 
ودســتورها كتــاب اللــه تعالــى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلـم، ولغتهــا هــي اللغــة 

العربية، وعاصمتها مدينة الرياض«.

النظــام: »يســتمد الحكــم فــي المملكــة  الســابعة مــن ذات  والمــادّةُ 
ــا  ــوله. وهم ــنة رس ــى، وسُ ــه تعال ــاب الل ــن كت ــلطته م ــعودية س ــة الس العربي

الحاكمــان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة«.

القضايـا  علـى  المحاكـم  »تطبِّـق  كذلـك:  والأربعـون  الثامنـة  والمـادةُ 
المعروضـة أمامهـا أحـكام الشـريعة الإسـلامية، وفقًـا لمِـا دل عليـه الكتـاب 

والسـنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسـنةّ«.

والجمــع بيــن )وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنةّ( وبيــن )ومــا يُصــدره 
ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والســنةّ(.
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أي أن القاضــي يكــون مُلزَمًــا فــي حكمــه بالأحــكام القطعيــة -الدلالــة- 

ا نظاميًّا)1(. الــواردة فيهما، ولو خالفت نصًّ

الحالة الثانية: معارضة النص النظامي لنص شــرعي ظنّي:

ــك  ــي، وكان ذل ــرعي الظن ــص الش ــع الن ــي م ــص النظام ــارض الن إذا تع

باختيــار رأي فقهــي محــدد، أو العــدول عــن رأي مشــهور، وهــو مــا يســمى 

ــا عــرض الخــلاف فــي المســألة،  بتقنيــن)2( الأحــكام القضائيــة، فيَحسُــن هن

كــي نتوصل إلى الحكم)3( -بإذن الله-.

ق إليهــا الفقهــاء  ترجــع مســألة تقنيــن الأحــكام القضائيــة إلــى مســألةٍ تطــرَّ

فــي كتبهــم قديمًــا، وهــي حكــم إلــزام القاضــي بالقضــاء وَفــق مذهــب معيَّــن، 

وقدِ اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المســألة على قولين:

يُنظر: ص108 وما بعدها من البحث.  )1(
التقنــن أصلــهُ: مــن القانــون، وهــو لفــظ غــير عــربي عنــد عامــة علــاء اللغــة، ومــن ثَــم   )2(
اختلفــوا مــن أي اللغــات قــد أُخــذ؟ فقيــل إنــه مــن اللغــة اليونانيــة، وقيــل إنــه مــن اللغــة 
الروميــة، وقيــل إنــه مــن اللغــة الفارســية، وفي الاصطــلاح: مجموعــة الشرائــع والنُّظــم 
ــخاص أو  ــة الأش ــن جه ــواء م ــع س ــات المجتم ــم علاق ــي تنظ ــة الت ــد القانوني والقواع

الأمــوال أو غــير ذلــك.
ــة  ــم اللغوي ــا المعاج ــدة اعتمدته ــة مولَّ ــي كلم ــن(، وه ــن )قن ــتقة م ــن( مش ــة )تقن وكلم
المعــاصرة، كــا جــاء في المعجــم الوســيط: »قنــن: وضــع القوانــن«، ويــراد بــه: »صياغــة 
بــة يرجــع إليهــا القــاضي عنــد التطبيــق«.  بــة ومبوَّ الأحــكام في شــكل مــوادَّ قانونيــة مرتَّ
يُنظــر: مختــار الصحــاح )261(، المعجــم الوســيط )763/2(، المنجــد في اللغــة )565(، 

المدخــل لدارســة العلــوم القانونيــة )4(، العدالــة القضائيــة )156(.
هذه المسألة من أشهر المسائل في هذا الوقت، ولذلك أطلتُ الاستقصاء فيها.  )3(
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ـــة)1( والشـــافعية)2( والحنابلـــة)3(،  القـــول الأول: الجمهـــور، وهـــم المالكي
ـــن، وأن  ـــزام القاضـــي بالقضـــاء وفـــق مذهـــب معي ـــع مـــن إل ـــى المن ـــوا إل وذهب
ــذا  ــإن هـ ــن فـ ــب معيـ ــم بمذهـ ــي الحكـ ــى القاضـ ــترط علـ ــم إذا اشـ الحاكـ

الشرط باطل وغير ملزِم.

القــول الثانــي: الحنفية)4(، وذهبوا إلى جواز الإلزام بقول معيّن.

والقصــد مــن إيــراد الخــلاف الســابق، هــو بيــان الأصــل لهــذه المســألة، 
ــن  ــة)5(، لك ــزام الحديث ــور الإل ــن ص ــورة م ــة ص ــكام القضائي ــن للأح والتقني
ــف  ــك، اختل ــددة ولذل ــب متع ــن مذاه ــة م ــارات معيّن ــا اختي ــف بكونه تختل

الفقهــاء المعاصرون فيها على قولين:

القــول الأول: المنــع مــن تقنيــن الأحــكام القضائيــة، ومــن أبــرز القائليــن 
به: الشيخ عبد العزيز بن باز)6(،   

يُنظر: تبرة الحكام )155/1(.  )1(
يُنظر: أدب القاضي )172(، منهاج الطالبن وعمدة المفتن )336(.  )2(

يُنظر: الأحكام السلطانية )63(، كشاف القناع )292/6(.  )3(
يُنظر: ردّ المحتار على الدرّ المختار )407/5(.  )4(

ــر  ــا هــو مجــرّد رأي فقهــي عاب ــة إن ــن للأحــكام القضائي يظــنّ البعــض أنّ رفــض التقن  )5(
ــة  ــذور تاريخي ــه ج ــن ل ــض التقن ــع أنّ رف ــنَّ الواق ــع، لك ــدم إدراك الواق ــن ع ــج ع نات
نشــأت قبــل قرنــن، بــل هــو توجّــه مدرســة عالميــة قانونيّــة تزعّمهــا الفيلســوف الألمــاني 
)ســافيني(، وهــو مــن أشــد المعارضــن للتقنــن، وقــد ألّــف كتابًــا في نقــده، وهــو »حــول 

ــع والفقــه«. ــا في التشري ــاءة عرن كف
ــيخ  ــه إلى أن للش ــدر التنبي ــاز )29/17(، ويج ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــر: دروس الش يُنظ  )6(
ــنّ أن الــدول  فتــوى أخــرى فصّــل فيهــا بــن الــدول الإســلامية وغــير الإســلامية، وب
الإســلامية إن كانــت قــد تأثــرت بالقوانــن، وأرادت العــدول عنــه، فتبيــن الشريعــة لهــا 

ولــو مقننــة، خــير مــن بقائهــا عــلى باطلهــا.
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    والشــيخ عبــد اللــه البسّــام)1(، والشــيخ بكــر أبــو زيــد)2(، 

وعلــى ذلك صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بالأكثرية)3(.

القــول الثانــي: جــواز تقنيــن الأحــكام القضائيــة، وممــن نحــا هــذا 

المســلك: الشــيخ أحمــد شــاكر)4(، والشــيخ عمــر الأشــقر)5(، والشــيخ علــي 

الطنطاوي)6(، والشــيخ صالح بن حميد)7(.

أدلــة القائلين بمنع التقنين:

اســتدل القائلون بالمنع بما يأتي:

أولًا: القرآن الكريم:

ــى:  ــه تعال ــه، ومنهــا قول ــزل الل ــي توجِــب الحكــم بمــا أن ــات الت 1-الآي

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې 

ــم دون  ــي بالحك ــا للقاض ــيكون إلزامً ــن س ــاء: 105[، والتقني ئې ئې﴾ ]النس
النظــر إلــى الأدلة فيكون حكمًا بما رآه الناس لا بما أراه الله إياه)8(.

يُنظر: تقنن الشريعة أضراره ومفاسده.  )1(
يُنظر: فقه النوازل )9/1(.  )2(

يُنظر: مجلة البحوث الإسلامية )60/31(.  )3(
يُنظر: حكم الجاهلية )124/123(.  )4(

يُنظر: تاريخ الفقه الإسلامي )203(.  )5(
يُنظر: فتاوى عي الطنطاوي )124/1(.  )6(

يُنظر: الجامع في فقه النوازل )66(.  )7(
يُنظر: نظرات في تقنن الفقه الإسلامي )210(.  )8(
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ئج﴾ ]ص: 26[، »فأمــر تعالــى مــن  ی  ی  2- قولــه تعالــى: ﴿ی 
تولــى الفصــل فــي الخصومــات أن يحكــم فيهــا بيــن النــاس بالحــق، والحــق 

لا يتعيــن فــي مذهب أو رأي بعينه، ولا في قولٍ رجحه بعض الفقهاء«)1(.
ئې﴾ ]الشــورى:  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  3- قولــه تعالــى: ﴿ئو 
10[، وقولــه تعالــى: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾ ]النســاء: 59[، ووجــه 

الاســتدلال: أن علــى القاضــي الرجــوع إلــى حكــم اللــه وحكــم رســوله 
ــا  ــون حكمً ــد يك ــه ق ــن لأن ــك بالتقني ــن ذل ــا، ولا يتعي ــي فهمه ــاد ف والاجته

راجحًــا فــي نظر واضعيه مرجوحًا في نظر القاضي فيكون حراماً.
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾  4-قولــه تعالــى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ــد ليــس لــه  ل منــه خاصــة، والمقلِّ ]الأعــراف: 3[، »فأمــر تبارك وتعالى باتبــاع المنــزَّ

ــة فــي خــلاف قــول  ــه الدلال علــم أن هــذا هــو المنــزل وإن كان قــد تبينــت ل
مــن قلــده فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنزل«)2(.

ثانيًا: السنة النبوية:
ــال:  ــه ق ــه صلى الله عليه وسلـم أن ــول الل ــن رس ــب ع ــن الحصي ــدة ب ــن بري 1-ع
»القضــاة ثلاثــة: واحــد فــي الجنــة، واثنــان فــي النــار، فأمــا الــذي فــي الجنــة 
ــم،  ــي الحك ــار ف ــق فج ــرف الح ــل ع ــه، ورج ــى ب ــق فقض ــرف الح ــل ع فرج

فهــو فــي النار، ورجل قضى لنا على جهل فهو في النار«)3(.

يُنظر: مجلة البحوث الإسلامية )36/33(.  )1(
إعلام الموقعن عن رب العالمن )130/2(.  )2(

برقــم  الكــرى  الســنن  في  والنســائي   ،)3573( برقــم  ســننه  في  داود  أبــو  أخرجــه   )3(
)5922(، وابــن ماجــه برقــم )2315(، وصححــه الطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار 

.)209/9(
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وجــه الدلالــة: أن القاضــي إذا اســتبان لــه رجحــان مقابــل قــول ملــزم بــه 

فحكــم به على خلاف معتقَده دخل في الوعيد)1(.

ثالثًا: الإجماع:

ــل  ــاع أه ــن إجم ــة ع ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــه ش ــا نقل ــتدلوا بم 1-واس

ــن  ــه)2(، والتقني ــم علي ــد وحمله ــول واح ــاس بق ــزام الن ــدم إل ــى ع ــم عل العل

للأحكام داخل في ذلك.

رابعًا: أدلة أخرى:

1-أن كلمــة )تقنيــن( يُخشــى منهــا أن تكــون طريقًــا إلــى إحــلال القوانين 

الوضعية؛ فيكون التشــابه في الاســم أولًا ثم في المضمون)3(.

غات التقنين)4(. 2-أن التقنين لا يرفع الخلاف في الآراء، وهو من أهم مسوِّ

ونوقشت بـ:

1- أن جميــع الآيــات المذكــورة كانــت عامــة وليســت فــي موضــع 

الإلــزام، ويصعــب القــول بــأن مــا يختــاره العلمــاء خــلاف الحــق أو أن 

ل الله)5(. الرجــوع إلى أقوالهم رجوع إلى ما لم ينزِّ

يُنظر: تقنن الأحكام القضائية )54(.  )1(

مجموع الفتاوى )296/27- 298(.  )2(
يُنظر: مجلة البحوث الإسلامية )50/33(.  )3(

يُنظر: فقه النوازل، ص )87(.  )4(
يُنظر: التقنن للأحكام القضائية بن المانعن والمجيزين )5(.  )5(
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ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالــى:  قولــه   -2

ــاء  ــور العلم ــرى جمه ــاء: 105[، ي ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]النس
علــى أنها للقاضي المجتهد لا المقلد)1(.

3- أن التقنيــن لا يشــترط أن يكــون ســيره علــى ســير القوانيــن الوضعيــة، 

بل يُجعل له اشــتراطات شرعية تعود إلى العلماء.

ــزام القاضــي  4- أن الإجمــاع منقــوض بخــلاف العلمــاء فــي مســألة إل

بالقضاء وفق مذهب معيّن.

مجــرد  هــي  إنمــا  غيرهــا  أو  التدويــن  أو  بالتقنيــن  التســمية  أن   -5

اصطلاحات ليُعرف بها المعنى)2(.

6- أن التقنيــن يحد من الاختلاف وإن لم يرفعه)3(.

أدلة القائلين بجواز التقنين:

اســتدل القائلون بالجواز بما يأتي:

أولًا: القرآن الكريم:

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  تعالــى:  قولــه   -1

ی﴾ ]النســاء: 59[، ووجــه ذلــك أن طاعــة ولاة الأمــر مــن الطاعــة المأمــور 

انظر: نظرات في تقنن الفقه الإسلامي )210(.  )1(
يُنظر: التقنن للأحكام القضائية بن المانعن والمجيزين )5(.  )2(

يُنظر: نظرات في تقنن الفقه الإسلامي )232(.  )3(
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ــن  ــر م ــا، وكثي ــلامية ومقاصده ــريعة الإس ــف الش ــا لا يخال ــرعاً، فيم ــا ش به
ــواز،  ــول بالج ــي الق ــم ف ــة عمدته ــذه الآي ــت ه ــن كان ــواز التقني ــن بج القائلي
ولأن النبــي صلى الله عليه وسلـم يقــول: »الســمع والطاعــة علــى المــرء المســلم فيمــا 
أحــب وكــره، مــا لــم يؤمــر بمعصيــة؛ فــإن أُمــر بمعصيــة فــلا ســمع ولا 
ــن  ــدأ التقني ــن مب ــراه م ــا ي ــر فيم ــي الأم ــمع لول ــة الس ــن الطاع ــة«)1(، وم طاع
ــمع  ــلا س ــة ف ــد مخالف ــإن وج ــرع، ف ــة للش ــه مخالف ــن في ــم يك ــه ل ــا أن طالم

ولا طاعة.

ثانيا: أدلة أخرى:

1- روى ســعيد بــن منصــور فــي مســنده عــن شــعبة بــن التــوأم الضبــي 
قــال: توفــي أخ لنــا فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب، وتــرك جــده وإخوتــه، فأتينــا 
ابــن مســعود، فأعطــى الجــد مــع الإخــوة الســدس، ثــم توفــي أخ لنــا آخــر فــي 
عهــد عثمــان، وتــرك جــده وإخوتــه، فأتينــا ابــن مســعود، فأعطــى الجــد مــع 
الإخــوة الثلــث، فقلنــا: أمَــا أتينــاك فــي أخينــا الأول فجعلــت للجــد مــع 
الإخــوة الســدس، ثــم جعلــت لــه الآن الثلــث؟ فقــال عبــد اللــه: »إنمــا نقضــي 

بقضاء أئمتنا«)2(.

ووجـه الدلالـة: أن ابـن مسـعود التزم بما قضـى به أميـر المؤمنين عمر بن 
الخطـاب فـي وقته، ثم التزم بما قضى عثمان بن عفان في وقته.

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه برقــم )7144(، ومســلم في صحيحــه   )1(
للبخــاري. واللفــظ   ،)1839( برقــم 

سنن سعيد بن منصور )67/1-3(.  )2(
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ــدود  ــد بح ــل يتقي ــه فالوكي ــم ونواب ــة وكلاء الحاك ــاة بمنزل 2- أن القض
الوكالة التي أُعطيها)1(.

3- إن الإجمــاع يــكاد يكــون منعقــدًا علــى أن مــن توفــرت فيــه مــن 
ــه لا يجــوز  ــي ذكرهــا العلمــاء فــي كتبهــم، فإن القضــاة شــروط الاجتهــاد الت
إلزامهــم بالحكــم بمذهــب معيــن، أمــا إذا كان القاضــي مقلــدًا ولــم يســتكمل 
شــروط الاجتهــاد -كمــا هــو الحــال فــي عصرنــا- فــإن إلــزام أمثــال هــؤلاء 
ــم  ــزام بالحك ــزون الإل ــن لا يجي ــائغ، والذي ــر س ــن أم ــب معي ــم بمذه بالحك
بمذهــب معيــن؛ فإنهــم لا يقولــون بــأن غيــر المجتهــد مــن القضــاة لا يصــح 
ــو  ــح وه ــر صحي ــد غي ــر المجته ــاء غي ــة القض ــرون أن تولي ــم ي ــه؛ لأنه إلزام

رأي فيه من الحرج والضيق الشــيء الكثير)2(.

ــؤدي  ــم ي ــه اجتهاداته ــت إلي ــا توصل ــون بم ــاة يحكم ــرك القض 4- أن ت
إلى اضطراب الأحكام وتفاوتها)3(.

ــع  ــد جم ــة فق ــن الصحاب ــي زم ــرًا ف ــد كان معتب ــول واح ــزام بق 5- الإل
عثمــان الناس على قراءة واحدة)4(.

ــكام  ــد الأح ــلاف ويوح ــى الخ ــي عل ــأنه أن يقض ــن ش ــن م 6- أن التقني
ويزيــل التناقض الذي يجري في أحكام القضاة)5(.

يُنظر: نظرات في تقنن الفقه الإسلامي )249(.  )1(
يُنظر: مجلة البحوث الإسلامية )46/33(.  )2(

يُنظر: التقنن للأحكام القضائية بن المانعن والمجيزين )9(.  )3(
يُنظر: تقنن الأحكام القضائية )44(.  )4(

يُنظر: المدخل للفقه الإسلامي )382(.  )5(
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ونوقشت بـ:

1- أنّ الطاعــة لولــيّ الأمــر فيمــا لا معصيــة فيــه ممــا لا يُنــازع فيــه، 

ولكــن الشــأن فــي النظــر للتقنيــن هــل هــو ســائغ ويحقــق مصلحــة الأمــة كمــا 

يــراه المجيــزون أو هــو محــرم؛ وبالتالــي فيكــون معصيــة وليــس لولــي الأمــر 

أن يأمر بتنفيذه)1(.

ــد  ــوز ق ــه يج ــاد، وأن ــن الاجته ــوا ع ــد تكلم ــابقِين ق ــاء الس 2- أنّ الفقه

يكــون مجزّئًــا)2( فــلا يُلــزم القاضــي بالاجتهــاد فــي جميــع العلــوم الشــرعية، 

وإنمــا الإحاطــة والقــدرة علــى الاجتهــاد فــي مســائل المعامــلات والأنكحــة 

والجنايــات وغيرها، فيجتهد فيها ويمضي اجتهاده.

3- أن مــا فعلــه أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان رضي الله عنه كان بإجمــاع 

فيــه مدعــى  يكــون  بــرأي ولا  إلــزام  فهــو  التقنيــن  الصحابــة، وأمــا  مــن 

للاجتهاد أو الخلاف)3(.

ــن يختلفــون  ــل قضــاة التقني ــن لا يقضــي علــى الخــلاف، ب 4- أن التقني

في مداركهم وفهمهم للقضايا)4(.

يُنظر: التقنن للأحكام القضائية بن المانعن والمجيزين )8(.  )1(
يُنظر: مجموع الفتاوى )212/20(.  )2(

يُنظر: تقنن الأحكام القضائية )48(.  )3(
يُنظر: فقه النوازل )44(.  )4(
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الترجيح:

ــمَّ  ــن ثَ ــه؛ ومِ ــه وتعليلات ــرز أدلت ــع أب ــول م ــكل ق ــرض ل ــذا الع ــد ه وبع

عــرضٌ لأبــرز المناقشــات، يظهــر أن لــكل قــول أدلتــه المقنعــة والقويــة 

إجمالًا، وإن لم تســلم من المعارضة.

ــه-  ــد الل ــدى الباحــث -والعلــم عن ــذي يترجــح ل ــاءً علــى ذلــك فال وبن

ــة  ــوة أدل ــة ولق ــة العام ــا للمصلح ــة؛ تغليبً ــكام القضائي ــن للأح ــواز التقني ج

وتعليــلات القائليــن بــه، ولأن أدلــة القائليــن بالمنــع تصــبُّ فــي إطــار القاضي 

المجتهــد لا المقلــد، وبنــاءً علــى القاعــدة الشــرعية: »إذا تعــارض مفســدتان 

ــه  ــلبياته إلا أن ــن بس ــا«)1(، فالتقني هم ــكاب أخفِّ ــررًا بارت ــا ض ــي أعظمهم روع

أمــر حاصــل وواقــع اليــوم، ولأن تُقنــن الشــريعة الإســلامية خيــر مــن أن 

تُســتبدل بالقوانيــن الوضعيــة، ولعــل التخــوف مــن التقنيــن لا داعــي لــه، إذا 

انتفت موانعه واُلتزمت فيه بالضوابط الشــرعية.

ويجــدر التنبيــه إلــى أن التقنيــن الــذي قال بــه المجيــزون فإنهــم يقصدون 

بــه الترجيــح بيــن الأقــوال الفقهيــة المعتبــرة، ويكــن ذلــك باجتمــاع العلمــاء 

الثقــات فــي كل قُطــر مــن أقطــار الــدول الإســلامية، فيكــون اختيارهــم أشــبه 

ــد  ــزام بمذهــب واحــد، ومــع ذلــك فــلا ب بالاجتهــاد الجماعــي، وليــس الإل

مــن مراجعــة الأحــكام المقننــة وفــق مــدد زمنيــة محــددة مــن لجــان يتشــارك 

فيهــا العلمــاء والقضــاة وأســاتذة الجامعــات المهتمــون بهــذا المجــال، 

يُنظر: الأشباه والنظائر )87(.  )1(
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ــدى  ــا، وم ــر فيه ــة للنظ ــواد المقنن ــن الم ــكلونه م ــا يستش ــاة بم ــع القض ويرف
صلاحيتها للتطبيق.

وخلاصــة مــا ســبق، وبنــاءً علــى اختيــار الباحــث للقــول الثانــي، فيمكــن 
ــن المســلك الشــرعي والمســلك النظامــي فــي  القــول: إن كان التعــارض بي
ــص  ــك فالن ــدا ذل ــا ع ــرعي، وم ــص الش ــدّم الن ــة، فالمق ــرعية قطعي ــة ش حيثي
ــو كان  ــزاع، أمــا ل ــن يحســم الن ــاره لقــول معيّ النظامــي يُقــدّم فــي حــال اختي

القول برُمّته خارجًا عن الشــريعة ومعارضًا لها فلا.
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المطلب الثالث
التعارض بين مســلك التسبيب الشرعي والتسبيب الاستئناسي

][
تتطــرق المعارضــة بيــن المســلك الشــرعي والمســلك الاسئناســي فــي 
حيثيــة واحــدة، وهــي معارضــة النــص الشــرعي الظنــي )المــؤدى لــه اجتهــاد 

القاضــي( مع ما جرى عليه العمل القضائي.

ولهذا التعارض حالتان:

الحالة الأولى: اســتقرار ما جرى عليه العمل:

ففــي هــذه الحالــة يكــون القاضــي مُلزمًــا بالحكــم وفــق مــا جــرى عليــه 
ــة التــي يراهــا، إذ إن اســتقرار الأحــكام  العمــل، ولــو خالــف قناعاتــه العلمي

القضائية مطلب شــرعي واجتماعي؛ لئلا تتباين الأحكام القضائية.

الحالة الثانية: عدم اســتقرار ما جرى عليه العمل:

إذا لــم يســتقرّ العمــل بقــول معيّــن فــي القضيّــة المعروضــة، فللقاضــي أن 
يحكــم مــا أدّاه إليه اجتهاده وبحثه، ويكون حكمه في ذلك مُلزمًا.
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المطلب الرابع
التعارض بين مســلك التســبيب النظامي والتسبيب الاستئناسي

][
عنـــد النظـــر فـــي الشـــروط المتعلقـــة بثبـــوت التعـــارض بيـــن مســـالك 
ـــى  ـــة عل ـــي أي جزئي ـــق ف ـــا لا تنطب ـــد أنه ـــة)1(، نج ـــكام القضائي ـــبيب للأح التس
ـــبيب  ـــلك التس ـــي، ومس ـــبيب النظام ـــلك التس ـــن مس ـــارض بي ـــق بالتع ـــا يتعل م
المقابلـــة  وعـــدم  المســـلكين،  حجيّـــة  بيـــن  للاختـــلاف  الاستئناســـي، 

والتســـاوي، ولذلك فعند التعارض فالمقدم هو المســـلك النظامي.

سبقت الإشارة إليها، يُنظر: ص207 من البحث.  )1(



الفصل الثالث
 تصحيح تسبيب 
 الحكم القضائي 

ونقضه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح التســبيب القضائي.

المبحث الثاني: تســبيب نقض الحكم القضائي.



المبحث الأول
تصحيح التسبيب القضائي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تصحيح التسبيب القضائي من القاضي.

ــــن  ــــي م ــــبيب القضائ ــــح التس ــــي: تصحي ــــب الثان المطل
جهة أعلى.
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المطلب الأول
تصحيح التســبيب القضائي من القاضي

][
إذا صــدر الحكــم القضائــي مســتوفيًا لأركانــه الأساســية، وشــروطه 
الموضوعيــة، كان حُكمًــا واجــب الاتبــاع والاحتــرام والإعمــال، وهــذا هــو 
الأصــل فــي الأحــكام القضائيــة عمومًــا)1(، لكــن إن بــدا للقاضــي بعــد حكمــه 
القضائــي، وجــود قصــور فــي الحكــم، أو خطــأ فيــه -ولــو كان آخــذًا بقــول 
ــه)2(،  ــع عن ــه ويرج ــي حكم ــر ف ــد النظ ــه أن يُعي ــم-، فل ــل العل ــن أه ــل م قائ

لكن بشــرط أن يظهر له أن حكمه غير صحيح.

ولا بــد فــي هــذه الحالــة مــن نصــب دليــل صحيــح يــدل علــى حرمــة مــا 
حكــم بــه مــن نــص صريــح أو مــا يقــوم مقــام ذلــك، مــع وجــوب التســبيب 
للنقــض)3(، لكــنّ مجــرد تغيّــر الاجتهــاد، فإنــه لا يخــوّل للقاضــي تغييــر 
ــدم  ــى ع ــك إل ــؤدي ذل ــه، ي ــر حكم ــه تغيي ــا ل ــابق)4(، إذ بتخويلن ــه الس حكم

يُنظــر: قــرارات المجلــس الأعــلى للقضــاء )6/445(، وتاريــخ 1411/3/28هـــ.   )1(
.)437( والقــرارات  المبــادئ 

ــة ومناهــج الحــكام )80/1(، معــن الحــكام  يُنظــر: تبــرة الحــكام في أصــول الأقضي  )2(
فيــا يــتردد بــن الخصمــن مــن أحــكام )29/1(، عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم 

ــة )1015/3(، الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد )233/4(. المدين
ــاع )326/6-  يُنظــر: الــشرح الصغــير عــلى أقــرب المســالك )227/4(، كشــاف القن  )3(

446هـ(.
يُنظــر: قــرارات المجلــس الأعــلى للقضــاء: )146/5( لعــام 1414هـــ، )339/6( لعام   )4(

1414هـــ )180/5( لعــام 1416هـ.
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اســتقرار الأحــكام القضائيــة، وفــي ذلــك مشــقة شــديدة تلحــق بالمتقاضيــن؛ 

ا فيؤدي  لأنــه إن نقــض هــذا الحكــم، نقــض غيــره إن تغيّــر اجتهــاده وهلمَّ جــرًّ

ذلك إلى التسلسل)1(.

إذ  بيانــه،  ســبق  فيمــا  داخــل  القضائــي  الحكــم  تســبيب  وتصحيــح 

ــي فــإن كان قــد ســها  التســبيب أحــد الأركان الأساســية فــي الحكــم القضائ

ــة ومرتبطــة  ــةٍ متعلقــة بالقضي ــرادَ حيثي ــرًا أو نســيَ إي ــر شــيئًا مؤث القاضــي فغيّ

ــم  ــال ل ــي ح ــي، ف ــم القضائ ــح الحك ــة، تصحي ــرة القضائي ــم، فللدائ بالحك

يؤيّــد مــن الاســتئناف، أمّــا إن أُيّــد الحكــم مــن الاســتئناف؛ فــلا يســوغ 

التصحيــح إلا بعــد الرفع إلى المحكمة المختصة التي أيّدته)2(.

جــاء فــي نظــام المرافعــات الشــرعية)3(: »تتولــى المحكمــة -بقــرار 

تصــدره بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســها- تصحيــح مــا 

قــد يقــع فــي صــك الحكــم مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة أو حســابية. 

ويُجــرى هــذا التصحيــح علــى نســخة الحكــم الأصليــة، ويوقعــه قاضــي )أو 

قضــاة( المحكمــة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية«.

جـاء فـي نظـام المحاكـم التجاريـة)4(: »تتولـى المحكمة مصـدرة الحكم 

النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسـير أي منهما«.

يُنظر: الأشباه والنظائر )101(، المنثور في القواعد الفقهية )93/1(.  )1(
يُنظر: الكاشف شرح نظام المرافعات الشرعية )249/2(.  )2(

نظام المرافعات الشرعية )171(.  )3(
نظام المحاكم التجارية )66(.  )4(
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وجــاء فــي اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم)1(: 
»تتولــى المحكمــة مصــدرة الحكــم النهائــي النظــر فــي طلــب تصحيــح 

الحكم أو تفسيره«.

وقــد جــرى العمــل القضائــي فــي الســابق -ولا يوجــد مــا يعارضــه فــي 
النظــام الآن-علــى أن للقاضــي مُصــدر الحكــم تصحيــح التســبيب مــن 
الناحيــة الموضوعيــة أو تكميلهــا بمــا يقويهــا أو يزيدهــا وضوحًــا مــا دام 

الصك لم يســجّل، دون التعرض إلى الحكم نفســه بتصحيح أو تكميل)2(.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم )4/27(.  )1(
يُنظر: الكاشف شرح نظام المرافعات الشرعية )248/2(.  )2(
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المطلب الثاني
تصحيح التســبيب القضائي من جهة أعلى)))

][
ـــي  ـــا- أن القاض ـــتئناف أو العلي ـــم -الاس ـــة الحك ـــرة متعقب ـــر للدائ إذا ظه

ــي  ــأ فـ ــا وأخطـ ــة أو أورد بعضهـ ــي القضيـ ــة فـ ــباب الكافيـ ــورد الأسـ ــم يـ لـ

بعـــض وقـــد كان حكمـــه صحيحًـــا، فلهـــا تصحيـــح التســـبيب وإكمالـــه 

وذلك بشروط ثلاثة)2(:

يأخــذ التنظيــم القضائــي في المملكــة العربيــة الســعودية بمبــدأ تعــدد درجــات التقــاضي،   )1(
وهــي عــلى درجتــن:

الدرجــة الأولى: المحاكــم الابتدائيــة، والمتمثلــة في المحاكــم العامــة والتجاريــة والعاليــة 
والأحــوال الشــخصية والجزائيــة، والمحكمــة الإداريــة.

الدرجــة الثانيــة: محاكــم الاســتئناف، والمتمثلــة في محاكــم الاســتئناف وتتفــرع عنهــا 
دوائــر متعلقــة بالمحاكــم العامــة والتجاريــة والعاليــة والأحــوال الشــخصية والجزائيــة، 

ــة. ــتئناف الإداري ــم الاس ومحاك
ــدّ  ــا تُع ــة- فإنه ــة أو الإداري ــعودية -العام ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــة العلي ــا المحكم أم
ــا  ــا تنحــر مهمته محكمــة نظــام، فهــي لا تتصــدى في الأصــل لموضــوع الدعــوى، إن
ــا  ــتئناف، فرقابته ــر الاس ــة ودوائ ــر الابتدائي ــن الدوائ ــادرة ع ــكام الص ــة الأح في مراقب
منصبــة عــلى الحكــم القضائــي، لا عــلى النواحــي الواقعيــة الداخلــة في الموضــوع، 
ــة  ــر المنازع ــا لا تنظ ــاضي، لكونه ــات التق ــن درج ــة م ــة ثالث ــدّ درج ــي لا تع ــك فه ولذل
أصــلًا، بــل حتــى عنــد نقضهــا لحكــم فإنــه يمتنــع عليهــا -ابتــداءً- الفصــل في الموضــوع 
بنفســها. يُنظــر: الســلطة التقديريــة للقــاضي الإداري )532/2- 535(، الكاشــف 
شرح نظــام المرافعــات الشرعيــة )352/2(، المعــالم شرح نظــام المرافعــات أمــام ديــوان 

المظــالم )225(.
يُنظر: تسبيب الأحكام القضائية )151(.  )2(
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الشــرط الأول: أن يكــون الحكــم صحيحًــا، فلــو كان الحكــم باطــلًا فــلا 
يصح، ولا يجوز تسبيبه.

الشــرط الثاني: أن يكون التســبيب خطأً، أو قد اختلت بعض ضوابطه.

الشــرط الثالــث: وجــود فــي ضبــط القضيــة مــا يكفــي لتصحيــح تســبيب 
الحكــم، وإصــلاح مــا اختــلّ مــن ضوابطــه، فليــس لمتعقــب الحكــم تصحيح 

تســبيب ما لم يوجد في ضبط القضية.

تأييــد  الشــرعية لمحكمــة الاســتئناف  المرافعــات  وقــد أجــاز نظــام 
الحكــم مــع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات.

»إذا وَجَــدت محكمــة الاســتئناف أن منطــوق الحكــم فــي القضايــا التــي 
يتــم تدقيقهــا دون مرافعــة موافقًــا مــن حيــث نتيجتــه لأصولــه الشــرعية؛ 
ــض  ــي نق ــات لا تقتض ــن ملحوظ ــا م ــون له ــد يك ــا ق ــه بم ــع التوجي ــه، م أيدت
ــا؛ فعليهــا أن تحكــم فيمــا نقــض  ــا أو جزئيًّ الحكــم، وإذا نقضــت الحكــم كليًّ

بعد سماع أقوال الخصوم«)1(.

ويدخــل فــي ذلــك مــا يتعلــق بإكمــال تســبيب الحكــم ومــا يكــون كذلــك 
مــن ملحوظــات متعلقــة بتصحيــح تســبيب الحكــم القضائــي إن ورد فيــه 

خطأ أو اختلّ شــيء من ضوابطه.

نظام المرافعات الشرعية )191(.  )1(



المبحث الثاني
تسبيب نقض الحكم القضائي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أســباب نقض الحكم القضائي.

المطلب الثاني: تســبيب نقض الحكم القضائي.
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المطلب الأول
أسباب نقض الحكم القضائي

][
الفــرع الأول: المقصود بنقض الحكم القضائي:

النقــض فــي اللغة: يعود إلى معنيين هما: الحل، والإبطال)1(.

وفــي الاصطــلاح: »إظهــار بطــلان الحكــم القضائــي متــى اشــتمل علــى 
أحد أسبابه الموجبة لذلك«)2(.

الفرع الثاني: مشــروعية نقض الحكم القضائي:

اســتئناف النظــر فــي الدعــوى القضائيــة أمــام قــاضٍ آخــر، وإعطــاءه 
ــم  ــدار حك ــادة إص ــدوره، وإع ــد ص ــي بع ــم القضائ ــض الحك ــي نق ــق ف الح
ــة وردت  ــح الخطــأ الحاصــل فــي الحكــم الأول، ســنةّ ماضي ــد لتصحي جدي

مشــروعيتها في عدّة أدلة، ومنها:

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  1- قولــه تعالــى: ﴿ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الأنبياء: 78[.

وتفصيــل القصــة: أن غنمًــا لقــوم دخلــت بالليــل كــرم قــوم آخريــن، قــد 
ــب إلا  ــن عن ــودًا م ــة ولا عنق ــه ورق ــدع في ــم ت ــدته، ول ــده فأفس ــت عناقي أنبت

أكلتــه، فأتَوا داود فحكم بالغنم لصاحب الكرْم.

المصباح المنير )621/2(، مختار الصحاح )676(.  )1(
الكاشف شرح نظام المرافعات الشرعية )243/2(.  )2(
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فقــال ســليمان: لا يــا نبــي اللــه! بــل تؤخــذ الغنــم فيعطاهــا أهــل الكــرم، 
ــوه  ــرم فيصلح ــتان الك ــم بس ــل الغن ــى أه ــا، ويعط ــا ونفعه ــم لبنه ــون له فيك
ــل  ــى أه ــم يعط ــم ث ــه الغن ــت في ــة نفش ــذي كان ليل ــود كال ــى يع ــره حت ويعم

الغنــم غنمهم وأهل الكرم كرمهم)1(.

ــم  ــي حك ــة الت ــي القضي ــر ف ــاد النظ ــد أع ــليمان ق ــة: أن س ــه الدلال ووج
فيهــا داود عليهما السلام، بعــد أن تظلم الخصوم من الحكم)2(.

2- قولــه تعالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]الرعد: 41[ .

وجــه الدلالــة: دلّــت الآيــة بمفهــوم المخالفــة، علــى أن غيــر حكــم اللــه 
تبارك وتعالى يجوز تعقّبّه)3(.

بيــة«، والتــي حكــم فيهــا علــي بــن أبــي  3- القضيــة المشــهورة بـ»الزُّ
طالب رضي الله عنه وسياقها:

»بعثنــي رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم إلــى اليمــن، فانتهينــا إلــى قــوم قــد بنــوا 
زبيــة للأســد، فبينــا هــم كذلــك يتدافعــون إذ ســقط رجــل، فتعلــق بآخــر، ثــم 
تعلــق رجــل بآخــر، حتــى صــاروا فيهــا أربعــة، فجرحهــم الأســد، فانتــدب لــه 
رجــل بحربــة فقتلــه، وماتــوا مــن جراحتهــم كلهــم، فقــام أوليــاء الأول إلــى 

أخرجه البيهقي في السنن الكرى برقم )20391(.  )1(
الجامــع لأحــكام القــرآن )237/14- 241(، أحــكام القــرآن )265/3(، تفســير   )2(

.)355/5( العظيــم  القــرآن 
يُنظــر: أصــول علــم القضــاء )195(، الوســيط في التنظيــم القضائــي )151(، التنظيــم   )3(

القضائــي )497(.
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أوليــاء الآخــر، فأخرجــوا الســلاح ليقتتلــوا، فأتاهــم علــي رضي الله عنه علــى تفيئــة 
ذلــك، فقــال: تريــدون أن تقاتلــوا ورســول اللــه صلى الله عليه وسلـم حــي؟ إنــي 
أقضــي بينكــم قضــاء إن رضيتــم فهــو القضــاء، وإلا حجــز بعضكــم عــن 
بعــض حتــى تأتــوا النبــي صلى الله عليه وسلـم فيكــون هــو الــذي يقضــي بينكــم، فمــن 
عــدا بعــد ذلــك فــلا حــق لــه، اجمعــوا مــن قبائــل الذيــن حضــروا البئــر ربــع 
ــه  ــع، لأن ــلأول الرب ــة، فل ــة كامل ــة والدي ــف الدي ــة ونص ــث الدي ــة، وثل الدي
ــوا، أن  ــة فأب ــف الدي ــث نص ــة، وللثال ــث الدي ــي ثل ــه، وللثان ــن فوق ــك م هل
ــه  ــوا علي ــم، فقص ــام إبراهي ــد مق ــو عن ــي صلى الله عليه وسلـم وه ــوا النب ــوا، فأت يرض
ــوم: إن  ــن الق ــل م ــال: رج ــى، فق ــم« واحتب ــي بينك ــا أقض ــال: »أن ــة، فق القص

علياً قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رســول الله صلى الله عليه وسلـم«)1(.

ووجـه الدلالـة: أن إعـادة نظـر القضية إقرارٌ مـن النبي صلى الله عليه وسلـم لمبدأ 
اسـتئناف الدعوى من جديد ممن هو أعلى درجةً في فقه القضاء)2(.

ــى مشــروعية تعــدد درجــات  ــدل بوضــوح عل ــة وغيرهــا، ت وهــذه الأدل
التقاضــي ممــا يــدلّ علــى مشــروعية نقــض الحكــم عنــد وجــود مــا يقتضــي 
ذلــك، وفــي هــذا تبيــان لســبق الفقــه الإســلامي علــى النظــم المعاصــرة فــي 

إيجــاد هذا النوع من القضاء.

أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده برقــم )573(، والبيهقــي في الســنن الكــرى برقــم   )1(
ــال:  ــزار، وق ــد والب ــد )287/6( إلى أحم ــع الزوائ ــي في مجم ــزاه الهيثم )16397(، وع
»وفيــه حنــش بــن المعتمــر، وثّقــه أبــو داود، وفيــه ضعــف، وبقيــة رجالــه رجــالُ 

الصحيــح«.
التنظيم القضائي )500(.  )2(
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الفــرع الثالث: قواعد في نقض الحكم القضائي:

ــا  ــب فيه ــل يج ــا ب ــرض له ــدم التع ــة ع ــكام القضائي ــي الأح ــل ف الأص
ــض  ــى فتنتق ــرحًا للفوض ــاء مس ــون القض ــى لا يك ــال، حت ــرام والامتث الاحت
ــي  ــم القضائ ــراب الحك ــمة اضط ــل س ــا يجع ــا، مم ــرر له ــكام دون مب الأح
ــد  ــن القواع ــددًا م ــاك ع ــإن هن ــك ف ــة، ولذل ــة القضائي ــى المنظوم ــة عل صِبغ

التــي تحدد معالم نقض الحكم القضائي، ومن أبرزها:

ــر فــي  ــي لا يُنقــض باجتهــاد مغاي القاعــدة الأولــى: أن الاجتهــاد القضائ
المسائل القابلة للاجتهاد.

الإســلامية  للشــريعة  صريحــة  مخالفــة  القاضــي  يخالــف  لــم  فــإذا 
والأنظمــة المرعيــة، عُــدّ الفعــل القضائــي اجتهــادًا مــن القاضــي يجــب 

احترامــه، وعدم التطرق لما أدّاه إليه اجتهاده)1(.

ــنة  ــز، والس ــاب العزي ــف للكت ــم المخال ــض الحك ــة: ينق ــدة الثاني القاع
النبويــة المطهرة، والإجماع، والقياس الجلي)2(.

القاعــدة الثالثــة: إذا ألــزم ولــي الأمــر بقــول فــي المســألة)3( أو إجــراء فــي 
ســير الدعــوى القضائيــة، فيجــب الامتثــال وعــدم مخالفتــه، إذا لــم يخالــف 

الإلزام الشــريعة الإسلامية، وإلا جاز نقض الحكم.

ــا  ــة للزرق ــد الفقهي ــكام )34/1(، شرح القواع ــة الأح ــكام في شرح مجل ــر: درر الح يُنظ  )1(
)155/1(، موســوعة القواعــد الفقهيــة )28/1/1(.

يُنظــر: جامــع بيــان العلــم وفضلــه )896/2(، مجمــوع الفتــاوى )302/27(، تبــرة   )2(
ــكام )78/1(. ــج الح ــة ومناه ــول الأقضي ــكام في أص الح

هــذه القاعــدة مبنيّــة عــلى القــول بجــواز التقنــن للأحــكام القضائيــة، وقــد ســبق   )3(
البحــث. مــن  ص210  يُنظــر:  جــوازه.  للباحــث  وترجّــح  فيهــا،  الخــلاف  اســتعراض 
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الفرع الرابع: أســباب نقض الحكم القضائي:

حــدد المنظــم الســعودي فــي الأنظمــة القضائيــة أربعــة طــرق فقــط، هــي 

أســباب لنقض الحكم القضائي)1(، وسياقها ما يلي.

السـبب الأول: مخالفـة الحكـم القضائي للشـريعة الإسـلامية أو الأنظمة 

المرعيـة التي لا تتعارض معها:

فإذا صدر الحكم القضائي مخالفًا لنص القرآن الكريم، والسنة المطهرة، 

أو الإجماع المتحقق، أو القياس الجلي فإنه يُعتبر باطلًا باتفاق الفقهاء)2(.

والمقصــود بمخالفــة الحكــم القضائــي للشــريعة الإســلامية: أي أن 

يصــدر الحكــم القضائــي مخالفًــا لنــص قطعــي الدلالــة)3(، أمــا اختيــار 

ــلا  ــهور- ف ــلاف المش ــو كان خ ــة -ول ــائل الخلاف ــي المس ــرأي ف ــي ل القاض

يعدّ ذلك مخالفة للشــريعة الإسلامية)4(.

وقــد نــصّ نظــام المرافعــات الشــرعية، ونظــام ديــوان المظالــم، ونظــام 

الإجــراءات الجزائيــة ونظــام المحاكــم التجاريــة علــى هــذا الســبب لنقــض 

الحكم القضائي.

يُنظــر: نظــام ديــوان المظــالم )م/11(، نظــام المرافعــات الشرعيــة )م/193(، نظــام   )1(
)م/88(. التجاريــة  المحاكــم  نظــام  )م/198(،  الجزائيــة  الإجــراءات 

يُنظــر: بدائــع الصنائــع )14/7(، تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الحــكام   )2(
ــير )403/11(. ــشرح الكب ــي وال ــن )136/8(، المغن ــة الطالب )56/1(، روض

ا أو إجماعًا منعقدًا أو قياسًا جلياّ. كأن يكون آية قرآنية أو حديثًا نبويًّ  )3(
يُنظر: نظرية الحكم القضائي )523(.  )4(



236

فهرس الموضوعات

جــاء فــي نظــام المرافعــات الشــرعية: »للمحكــوم عليــه الاعتــراض 
ــي  ــرارات الت ــكام والق ــى الأح ــا)1( عل ــة العلي ــام المحكم ــض أم ــب النق بطل
تصدرهــا أو تؤيدهــا محاكــم الاســتئناف، متــى كان محــل الاعتــراض علــى 

الحكم ما يلي:

1- مخالفة أحكام الشــريعة الإسلامية...«)2(.

ــا  ــة العلي ــم: »تختــص المحكمــة الإداري ــوان المظال ــي نظــام دي وجــاء ف
بالنظــر فــي الاعتراضــات علــى الأحــكام التــي تصدرهــا محاكــم الاســتئناف 

الإداريــة، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

أ - مخالفة أحكام الشــريعة الإسلامية«)3(.

ــكام  ــف لأح ــراء مخال ــة: »كل إج ــراءات الجزائي ــام الإج ــي نظ ــاء ف وج
الشــريعة الإســلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا«)4(.

فائــدة: المحكمــة العليــا في المملكــة العربيــة الســعودية -العامــة أو الإداريــة- تُعــدّ   )1(
ــا تنحــر مهمتهــا  محكمــةَ نظــامٍ، فهــي لا تتصــدى في الأصــل لموضــوع الدعــوى، إن
ــا  ــتئناف، فرقابته ــر الاس ــة ودوائ ــر الابتدائي ــن الدوائ ــادرة ع ــكام الص ــة الأح في مراقب
منصبــة عــلى الحكــم القضائــي، لا عــلى النواحــي الواقعيــة الداخلــة في الموضــوع، 
ــة  ــر المنازع ــا لا تنظ ــاضي، لكونه ــات التق ــن درج ــة م ــة ثالث ــدّ درج ــي لا تع ــك فه ولذل
أصــلًا، بــل حتــى عنــد نقضهــا لحكــم فإنــه يمتنــع عليهــا -ابتــداءً- الفصــل في الموضــوع 
بنفســها. يُنظــر: الســلطة التقديريــة للقــاضي الإداري )532/2- 535(، الكاشــف 
شرح نظــام المرافعــات الشرعيــة )352/2(، المعــالم شرح نظــام المرافعــات أمــام ديــوان 

المظــالم )225(.
نظام المرافعات الشرعية، المادة )193(.  )2(

نظام ديوان المظالم، المادة )11(.  )3(
نظام الإجراءات الجزائية، المادة )187(.  )4(
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ــي  ــة ف ــرة التجاري ــص الدائ ــة: »تخت ــم التجاري ــام المحاك ــي نظ ــاء ف وج
المحكمــة العليــا بالنظــر فــي الاعتراضــات علــى الأحــكام والقــرارات التــي 
تُصدرهــا دوائــر الاســتئناف فــي المحكمــة؛ إذا كان محــل الاعتــراض علــى 

الحكم ما يأتي:

1- مخالفة أحكام الشــريعة الإسلامية ..«)1(.

ــم  ــض لحك ــوى نق ــا دع ــة العلي ــت المحكم ــي رفض ــق قضائ ــي تطبي وف
قضائــي بســبب مخالفتــه للشــريعة الإســلامية، وبيّنــت أن المقصــود مــن 
مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســلامية تعنــي مخالفــة النــص الشــرعي -قطعــي 
الدلالــة- مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، جــاء فيــه)2(: »ولمــا كان 
المحــال  أحــد  علــى  كمــا ورد  الشــكلية  الأوضــاع  اســتوفى  الاعتــراض 
ــا  ــض مم ــب النق ــا بطل ــراض به ــا للاعت ــى صلاحيته ــا عل ــوص نظامً المنص
ــرض  ــا كان المعت ــوع فلم ــا الموض ــكلًا، أم ــولًا ش ــراض مقب ــه الاعت ــدّ مع يع
ــه  ــى أن ــاء عل ــلامية بالبن ــريعة الإس ــة الش ــاس مخالف ــى أس ــه عل ــى اعتراض بن
جــرى العمــل بلــزوم عقــود الشــركات علــى خــلاف رأي الجمهــور مــن أن 
عقــد الشــركة عقــد جائــز غيــر لازم، وذلــك مــن الأحــوال المنصــوص نظامًــا 
علــى صلاحيتهــا محــلًا للاعتــراض بطلــب النقــض أمــام المحكمــة العليــا، 
إلا أن مــا يعــد مخالفــة للشــريعة الإســلامية وفــق النظــام هــو مــا عــارض نصًــا 
شــرعيًا مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع، وإنــه بالنظــر لمــا ذكــر بالاعتــراض لــم 

تجــده هــذه الدائرة كذلك مما يتعين معه رفض الاعتراض...

نظام المحاكم التجارية، المادة )88(.  )1(
وتاريــخ   ،)421311( رقــم  القضيــة  في  العليــا  بالمحكمــة  الخامســة  الدائــرة  قــرار   )2(

1442هـــ. /1 /7
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ــا  ــه موضوعً ــكلًا ورفض ــراض ش ــول الاعت ــرة قب ــررت الدائ ــك، ق ولذل
لما هو مبيّن بالأســباب أعلاه«.

ــة  ــلامية مخالف ــريعة الإس ــكام الش ــة أح ــود بمخالف ــن أن المقص ــا يبي مم
النصوص قطعية الدلالة على الحكم أو المســألة.

لا  بما  الأمر  ولي  يصدرها  التي  المرعية  الأنظمة  مخالفة  فإن  وكذلك 
يتعارض مع الشريعة الإسلامية فإن الحكم حيال ذلك يكون عُرضة للنقض.

وقــد نــصّ نظــام المرافعــات الشــرعية، ونظــام ديــوان المظالــم، ونظــام 
الإجــراءات الجزائيــة ونظــام المحاكــم التجاريــة علــى هــذا الســبب لنقــض 

الحكم القضائي.

جــاء فــي نظــام المرافعــات الشــرعية: »للمحكــوم عليــه الاعتــراض 
بطلــب النقــض أمــام المحكمــة العليــا علــى الأحــكام والقــرارات التــي 
تصدرهــا أو تؤيدهــا محاكــم الاســتئناف، متــى كان محــل الاعتــراض علــى 

الحكم ما يلي:

1- مخالفــة... ومــا يصــدره ولــي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض معهــا 
-مع الشريعة الإسلامية-..«)1(.

ــا  ــة العلي ــم: »تختــص المحكمــة الإداري ــوان المظال ــي نظــام دي وجــاء ف
بالنظــر فــي الاعتراضــات علــى الأحــكام التــي تصدرهــا محاكــم الاســتئناف 

الإداريــة، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

نظام المرافعات الشرعية، المادة )193(.  )1(
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أ - مخالفــة .... الأنظمــة التــي لا تتعــارض معها -الشــريعة الإســلامية - 
أو الخطــأ في تطبيقها أو تأويلها«)1(.

ــكام  ــف لأح ــراء مخال ــة: »كل إج ــراءات الجزائي ــام الإج ــي نظ ــاء ف وج
الشــريعة الإســلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا«)2(.

ــي  ــة ف ــرة التجاري ــص الدائ ــة: »تخت ــم التجاري ــام المحاك ــي نظ ــاء ف وج
المحكمــة العليــا بالنظــر فــي الاعتراضــات علــى الأحــكام والقــرارات التــي 
تصدرهــا دوائــر الاســتئناف فــي المحكمــة؛ إذا كان محــل الاعتــراض علــى 

الحكم ما يأتي:

1- مخالفــة ... الأنظمــة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ..«)3(.

ــا  ــا مخالفً ــا قضائيًّ ــا حكمً ــي نقضــت المحكمــة العلي ــق قضائ ــي تطبي وف
ــكلية  ــه الش ــتوفى أوضاع ــد اس ــراض ق ــث إن الاعت ــه: »وحي ــاء في ــام ج للنظ
فــإن  أمــا عــن الموضــوع  إلــى قبولــه شــكلًا،  الدائــرة  تنتهــي معــه  ممــا 
المعتــرض قــد أســس اعتراضــه علــى مخالفــة الحكــم لأحــكام النظــام، 
ــا لحكــم ســبق أن صــدر مــن أطــراف الدعــوى وقــد  بفصلــه فــي نــزاع خلافً
ذكــر هــذا الدفــع أمــام المحكمــة الابتدائيــة، ومحكمــة الاســتئناف، وحيــث 
ــي  ــة ف ــه المحكم ــت ل ــا انته ــة وم ــى أوراق القضي ــا عل ــرة وباطلاعه إن الدائ

حكمها اتضح أنه لم يســبق بحث هذا الدفع أو التطرق له ...

نظام ديوان المظالم، المادة )11(.  )1(
نظام الإجراءات الجزائية، المادة )187(.  )2(

نظام المحاكم التجارية، المادة )88(.  )3(
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ــرة: بقبــول الاعتــراض شــكلًا، وفــي الموضــوع  ولذلــك حكمــت الدائ

بنقض حكم الدائرة الاســتئنافية الثانية«)1(.

ــي يُعــدّ مــن قبيــل  ــدأ القضائ ــا إلــى أن مخالفــة المب وتجــدر الإشــارة هن

مخالفــة النظــام كمــا جــاء فــي المــادة الأربعــون مــن اللائحــة التنفيذيــة لطــرق 

ــي  ــدأ قضائ ــم لمب ــة الحك ــراض مخالف ــل الاعت ــراض)2(: »إذا كان مح الاعت

صــادر مــن المحكمــة العليــا، أو أخــذت بــه إحــدى دوائــر المحكمــة العليــا 

فــي قضايــا ســابقة، عُــدّ اعتراضًــا لمخالفــة النظــام«، فــإن كان الحكــم مخالفًــا 

لمبــدأ قضائي فإنه يكون قابلًا للطعن بالنقض.

وقــد جــاء فــي نظــام ديــوان المظالــم: »تختــص المحكمــة الإداريــة 

العليــا بالنظــر فــي الاعتراضــات علــى الأحــكام التــي تصدرهــا محاكــم 

الاســتئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

ــة  ــن المحكم ــادر م ــم ص ــي حك ــرر ف ــي تق ــدأ قضائ ــة مب أ -..... مخالف

الإدارية العليا«)3(.

ــي  ــة ف ــرة التجاري ــص الدائ ــة: »تخت ــم التجاري ــام المحاك ــي نظ ــاء ف وج

المحكمــة العليــا بالنظــر فــي الاعتراضــات علــى الأحــكام والقــرارات التــي 

وتاريــخ   ،)4228122( رقــم  قضيــة  العليــا،  بالمحكمــة  الخامســة  الدائــرة  قــرار   )1(
1442هـــ. /12 /1

ــم )512(،  ــدل رق ــر الع ــرار وزي ــادرة بق ــتراض، الص ــرق الاع ــة لط ــة التنفيذي اللائح  )2(
1445/1/5هـــ. وتاريــخ 

نظام ديوان المظالم، المادة )11(.  )3(
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تُصدرهــا دوائــر الاســتئناف فــي المحكمــة؛ إذا كان محــل الاعتــراض علــى 
الحكم ما يأتي:

1- .... مخالفــة مبــدأ قضائي صادر من المحكمة العليا«)1(.

ويُعــدّ هــذا الســبب -مخالفــة الأحــكام الشــرعية أو الأنظمــة المرعيــة- 
مــن الأســباب المتعلقــة بموضــوع الدعــوى لا بالأمــور الشــكلية، ولــذا يُعــدّ 

من أوســع أسباب الطعن بالنقض في النظام السعودي.

الســبب الثانــي: صــدور الحكــم مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلًا 
ســليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.

ــددًا، كأن  ــا ع ــكيلًا صحيحً ــكلةً تش ــة مش ــرة القضائي ــن الدائ ــم تك ــإن ل ف
ينــصّ النظــام علــى كــون الدائــرة مؤلّفــة مــن ثلاثــة قضــاة)2(، فيتصــدى قاضــي 
واحــد لنظــر القضيــة والحكــم فيهــا، كان هــذا الفعــل ســببًا ناقضًــا للحكــم، 

فلا بدّ من إكمال التشــكيل اللازم ليكون الحكم الصادر صحيحًا)3(.

ويُعــدّ هــذا الســبب مــن الأســباب الشــكلية للطعــن بالنقــض علــى 
الحكم القضائي.

نظام المحاكم التجارية، المادة )88(.  )1(
فائــدة: جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة يمنعــون أن يجتمــع أكثــر مــن   )2(
قــاضي للنظــر في قضيــة واحــدة، وخالفهــم في ذلــك الحنفيــة فقالــوا: بجــواز اجتاعهــم 
ــة،  ــم الابتدائي ــض المحاك ــاءً في بع ــه قض ــول ب ــذا المعم ــدة، وه ــة واح ــم في قضي للحك
وجميــع محاكــم الاســتئناف والمحكمــة العليــا. يُنظــر: الفتــاوى الهنديــة )317/3(، مغنــي 

ــي )105/9(. ــاج )380/4(، المغن المحت
يُنظر: نظرية الحكم القضائي )521(.  )3(
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الســبب الثالث: صدور الحكم عن محكمة أو دائرة غير مختصة.

يُقصــد بالاختصــاص القضائــي: »الســلطة القضائيــة التــي يتمتــع بهــا 
ــا  ــي القضاي ــل ف ــر والفص ــق النظ ــا ح ــوّل له ــة، وتخ ــة قضائي ــاضٍ، أو جه ق

المرفوعة عليها«)1(.

فـإن صـدر الحكـم عـن قاضٍ غيـر مختـص)2( بالنظر فـي القضيـة، أو عن 
جهـة قضائيّـة غيـر مخوّلـة بالنظـر والفصـل فـي النـزاع، فـإن الحكـم يكـون 
قابـلًا للنقـض، إذ إن الاختصـاص مـن أحـكام النظـام العـام، والتـي لا يجـوز 
المدعـى  عنـه  تنـازل  إذ  المكانـي  الاتفـاق علـى خلافها-عـدا الاختصـاص 
عليـه- فالقاضـي المُصـدر للحكـم ليس له ولايـة لإصدار حكمـه، أو »بتعبير 

آخـر فإنـه يكون معزولًا عند الحكم في غير محلّ الاختصاص«)3(.

ويُعدّ هذا الســبب من الأســباب الشكلية للطعن بالنقض.

السـبب الرابع: الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سـليم.

فــإذا لــم تكيّــف الدائــرة القضائيــة الواقعــة تكييفًــا صحيحًــا مــن الناحيــة 
الشــرعية أو النظاميــة، أو كان الوصــف المنــوط بالواقعــة وصفًــا شــائبًا، فــإن 

الحكــم القضائي يكون عُرضة للنقض.

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي )39(.  )1(
نقض الحكم لمخالفته الاختصاص يكون في حالتن:  )2(

الحالة الأولى: إذا كان الحكم خارجًا عن ولاية القضاء، كأعال السيادة.
الحالــة الثانيــة: أن يكــون مخالفًــا للاختصــاص الــدولي، أو الولائــي أو النوعــي أو 

الزمــاني.
نظرية الحكم القضائي )534(.  )3(
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وفــي تطبيــق قضائــي نقضــت المحكمــة العليــا حكــم المحكمــة التجارية 
حيــث كيّفــت الدائــرة العلاقــة بيــن الأطــراف علــى أنهــا علاقــة إجــارة، فــي 
حيــن هــي شــركة مضاربــة جــاء فيــه: »وحيــث إن الاعتراضــات قــد اســتوفت 
ــذه  ــإن ه ــوع ف ــي الموض ــا ف ــكلًا، أم ــة ش ــون مقبول ــة فتك ــا النظامي أوضاعه
ــة اســتبان لهــا أن الدائــرة مصــدرة  الدائــرة بعــد اطلاعهــا علــى أوراق القضي
الحكــم محــل الاعتــراض ذكــرت فــي بدايــة أســباب حكمهــا: الطلــب يتعلــق 
ــا  ــدر أجرته ــرة تق ــة خب ــن جه ــي بتعيي ــه المصف ــى علي ــزام المدع ــب إل بطل
أتعابــه عــن إدارتــه ومضاربتــه وكذلــك أشــارت إلــى عــدة مصطلحــات مــن 
الأجــرة والأتعــاب والإدارة والمضاربــة ومــن المقــرر أن لــكل منهــا مدلولــه، 
ــركاء  ــات الش ــن إلتزام ــودًا تتضم ــن بن ــه ويتضم ــه طبيعت ــد ل ــة عق فالمضارب
فيــه. وهــم رب المــال والمضــارب وذلــك يســتتبع التحقيــق مــن مــدى توافــر 
عناصــر هــذا العقــد فــي العلاقــة النظاميــة محــل الدعــوة كمــا أن محــل 
الدعــوة حســب مــا ورد فــي الأوراق يتعلــق بالمحفظــة إلا أنــه لــم يتبيــن مــن 
ــر  ــن تقري ــك م ــتتبع ذل ــد يس ــا ق ــة، وم ــذه المحفظ ــوال ه ــة أم الأوراق طبيع
تقريــر  أن  كمــا  الصلــة  ذات  الأنظمــة  قررتــه  فيمــا  الاختصــاص  أحــكام 
الاســتحقاق ينبنــي علــى تكييــف هــذه الدعــوة ولــم يتضــح الأســاس الــذي 
بُنــي عليــه هــذا الحكــم مــن جهــة طبيعــة الأعمــال التــي يقــوم بهــا المدعــي 
ــة  ــا وطبيع ــواردة فيه ــات ال ــة الالتزام ــها وطبيع ــة وأساس ــذه المحفظ ــي ه ف
مــدى  إلــى  للوصــول  أمــر جوهــري وأساســي  ذلــك  إن  إذ  الاســتحقاق 
ــا  ــي طبيعته ــف ف ــي يختل ــة والت ــرة أو المضارب ــاب أو الأج ــتحقاقه الأتع اس

والتزامات كل منها وأثرها في تقرير ذلك الاســتحقاق.
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ومــن ناحيــة أخــرى؛ فإنــه لــم يتضــح لهــذه الدائــرة الأســاس الــذي بنــي 

ــاس  ــك بالأس ــاط ذل ــى ارتب ــارة إل ــع الإش ــورة م ــبة المذك ــر النس ــه تقدي علي

الوارد في التكييف المشــار إليه أعلاه ...

وحيــث لــم يســتوفِ الحكــم مــا ذكــر فــإن هــذه الدائــرة تنتهــي إلــى 

نقض الحكم«)1(.

ويُعــدّ هــذا الســبب مــن الأســباب المتعلقــة بموضــوع الحكــم القضائــي، 

إذ إنــه يُعبّــر عــن خــروج الحكــم عــن الأســس الســليمة لابتنــاء الحكــم علــى 

الواقعة المعروضة.

الفــرع الخامــس: الآثار المترتبة على نقض الحكم القضائي:

إذا نُقـض الحكـم القضائي، فإنه يترتب على نقضه آثار متعددة، ومنها:

الأثــر الأول: بطلان الحكم القضائي، وعدم الاعتداد به.

ــم  ــة للحك ــراءات اللاحق ــرارات والإج ــع الق ــاء جمي ــي: إلغ ــر الثان الأث

المنقوض، إذا كان الحكم أساسًــا لها.

ــإن  ــدوره، ف ــل ص ــا كان قب ــود كم ــر يع ــإن الأم ــم؛ ف ــض الحك فـــ»إذا نق

كانــت العيــن تحــت يــد المدعــى عليــه ثــم أُخــذت منــه رُدّت إليــه، ولا ترفــع 

عنهــا إلا بحكــم، وإن كانت تحت يد خصمه فكذلك«)2(.

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا، قضية رقم )431498(، وتاريخ 1443/3/8هـ.  )1(
المبادئ والقرارات )433(.  )2(
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ــوع، إن  ــي الموض ــر ف ــتئناف للنظ ــة الاس ــدي محكم ــث: تص ــر الثال الأث
كان النقــض مــن قِبلهــا)1(، وتتصــدى المحكمــة العليــا للنظــر فــي القضيــة إن 

كان النقض للمرة الثانية)2(.

الأثر الرابع: ضمان ما فات على المحكوم عليه بسبب الحكم المنقوض.

ولهذه حالتان:

الحالــة الأولــى: إن كان النقــض بســبب طريــق الحكــم ضمــن المحكــوم 
لــه مــا فــات المحكــوم عليــه مــن الأمــور الماليــة، وإن كان بالحكــم إتــلاف 

أو قطع ضمنه الإمام)3(.

الحالــة الثانيــة: إن كان النقــض بســبب اجتهــاد القاضــي فيكــون الضمــان 
علــى بيــت المــال، وهــو قــول عامّــة أهــل العلــم)4(، فعندمــا يُخطــئ القاضــي 

ــا أو  ــم كليًّ ــت الحك ــة: »وإذا نقضَ ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة )191( م ــاء في الم ج  )1(
ــوم«. ــوال الخص ــاع أق ــد س ــض بع ــا نُق ــم في ــا أن تحك ــا؛ فعليه جزئيًّ

جــاء في المــادة )198( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة: »فــإن كان النقــض للمــرة الثانيــة   )2(
-وكان الموضــوع بحالتــه صالحـًـا للحكــم- وجــب عليهــا أن تحكــم في الموضــوع، 

ــا«. ــا نهائيًّ ــون حكمه ويك
التنبيه في الفقه الشافعي )273/1(، الهداية على مذهب الإمام أحمد )601/1(.  )3(

أدب   ،)506/4( المدونــة   ،)16/7( الصنائــع  بدائــع   ،)50/9( المبســوط  يُنظــر:   )4(
القــاضي لابــن القــاص )390/2(، منهــاج الطالبــن )306(، المغنــي )228/10(، 

.)121/10( الإنصــاف 
ــدرًا،  ــؤه ه ــون خط ــام، فيك ــأ الإم ــن خط ــئ ع ــان، الناش ــقوط الض ــاني: س ــول الث والق
ــار  ــن دين ــلمة، واب ــن مس ــد ب ــون ومحم ــن الماجش ــم؛ كاب ــل العل ــض أه ــولٌ لبع ــو ق وه
ــح لــشرح  ــن بطــال )261/8(، التوضي ــح البخــاري لاب وغيرهــم. يُنظــر: شرح صحي

الجامــع الصحيــح )555/32(.
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فــي حُكمــه باجتهــادٍ ســائغٍ فــإنَّ بيــت المــال يتحمــل التعويــض عــن ضــرره؛ 
للقاعــدة الفقهيّــة: »لا ضمان على القاضي إذا أخطأ في الحُكم«.

ــد من القاضي كان الضمان عليه خاصة)1(. وإن كان النقــض بتعمُّ

ــي  ــم )15/م( ف ــا رق ــة العلي ــة بالمحكم ــة العام ــرار الهيئ ــدر ق ــد ص وق
ــررت:  ــي، وق ــه القضائ ــي عمل ــي ف ــأ القاض ــأن خط )1435/11/8هـــ( بش

»التعويــض عن خطــأ القاضي في عمله القضائي تتحمله الدولة«)2(.

ــل الدولــة للتعويــض متــى مــا قامــت أركان المســؤولية  ويكــون تحمُّ
القاضــي  الســببية، ولــم تتجــه إرادة  الثلاثــة: الخطــأ والنتيجــة والعلاقــة 
للخطــأ أو تعمــد مخالفــة الأنظمــة وتعطيــل ســير العدالــة وإلا عُــدّ ذلــك مــن 

الإهمــال الوظيفي وجاز للدولة الرجوع عليه بالتعويض.

يُنظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد )326/1(.  )1(
يُنظر: المبادئ والقرارات )1781(.  )2(
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المطلب الثاني
تسبيب نقض الحكم القضائي

][
الفرع الأول: المقصود بتســبيب نقض الحكم القضائي:

يُقصــد بتســبيب نقــض الحكــم القضائــي: أن يذكــر المتعقّــب علــى 
حكم القاضي الأســباب التي أوجبت نقض حكمه.

الفرع الثاني: حكم تســبيب نقض الحكم القضائي في الفقه الإســلامي:

لا يظهــر خــلاف بيــن الفقهــاء فــي مشــروعية تســبيب الحكــم القضائــي، 
وقد ســبق بيان ذلك)1(، وأن أقل أحوال التســبيب هي الاستحباب.

ويتفرع عن ذلك حكم التســبيب للحكم المنقوض قضاءً.

وقد اختلف الفقهاء في حكم تسبيب نقض الحكم القضائي، على قولين:

القول الأول: وجوب تســبيب الناقض للحكم المنقوض مطلقًا.

الناقــض للحكــم هــو أم غيــره، وهــو مذهــب بعــض)2(  ســواءٌ أكان 
المالكية)3(،   

يُنظر: ص66 من هذا البحث.  )1(
والبعــض الآخــر مــن فقهــاء المالكيــة أوجبــوا التســبيب في النقــض إذا نقــض الناقــض   )2(
حكــم غــيره فقــط، أمّــا إن نقــض حكــم نفســه فــلا يجــب. يُنظــر: العقــد المنظّــم للحــكام 
فيــا يجــري بــن أيديهــم مــن العقــود والأحــكام )402/2(، تنبيــه الحــكام عــلى مآخــذ 

ــكام )304(. الأح
ــكام في  ــرة الح ــة )118/3(، تب ــالم المدين ــب ع ــة في مذه ــر الثمين ــد الجواه ــر: عق يُنظ  )3(

أصــول الأقضيــة ومناهــج الحــكام )81/1(.
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    والمذهــب عنــد الشــافعية)1(، والحنابلــة)2(؛ إذ إن فــي إيجــاب 
التســبيب دفع للقاضي عن تهمة الجور)3(.

القول الثاني: عدم وجوب تســبيب الناقض للحكم المنقوض.

وهــذا القــول هــو مذهــب الحنفيــة)4(؛ إذ إن الناقــض لــم ينقــض الحكــم 
إلا بعــد علمه ببطلانه، فيكون محمولًا على الصحة)5(.

الترجيح:

الــذي يظهــر للباحــث، هو وجــوب تســبيب الناقــض للحكــم المنقوض؛ 
لأن فــي ذلــك دفعًــا لــه عــن التهمــة، وتوضيــح لمِــا حصــل مــن لبــس وخلــل 
فــي حكــم مــن ســبقه، ويحملــه -كذلــك- علــى الاجتهــاد فــي تحقيــق منــاط 

القضية قبل نقضها.

الفرع الثالث: حكم تســبيب نقض الحكم القضائي في النظام الســعودي:

أوجــب المنظّــم الســعودي تســبيب الحكــم المنقــوض، ومــن ذلــك مــا 
جــاء فــي نظــام المرافعــات الشــرعية الإلــزام عنــد نقــض الحكــم ببيــان 
المســتند: »إذا قبلِــت المحكمــة العليــا الاعتــراض شــكلًا، فتفصــل فــي 
موضــوع الاعتــراض اســتنادًا إلــى مــا فــي الملــف مــن الأوراق، دون أن 

يُنظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج )145/10(.  )1(
ــة  ــق أولي النهــى لــشرح غاي ــاع )326/6(، دقائ ــن الإقن ــاع عــن مت يُنظــر: كشــاف القن  )2(

.)379/3( المنتهــى 
يُنظر: شرح الزرقاني على مختر خليل )144/7(.  )3(

يُنظر: الدرّ المختار )454/3(.  )4(

يُنظر: الدرّ المختار )454/3(.  )5(



249

فهرس الموضوعات

تتنــاول وقائــع القضيــة. فــإن لــم تقتنــع بالأســباب التــي بُنـِـيَ عليهــا الاعتراض 
أيــدت الحكــم، وإلا نقضــت الحكــم كلــه أو بعضــه -بحســب الحــال- مــع 
الحكــم  التــي أصــدرت  المحكمــة  إلــى  القضيــة  المســتند، وتعيــد  ذكــر 
لتحكــم فيهــا مــن جديــد مــن غيــر مــن نظرهــا. فــإن كان النقــض للمــرة الثانيــة 
ــي  ــم ف ــا أن تحك ــب عليه ــم- وج ــا للحك ــه صالحً ــوع بحالت -وكان الموض
نهائيًّــا«)1(. وفــي تطبيــق قضائــي، نقضــت  الموضــوع، ويكــون حكمهــا 
المحكمــة العليــا حكــم محكمــة الاســتئناف لعــدم تســبيبه التســبيب الكافــي، 
ــتوفى  ــد اس ــراض ق ــا)2(: »وإذ إن الاعت ــة لنقضه ــبيب المحكم ــي تس ــاء ف ج
أوضاعــه النظاميــة فهــو مقبــول شــكلًا، أمــا عــن الموضــوع فــإن الدائــرة 
مصــدرة الحكــم محــل الاعتــراض قــد خالفــت حكــم المــادة )62( والمــادة 
)76( مــن نظــام المحاكــم التجاريــة، إذ أصــدرت حكمهــا بعــدم اختصــاص 
المحاكــم التجاريــة ولائيًّــا بنظــر الدعــوى خاليًــا مــن التســبيب الســليم 
المــؤدي إليــه وقــد أوجبــت المادتــان ذكــر تســبيب الحكــم فــي نســخة 
الحكــم، كمــا أن منطــوق الحكــم المعتــرض عليــه تــم رصــده بصــورة خاطئــة 
ــه  ــوبًا بمخالفت ــم مش ــه الحك ــون مع ــا يك ــتئناف، مم ــم الاس ــع حك ــي وقائ ف
ــي  ــكلًا، وف ــراض ش ــول الاعت ــرة: قب ــررت الدائ ــك، ق ــام. لذل ــكام النظ لأح

الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاســتئناف الثانية«.

نظام المرافعات الشرعية، المادة )198(.  )1(
قــرار الدائــرة الخامســة بالمحكمــة العليــا، رقــم )432607( في القضيــة رقــم )4076(   )2(

لعــام 1442هـــ، بتاريــخ 1443/5/8هـــ.
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الخاتمة

][
ــن،  ــوله الأمي ــى رس ــلام عل ــلاة والس ــن، والص ــه ربّ العالمي ــد لل الحم

نبينــا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعدُ:

البحـث،  بتمـام هـذا  للـه علـى فضلـه ونعمتـه، وجـوده ومنتّـه  فالحمـد 
وأسـأله تبارك وتعالى أن يجعلـه علمًـا نافعًـا مبـاركًا مقبـولًا، وفيمـا يلـي أعـرض 

فـي خاتمةِ بحثي أهـم نتائجه التي توصلت إليها، ثم أبرز التوصيات لذلك.

أولًا: أهم نتائج البحث:

- مســالك تســبيب الأحــكام القضائيــة: الطــرق التــي يعتمــد عليهــا 
القاضي في تســبيبه للحكم القضائي.

- لا يظهر -للباحث- خلاف بين الفقهاء في مشروعية تسبيب الأحكام 
القضائية، وإنما الخلاف في حكم التسبيب بين الاستحباب والوجوب.

ــه  ــد حكم ــي المقل ــبيب القاض ــوب تس ــث- وج ــر -للباح ــذي يظه - ال
القضائــي ابتداءً، دون القاضي المجتهد.

- الــذي يظهــر -للباحــث- وجــوب تســبيب الحكــم القضائــي عنــد 
طلــب أحد الخصوم، وهو قول جمهور الفقهاء.

- أخذ المنظّم السعودي القول بوجوب تسبيب الحكم القضائي مطلقًا.

ــى  ــع إل ــا يرج ــا م ــة، منه ــرات متنوع ــددة وثم ــد متع ــبيب مقاص - للتس
ــع  ــا يرج ــا م ــي، ومنه ــى القاض ــع إل ــا يرج ــا م ــي، ومنه ــم القضائ ذات الحك

إلــى المتنازعين، ومنهــا ما يرجع إلى المنظومة القضائية برمّتها.
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- لتســبيب الحكــم القضائــي ثلاثــة شــروط: واقعيــة التســبيب وتوازنــه، 
وضوح التســبيب وكفايته، اتساق التسبيب وتسلسله.

- تتنــوع المناهــج المعاصــرة فــي تســبيب الأحــكام القضائيــة إلــى 
منهجين: منهج القانون العام، المنهج اللاتيني الفرنســي.

- تأخــذ المملكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث الأصــل بمنهــج القانــون 
ــف  ــا تختل ــبيب، لكنه ــادر التس ــدد مص ــي تع ــوني- ف ــام -الأنجلوسكس الع

في فروع المصادر الملزمة.

القضائـي فوائـد وثمـرات، ومنهـا:  - لمعرفـة مسـالك تسـبيب الحكـم 
معرفـة حجيّـة كل مسـلك مـن مسـالك التسـبيب. ومعرفـة المقـدّم مـن طـرق 
التسـبيب عنـد التعـارض. وأن فـي معرفـة مسـالك تسـبيب الحكـم القضائـي 
الحـق.  إلـى  الوصـول  فـي  مـن أجـل الاجتهـاد  بالقاضـي  ضمانـات منوطـة 

وإعانة المتقاضين في الاعتراض على الحكم عند عدم التسـبيب الصحيح.

مسلك  مسالك:  ثلاثة  إلى  القضائية  الأحكام  تسبيب  مسالك  تنقسم   -
التسبيب الشرعي، ومسلك التسبيب النظامي، ومسلك التسبيب الاستئناسي.

- يقصــد بمســلك التســبيب الشــرعي: المســتندات الشــرعية التــي يســتند 
إليها القاضي في تســبيبه للحكم القضائي.

التســبيب  إلــى: مســلك  الشــرعي  التســبيب  أنــواع مســلك  تتنــوع   -
بالنــص الشــرعي القطعــي، ومســلك التســبيب بالنــص الشــرعي الظنــي، 
بالقواعــد  التســبيب  ومســلك  الشــريعة،  بعموميــات  التســبيب  ومســلك 
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ــة والتابعيــن وأقــوال  ــار الصحاب ــة، ومســلك التســبيب بآث ــة والأصولي الفقهي

أهل العلم.

- يُقصــد بالتســبيب بالنــص الشــرعي القطعــي: أن يُســبِّب القاضــي 

حكمه بالاســتناد إلى نص جازم لا يحتمل معنىً آخر.

- يُقصـــد بمســـلك التســـبيب بالنـــص الشـــرعي الظنـــي: أن يســـبب 

القاضـــي حكمـــه بالاســـتناد إلـــى نـــص راجـــح عنـــده مـــن غيـــر قطـــع مـــع 

احتماله لمعنىً آخر مرجوح.

القاضـي  يسـبب  أن  الشـريعة:  بعموميـات  التسـبيب  بمسـلك  يُقصـد   -

حكمه بناءً على قواعد الشـريعة العامة، كقوله: وبناءً على القواعد الشـرعية.

ــة: أن يســتند القاضــي  ــة والأصولي - يُقصــد بالتســبيب بالقواعــد الفقهي

فــي  محــددٌ  منــه حكــمٌ  يُســتفاد  كلــيّ،  أصــل شــرعي  إلــى  فــي حكمــه 

القضية المعروضة.

- الــذي يظهــر للباحــث جــواز الاســتدلال بالقاعــدة المخرجّــة اســتقراءً 

من الفروع الفقهية، في حال عدم وجود النص الشــرعي.

ل القواعــد التــي أسســها الفقهــاء -اســتقراءً مــن الفــروع الفقهية-  - تشــكِّ

ا في تســبيب الحكم القضائي. مصدرًا مهمًّ

ــة المســتخرجة مــن اســتقراء النصــوص  - للاســتدلال بالقواعــد الفقهي

أربعــة شــروط: اســتفراغ الوســع فــي البحــث عــن الأدلــة الأصليــة المتعلقــة 
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بالواقعــة، وصحــة الاســتقراء المتعلــق بالقاعــدة، ومطابقــة القاعــدة للواقعــة 
محل النظر، والأهلية العلمية للمســتدل.

ــة والتابعيــن وأقــوال أهــل العلــم: أن  - يُقصــد بالتســبيب بآثــار الصحاب
ــن  ــة فمَ ــن الصحاب ــر وارد ع ــول أو أث ــى ق ــاءً عل ــه بن ــي حكم ــبب القاض يس

بعدهــم مِن أهــل العلم والاجتهاد، والفصل في الواقعة بناءً عليه.

ــر  ــد تواف ــة عن ــة قضائي ــرعي حجّ ــبيب الش ــلك التس ــواع مس ــع أن - جمي
شــروطها، عدا مسلك التسبيب بعموميات الشريعة.

- يُقصــد بمســلك التســبيب النظامــي: المســتندات النظاميــة التــي يســتند 
عليها القاضي في تســبيبه للحكم القضائي.

بالنــص  التســبيب  مســلك  نوعــان:  النظامــي  التســبيب  لمِســلك   -
النظامي، ومســلك التسبيب بالمبدأ القضائي.

- التســبيب بالنــص النظامــي: اســتناد القاضــي فــي تســبيبه للحكــم إلــى 
نــص نظامــي ليفصــل مــن خلالــه فــي الواقعــة المعروضــة عليــه، بمــا لا 

يخالف الشريعة الإسلامية.

- وضَــع العلمــاء عــددًا مــن الضوابــط ليكــون النــص النظامــي مــن قبيــل 
السياســة الشــرعية، وهــي: ألّا يخالــف النــص النظامــي مخالفــةً حقيقيّــةً 
حكمًــا شــرعيًّا، وأن يتّفــق النــص النظامــي مــع مقاصــد الشــريعة الكليّــة، وأن 

تكون الغاية من النظم إقامة العدل والحق ورفع الظلم والفســاد.

إجمال  ويمكن  نظامي،  وتدرج  هرمي  ترتيب  النظامية  للنصوص   -
ترتيب النصوص إلى ستة مراتب، وهي: النظام الأساسي للحكم، والأنظمة 
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والمبادئ  والمعاهدات،  والاتفاقيات  العادية  والأنظمة  المكملة،  الأساسية 
القضائية، واللوائح، والقرارات الإدارية.

- التســبيب بالمبــدأ القضائــي: اســتناد القاضــي فــي تســبيبه للحكــم 
القضائــي إلــى مبــدأ قضائــي ثــم إقــراره مــن المحكمــة العليــا أو إحــدى 

دوائرهــا ليفصل من خلاله في الواقعة المعروضة عليه.

- تنقســم المبــادئ القضائيــة مــن حيــث النظــر العــام إلــى قســمين: 
المبــادئ القضائية العامة، المبادئ القضائية الخاصة.

- إذا صــدر المبــدأ عــن الهيئــة العامــة فــي المحكمــة العليــا أو المحكمــة 
الإداريــة العليا فإن له حجيّة مطلقة، وإلزامية نظامية.

ــا أو  ــة العلي ــر المحكم ــدى دوائ ــن إح ــي ع ــدأ القضائ ــدر المب - إذا ص
المحكمــة الإداريــة العليــا فــإن لــه حجيّــة مطلقــة، وإلزاميــة نظاميــة فــي 

المحاكم الابتدائية.

ــا فــإن  ــر المحكمــة العلي ــدأ القضائــي عــن إحــدى دوائ - إذا صــدر المب
لمحكمة الاســتئناف أو إحدى دوائر المحكمة العليا طلب العدول عنه.

- إذا صــدر المبــدأ القضائــي عــن إحــدى دوائــر المحكمــة الإداريــة 
العليــا، فلا يكــون طلب العدول عن المبدأ إلا من دوائر المحكمة العليا.

- كِلا نوعَي المســلك النظامي حجة قضائية.

المســتندات الاستئناســية  التســبيب الاستئناســي:  يُقصــد بمســلك   -
التي يســتند عليها القاضي في تســبيبه للحكم القضائي.
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ــرى  ــا ج ــبيب بم ــلك التس ــي: مس ــبيب الاستئناس ــلك التس ــواع مس - أن
التســبيب  القضائيــة، مســلك  بالســوابق  التســبيب  العمــل، مســلك  عليــه 

بالنظام العام وقواعد العدالة.

- المقصــود بمســلك التســبيب بمــا جــرى عليــه العمــل: عــدول القاضي 
عــن القــول المشــهور أو الراجــح فــي القضيــة المعروضــة عليــه، إلــى القــول 

المرجوح فيها عند قيام الســبب المقتضي لذلك.

ــة  ــة العربي ــاء المملك ــي قض ــل ف ــه العم ــرى علي ــا ج ــوع م ــق وق - لتحقُّ
الســعودية نوعــان: الإلــزام بقــول غيــر مشــهور، وصعوبــة تطبيــق قــول 

مشهور معيّن.

ــة  ــة العربي ــاء المملك ــي قض ــل ف ــه العم ــرى علي ــا ج ــق م ــروط تحق - ش
الســعودية: صــدوره عــن ثلاثــة قضــاة فأكثــر، وأن يكــون القــول مخالفًــا 

للمذهب الحنبلي، وإقراراهم عليه من محكمة الاســتئناف.

ــال  ــي ح ــا ف ــة، أم ــةً قضائي ــدّ حج ا عُ ــتقرًّ ــي مس ــدأ القضائ - إذا كان المب
عدم اســتقراره فيكون مستندًا استئناسيًّا.

- يُقصــد بالتســبيب بالســوابق القضائيــة: أن يســتند القاضــي فــي تســبيبه 
للحكــم القضائــي إلــى ســابقة مماثلــة للقضيــة التــي ينظرهــا، ويذكرهــا فــي 

تسبيبه للحكم.

المملكــة  قضــاء  فــي  استئناســيًّا  مســتندًا  تُعَــدّ  القضائيــة  الســوابق   -
العربية السعودية.
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- يُعــدّ مصطلــح »النظــام العــام« مــن أشــكل المصطلحــات القانونيــة؛ إذ 

لا يوجــد تعريــف دقيق له، يبين ماهيّته ويبين معالمه.

»النظــام  مصطلــح  أوردت  والتــي  النظاميــة،  النصــوص  باســتقراء   -

العــام« يمكــن تعريفــه بأنــه: مجموعــة الأحــكام الشــرعية القطعيــة والقواعــد 

ــق النفــع  ــة واســتقرار المجتمــع وتحقي ــة الآمــرة، الموضوعــة لحماي النظامي

العــام فــي الدنيــا والآخــرة، والتــي لا يجــوز لأحــد مخالفتهــا أو إســقاطها أو 

تعديلهــا، أو الاتفاق على خلافها.

- يُقصد بالتسبيب بالنظام العام: استناد القاضي في حكمه إلى الأحكام 

واستقرار  بحماية  المتعلقة  الآمرة  النظامية  والقواعد  القطعية،  الشرعية 

المجتمع في المصالح الأساسية التي يقوم عليه النسيج العام للدولة.

- يُقصـد بالتسـبيب بقواعـد العدالـة: اسـتناد القاضـي فـي حكمـه عنـد 

وجود الفراغ التنظيمي إلى قواعد النظر السـليم وروح العدالة بين الناس.

- تُعَــد قواعــد العدالــة المــلاذ الأخيــر للقاضــي لتلمــس الحكــم الــلازم 

لحسم النزاع المعروض عليه.

مأخذهمــا،  صــحّ  إذا  العدالــة  وقواعــد  العــام  بالنظــام  التســبيب   -

وروعيــت ضوابطهمــا، فإنهمــا يكونــان حجّــةً قضــاءً، أمــا إن بُنيــت مــن غيــر 

ــم  ــر إمعــان فــي مناطــات النصــوص الأخــرى ل ــى، أو مــن غي ــد للمعن تحدي

يكن التسبيب بهما حجّة.
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- للتعارض والترجيح ثلاثة شروط -إذا وجدت عُدّ الدليلان المتقابلان 
بين  والتساوي  والمقابلة  بالمسلكين،  التسبيب  حجيّة  وهي:  متعارضَين-، 

المسلكين، وتقابُل المسلكَين في محلّ واحد ووقت واحد.

م هــو  - إذا عــارض النــص الشــرعي القطعــي النــص النظامــي، فالمقــدَّ
النص الشرعي القطعي.

- الــذي يظهــر للباحث جواز التقنين للأحكام القضائية.

- إذا عــارض النــص الشــرعي الظنــي النــص النظامــي، فالمقــدم -بنــاءً 
علــى القول المختار- هو النص النظامي.

ــي  ــلك الاستئناس ــرعي والمس ــلك الش ــن المس ــة بي ــرق المعارض - تتط
فــي حيثيــة واحــدة، وهــي معارضــة النــص الشــرعي الظنــي لمــا جــرى عليــه 
العمــل القضائــي، وفــي هــذه الحــال إن كان قــد اســتقرّ مــا جــرى عليــه العمــل 

فيكون هو المقدم.

ــالك  ــن مس ــارض بي ــوت التع ــة بثب ــروط المتعلق ــي الش ــر ف ــد النظ - عن
التســبيب للأحــكام القضائيــة، نجــد أنهــا لا تنطبــق علــى مــا يتعلــق بمســلك 
هــو  المقــدم  فيكــون  الاستئناســي،  والمســلك  النظامــي  التســبيب 

المسلك النظامي.

- للدائــرة القضائيــة مصــدرة الحكــم النظــر فــي طلــب تصحيــح الحكــم 
أو  الموضوعيــة  الناحيــة  مــن  التســبيب  ذلــك تصحيــح  القضائــي، ومــن 

تكميلها بما يقويها أو يزيدها وضوحًا، دون التعرض للحكم نفســه.
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- للجهــة القضائيــة الأعلــى -الاســتئناف/العليا- تصحيــح تســبيب 

ــون  ــا، وأن يك ــم صحيحً ــون الحك ــروط: أن يك ــة ش ــه بثلاث ــم وإكمال الحك

التســبيب خطأ، وأن يوجد -في ضبط القضية- ما يكفي لتصحيح الحكم.

ــاءه  ــر وإعط ــاضٍ آخ ــام ق ــة أم ــوى القضائي ــي الدع ــر ف ــتئناف النظ - اس

الحق في نقض الحكم القضائي؛ ســنةّ ماضية لا تبرأ الذمة إلا به.

- لنقــض الحكــم القضائــي قواعــد، ومنهــا: أن الاجتهــاد لا يُنقــض 

ــز والســنةّ المطهــرة،  ــاب العزي ــف للكت ــه يُنقــض الحكــم المخال ــه، وأن بمثل

ــة أو  ــي القضي ــول ف ــر بق ــي الأم ــزم ول ــي، وإذا أل ــاس الجل ــاع والقي والإجم

إجــراء فــي ســير الدعــوى القضائيــة فيجــب الامتثــال وعــدم المخالفــة إذا لــم 

يخالف الإلزام الشريعة الإسلامية.

- حــدد المنظّــم الســعودي أربعــة طــرق فقــط هــي أســباب لنقــض 

الحكــم القضائــي: مخالفــة الحكــم القضائــي للشــريعة الإســلامية والأنظمــة 

المرعيــة التــي لا تتعــارض معهــا، وصــدور الحكــم مــن محكمــة غيــر مشــكلة 

ــر  ــة غي ــن محكم ــم ع ــام، والحك ــه النظ ــص علي ــا ن ــا لمِ ــليمًا طبقً ــكيلًا س تش

ــا  ــة أو وصفه ــف الواقع ــي تكيي ــأ ف ــة، والخط ــر مختص ــرة غي ــة أو دائ مختص

وصفًا غير سليم.

ــه، وهــي: بطــلان الحكــم  ــار تترتــب علي ــي آث - لنقــض الحكــم القضائ

للحكــم  اللاحقــة  والإجــراءات  القــرارات  جميــع  وإلغــاء  القضائــي، 

ي محكمــة الاســتئناف للنظــر فــي الموضــوع إن كان  المنقــوض، وتصــدِّ
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ــة إن كان  ــي القضي ــر ف ــا للنظ ــة العلي ى المحكم ــدِّ ــا، وتص ــن قِبله ــض م النق
النقــض للمــرة الثانيــة، وضمــان مــا فــات علــى المحكــوم عليــه بســبب 

الحكم المنقوض.

- الذي يظهر للباحث وجوب تســبيب الناقض للحكم المنقوض.

- أوجب المنظم الســعودي تسبيب الحكم المنقوض.

ثانيًا: التوصيات:

مــن  عــددٌ  للرســالة  والإعــداد  البحــث  خــلال  مــن  للباحــث  ظهــر 
التوصيــات المتعلقة بالجانب العملي، والجانب البحثي، وهي:

أ- التوصيات العملية:

1- يوصــي الباحــث المهتميــن بالجانــب القضائــي والقانونــي بضــرورة 
بــذل المزيــد مــن العنايــة لمــا يتعلــق بفقــه المرافعــات، لمِــا لــه مــن أثــر علــى 

تطوير البيئة القضائية.

طُــرق  فــي  للقضــاة  متخصصــة  دورات  بعقــد  الباحــث  يوصــي   -2
التسبيب للحكم القضائي.

3- يوصــي الباحــث بالمزيــد مــن العنايــة والاهتمــام فــي موضــوع 
التســبيب؛ إذ إنه من أقوى الضمانات لســلامة الحكم القضائي.

ــاره  ــة؛ لاعتب ــلامة اللغ ــة وس ــن الصياغ ــة بف ــث بالعناي ــي الباح 4- يوص
من أهم الأدوات المســاعِدة على الفهم الصحيح للحكم القضائي.

5- يوصي الباحث بضرورة تحديد ماهيّة واضحة لمصطلح النظام العام.
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ب- التوصيات البحثية:

1- المبــادئ القضائيــة المســتخلَصة مــن رســائل الخليفــة الراشــد عمــر 
بن الخطاب رضي الله عنه: دراســة تحليلية.

ــة  ــعودية: دراسـ ــة السـ ــن الأنظمـ ــتنبطة مـ ــرعية المسـ ــد الشـ 2- القواعـ
مقارنة بين المذاهب الفقهية.

3- أثــر تولــي القضــاء علــى تغيّــر الــرأي الفقهــي؛ القاضــي أبــو يوســف 
نموذجًا: دراسة تأصيلية.

4- تباين الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة: دراسة تحليلية تطبيقية.

5- قواعد العدالة في الدولة المســلمة: دراســة تأصيلية مقارنة.

ــا فمِــن اللــه وحــده،  هــذا مــا تيّســر لــي كتابتــه وعرضــه، فــإن كان صوابً
فلــه الحمــد والمنـّـة والفضــل، وإن يكــن خطــأً فمِــن نفســي والشــيطان، 

وأستغفر الله وأتوب إليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســلم.



الفهارس العلمية

- فهرس الآيات الكريمة.

- فهرس الأحاديث الشــريفة، والآثار.

- فهــرس الأعلام المترجَم لهم.

- قائمة المصادر والمراجع.
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فهرس الآيات القرآنية

][
الصفحةرقمهاالآية

سورة البقرة

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ﴿
ۅ ۉ﴾

11751

﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ﴾

16644

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ﴾

20051

سورة آل عمران

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ﴾

10217

103135﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾
سورة النساء

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾
117

59﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾
 ،73 ،67

 ،213
215
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الصفحةرقمهاالآية

﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾

105 ،212
215

سورة المائدة

﴿ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې 
ئې ئىئى ئى ی ی ی ی﴾

2135

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾

9062

سورة الأنعام

﴿چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

153135

سورة الأعراف

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ﴾

3213

سورة التوبة

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴾

10362

سورة يونس

9350﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾
سورة الرعد

41232﴿ئۈئې ئې ئې ئى ئى﴾
سورة الحجر
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الصفحةرقمهاالآية

1240﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

6651﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾
سورة النحل

﴾ 9090﴿چ چ چ ڇ ڇ 
سورة الإسراء

2351﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾

2413

سورة مريم

1248﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ﴾
سورة الأنبياء

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾

78231

سورة الحج

﴿ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 
تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج﴾

1543

سورة النور

2139﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾
سورة القصص
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الصفحةرقمهاالآية

26137﴿ہ ھ ھ ھ﴾
سورة سبأ

﴾ 1450﴿ئې ئى ئى ئى 
سورة ص

﴾ 26213﴿ی ی ی ئج 
سورة غافر

﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾

-36
3742

سورة فصلت

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ﴾

2362

سورة الشورى

10213﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې﴾
سورة الزخرف

5562﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾
د سورة مُحَمَّ

﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە﴾

2862

سورة الحشر
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الصفحةرقمهاالآية

﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 
ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ﴾

762

سورة الطلاق

6137﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار

][
الصفحةطرف الحديث/ الأثر

138احتجم وأعطى الحاجم أجره
إذا صلـــى أحدكم للناس، فليخفف؛ فإن منهم الضعيف 

64والســـقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفســـه فليطول ما شاء

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمســـه ثم لينزعه، فإن 
63في أحد جناحيه داء وفي الآخر شـــفاء

137أعْطُـــوا الأجيرَ أجرَه قبلَ أنْ يجفَّ عرقُهُ
بَيِّعَ -عمته- كســـرت ثنيّة جارية، فطلبوا إليها العفو  أن الرُّ

64فأبوا...

71إنما الطاعة في المعروف
إني لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأســـمع بكاء 
63الصبي، فأتجوز مما أعلم من شـــدة وجد أمه من بكائه

بعثني رســـول الله صلى الله عليه وسلـم وأبا مرثد الغنوي، والزبير 
بـــن العـــوام، -وكلنا فارس-، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة 

خاخ...
90

بعثني رســـول اللهِ صلى الله عليه وسلـم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا 
رســـول اللهِ! ترســـلني وأنا حديث السن، ولا علم لي 

بالقضاء؟..
157

64الخالة بمنزلة الأم
هِ ولكِِتابهِِ ولرَِســـولهِِ  ينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنا: لمَِنْ؟ قالَ: للَِّ الدِّ

تهِِمْ ةِ المُسْلِمِينَ وعامَّ 135ولأئَِمَّ



268

فهرس الموضوعات

الصفحةطرف الحديث/ الأثر
الســـمع والطاعة على المرء المســـلم فيما أحب وكره، مالم 

216يؤمر بمعصية؛ فإن أُمر بمعصية فلا ســـمع ولا طاعة

135فـــإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا
213القضـــاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار،..

123، 140، 145لا ضرر ولا ضرار
135لا يجني جانٍ إلا على نفســـه

201مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ
مَن أتاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ علَى رَجُلٍ واحِدٍ، يُرِيدُ أنْ يَشُـــقَّ 

قَ جَماعَتَكُمْ، فاقْتُلُوه 136عَصاكُـــمْ، أوْ يُفَرِّ

من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة فؤاده فليُطعه ما اســـتطاع؛ 
136فـــإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

مَن فارق الجماعة قِيدَ شـــبر فقد خلع ربقة الإســـلام من 
136عنقه

ذِي نَفْسِـــي بيَدِهِ، لأقَْضِيَنَّ بيْنكَُما بكِتَابِ اللهِ،... 139وَالَّ
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فهرس الأعلام

][
الصفحةالعلم المترجم له

126إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الشاطبي
76ابن تيميّة

106ابن عبد البر
107ابن فرحون
105ابن مالك
44ابن منظور

43الأخفش الأوســـط، أبو الحسن البلخي
42أبـــو الخطاب، قتادة بن دعامة

43الزهري
124أحمد بن مكي الحموي

204الإسنوي
125الجُوَيْني
206الرازي

124ابـــن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد
43السدي

54ابـــن خلـــدون، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحضرمي

126الغزالي

126القرافي
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الصفحةالعلم المترجم له
42القرطبي

205المرداوي
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فهرس المصادر والمراجع

][
أولًا: الكتب والرسائل العلمية:

إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي، )1403هـــ(، التنبيــه فــي الفقــه الشــافعي، . 1
بيروت: عالم الكتب.

إبراهيــم بــن علــي بــن محمــد بــن فرحــون المالكــي، )1406هـــ(، . 2
تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة ومناهــج الحــكام، مصــر: مكتبــة 

الكليات الأزهرية.
إبراهيــم بــن محمــد بــن مفلــح، )1418(، المبــدع شــرح المقنــع، . 3

بيروت: دار الكتب العلمية.
إبراهيـــم بـــن موســـى الشـــاطبي، )1417(، الموافقـــات، )تحقيـــق: . 4

مشـــهور آل سلمان(، الرياض: دار ابن عفان.
ــة . 5 ــي الــدم الحمــوي، )1402(، الــدرر المنظومــات فــي الأقضي ــن أب اب

والحكومات، )تحقيق: محمد الزحيلي(، دمشــق: دار الفكر.
ــير . 6 ــرازي، )1419(، تفس ــد ال ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم عب ــي حات ــن أب اب

القــرآن العظيــم، )تحقيــق: أســعد الطيــب(، المملكــة العربية الســعودية: 
مكتبة نزار مصطفى الباز.

ابــن الغــرس محمــد بــن محمــد بــن محمــد الحنفــي، )1437(، الفواكــة . 7
الطخيــس(،  اللــه  الحكميــة، )تحقيــق: عبــد  فــي الأقضيــة  البدريــة 

دار الإداوة.
الطائــف: . 8 القاضــي،  أدب   ،)1409( الطبــري،  أحمــد  القــاص  ابــن 

مكتبة الصديق.
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الــدر . 9 علــى  المحتــار  رد  حاشــية   ،)1386( الحنفــي،  عابديــن  ابــن 
المختار، بيروت: دار الفكر.

ابــن فرحــون إبراهيــم بــن علــي بــن محمــد، )1406(، تبصــرة الحــكام . 10
فــي أصول الأقضيــة ومناهج الحكام، مصر: مكتبة الكليات الأزهرية.

ابــن قيــم الجوزيــة عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، )1423(، إعــلام . 11
الموقّعيــن عــن رب العالميــن، )تحقيــق: مشــهور آل ســلمان(، المملكة 

العربية الســعودية: دار ابن الجوزي.
ابــن منظــور الأنصــاري محمــد بــن مكــرم بــن علــي، )1414(، لســان . 12

العرب، بيروت: دار صادر.
ابــن نُجيــم زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، )1418(، البحــر . 13

ــان: دار  ــرات(، لبن ــا عمي ــق: زكري ــق، )تحقي ــز الدقائ ــرح كن ــق ش الرائ
الكتب العلمية.

ــرآن . 14 ــي الق ــاج، )1408(، معان ــري الزج ــن الس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس أب
وإعرابه، )تحقيق: عبد الجليل شــلبي(، بيروت: عالم الكتب.

أبــو البــركات عبــد اللــه بــن أحمــد النســفي، )1419(، مــدارك التنزيــل . 15
ــتو(،  ــن مس ــي الدي ــوي، مح ــف بدي ــق: يوس ــل، )تحقي ــق التأوي وحقائ

دمشق: دار الكلم الطيب.
أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس الــرازي، )1406(، مجمــل اللغــة، . 16

)تحقيق: زهير ســلطان(، بيروت: مؤسسة الرسالة.
أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس القزوينــي، )1399(، معجــم مقاييــس . 17

اللغة، )تحقيق: عبد الســلام هارون(، دمشق: دار الفكر.
المسـند . 18  ،)1374( النيسـابوري،  الحجـاج  بـن  مسـلم  الحسـين  أبـو 

الصحيـح المختصـر مـن السـنن بنقـل العدل عـن العدل إلى رسـول الله 
صلى الله عليه وسلـم، )تحقيـق: محمد عبد الباقي(، بيروت: دار إحياء التراث.
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أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس المالكـي القرافـي، )1416(، الإحـكام . 19
فـي تمييـز الفتـاوى عن الأحـكام وتصرفـات القاضي والإمـام، بيروت: 

دار البشائر.
)1994م(، . 20 القرافــي،  المالكــي  إدريــس  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو 

الذخيــرة، )تحقيــق: محمــد حجــي، ســعيد أعــراب، محمــد بوخبــزة(، 
بيروت: دار الغرب.

ــرآن . 21 ــير الق ــر، )1419(، تفس ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف أب
دار  بيــروت:  الديــن(،  شــمس  حســين  محمــد  )تحقيــق:  العظيــم، 

الكتب العلمية.
ــكام . 22 ــان الح ــد، )1393(، لس ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــد أحم ــو الولي أب

فــي معرفة الأحكام، القاهرة: البابي الحلبي.
ــاوي، . 23 ــر الطح ــرح مختص ــاص، )1431(، ش ــرازي الجص ــر ال ــو بك أب

عمان: دار البشــائر الإسلامية، دار السراج.
أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، )1327(، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب . 24

الشــرائع، مصر: المطبوعات العلمية، مطبعة الجمالية.
المســتصفى، . 25  ،)1413( الغزالــي،  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو 

)تحقيق: محمد عبد الشــافي(، لبنان: دار الكتب العلمية.
أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي، )1412(، روضــة . 26

الطالبين وعمدة المفتين، بيروت: المكتب الإســلامي.
أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس الشــافعي، )1410(، الأمّ، بيــروت: . 27

دار الفكر.
أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل البخــاري، )1422(، الجامــع . 28

المســند الصحيــح مــن أمــور رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم وســننه وأيامــه، 
لبنان: دار طوق النجاة.
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أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الهــروي، )1422(، تهذيــب اللغــة، . 29
بيــروت: دار إحياء التراث العربي.

الفــروق . 30  ،)1418( العســكري،  اللــه  عبــد  بــن  الحســن  هــلال  أبــو 
اللغويــة، القاهرة: دار العلم والثقافة.

أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين الفــراء، )1421(، الأحــكام الســلطانية، . 31
)تحقيــق: محمد الفقي(، بيروت: دار الكتب العلمية.

والتجاريــة، . 32 المدنيــة  المرافعــات  )1998م(،  الوفــا،  أبــو  أحمــد 
الإسكندرية: منشأة المعارف.

أحمــد أبــو الوفــا، )2015(، نظريــة الأحــكام فــي قانــون المرافعــات، . 33
الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا.

أحمــد القليوبــي وأحمــد عميــرة، )1415(، حاشــيتا قليوبــي وعميــرة، . 34
بيروت: دار الفكر.

أحمــد الهــروي، )1419(، الغريبيــن فــي القــرآن والحديــث، )تحقيــق: . 35
أحمد المزيدي(، المملكة العربية الســعودية: مكتبة نزار الباز.

أنــواء . 36 فــي  البــروق  أنــوار   ،)1418( القرافــي،  إدريــس  بــن  أحمــد 
الفــروق، بيروت: دار الكتب العلمية.

أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، )1425(، مجمــوع الفتــاوى، . 37
المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف.

البغــدادي، )1417(، الفقيــه والمتفقــه، المملكــة . 38 بــن علــي  أحمــد 
العربية الســعودية: دار ابن الجوزي.

أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، )1390(، فتــح البــاري شــرح . 39
مصــر:  الخطيــب(،  الديــن  محــب  )تحقيــق:  البخــاري،  صحيــح 

المكتبة السلفية.
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ــن محمــد القــدوري الحنفــي، )1418(، مختصــر القــدوري، . 40 أحمــد ب
)تحقيــق: محمد عويضة(، بيروت: دار الكتب العلمية.

النحــاس، )1421(، . 41 بابــن  المعــروف  المــرادي  بــن محمــد  أحمــد 
إعراب القرآن، بيروت: منشــورات محمد بيضون.

أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي، )1357(، تحفــة المحتــاج فــي . 42
شــرح المنهاج، مصر: المكتبة التجارية الكبرى.

أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى، . 43
مصــر: ملتزم الطبع: عبد الحميد الحنفي.

أحمــد بــن محمــد مكــي الحمــوي، )1405(، غمــز عيــون البصائــر . 44
شــرح الأشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية.

أحمــد رضــا، )1377(، معجم متن اللغة، بيروت: دار مكتبة الحياة.. 45
المعاصــرة، . 46 العربيــة  اللغــة  أحمــد مختــار عمــر، )1429(، معجــم 

القاهرة: دار عالم الكتب.
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